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من شرأت الرأزح0. 


أفكارالمنقدمين والمنايخرين 
منالعلماء والحكماء والنكلمين 


كلامت ١#‏ لأعظلم والعتالما لد ال كترم 


فربيد ذ ششره ووصيد عصشره شيخ الاسملام 
لوت ررغ |اغطليب 
[ الرارى 
ويذيله صكتناب 
لمزم كم الدب الطوسق 
رأجمه وقدم له 


لأف سد 


امد حقوق الطبع حفر تظلة 
بسحستن 

| ا وه 

اللمميدهة ان 

سح 2 

بعك 

حححام 

حك الناشر 

لسستسصتت ا 7 98 ا 0 
لصسيسم د امراب لا رمم 


8 شَالسّادقية ‏ الأييمتر . الزاعرة 


للإمتامالأعظم والحتالمالأجسد الأكترم 
فرميد د هثره ووحيد عصثشره شيخ الاإسثلام 


لتر تررعخطايب 
الرارئى 


وبذيله جكمان 
مض ث طسق 
راجعه وقسدم له 
طلم وف لعفل 
حقوق الطبع مخفو ظة 


كيك از 


شن العنادقية ابززقي 


ماك مه 


امد لله بنعمته تتم الصالحات » وأشود ألا إله إلا الله شبادة تثقل لننا با رينا ميزان الحسئات » وأصل 
وأسل على سدثأ حمل سيد ولد أدم امازل عليه الكتاب انير والأيات البيئنات ملاة وسلاما دامين مندأبعين 
إلى يوم يقوم الأشباد . 


أما بعد فقا وفقنا ألله وإصر نا ( وكل عار أنا: خاق له .أن مرج أمبات اللكتب وجلائل أعمال 
١'ؤافين‏ وقرائح أذهانهم . 

وما كان شين الإسلام الإمام فخر الدين الرازي قد أسوم فى المكتية العرمة بنهائس لا تعد ودرر لا عخصى 
وأفكار لا تستقدهى ولا تحن على القارىء ما لهذا الإمام من باع طويل فى هذا الممدان وما لكتيه دن شهرة 


هردوقة وصءت يدك وقائدة مرجوة - إن شَاء ألله. 
فكان لراما علينا أن ننقب عن مؤافات هذا البحر الراخر ننشرها ‏ إن شاء الله تباعا . 


وقد قنا بمون الله وحسن توفيقه بالاستفتاح بطبع كتاب ٠‏ لوامع البيئات شمر أسماء الله تعالى وابصفات » 
وهو السكتاب الشرو رد بشرح أسماء الله الحسى للرازى» تبركا بأسماء الله المستى وصفاته المظمى وثليئا نكتاب 
«اعتقادات فرق الاسلين والمشركين » ووضعنا عليه شرحا لطيفا أسمبناه الارشد الآمين إلى اعتقادات فرق . 
المسلمين و المشركين » وكانت الدرة الثالثة التى قدمناها الإمام الرازى هى كنابه الصذير الجم الكبير الف'ئدة 

« معام أصول الدين» . 
وها هو كتابه الرابع المثهور أباسم , المحصل» واسمه الحقيق بالمكاتب العالية , عصل أفكار الاقدمين 


والمتأخرين من العليام والحسكاء والمتكلمين » . وقد قام تصير الدين أبو عبد ألله تمد بن جمد بن الحسن الطومى 
بوضع كتاب على ذيل كتاب الرازي بأسم 2 تأخيصي الخصل 6« ولس تاخيصا بالمعي المهووم والصكي عع 


ات 


بض أأفاظه أو أنى بثىء فات على مؤلفه أو نقده نقدا شديدا فى بعض الا<وال' ولا غيب على الرازى فى 
ذلك للآن تلك العلوم مختلف فيها وجبات النظر كثين! » ولكن الطومى عندما جد حسئة للرازى لا ينسكرها 
ولا تأر ف الإشادة نا . فعئدما تكلم الرازى فى الركن الثانى فى قسم المعاومات ؛ شرح المأومى إححدي جمله 
فقال : « يروك إيراد جمع الحجج مفصلة بقول 'موجز وهو فى غاية الحسن والبلافة » . 
ولقد اطلعت على ماكب فى هذا الفن سواء فن سيق هذا الإمام أوجاء بعده فوجدته تحمد الله قد ين من 
سيقوة و لقدم ف علمه وبحثه من خلفره »2 وهر بلا شك رضاء من الله سبحانه وتءالى عن هذا الإمام الأفخم 
والحبر الأعظم؛ رضى الله عنه جزاء ما أخرج للحكتبة الإسلامية من روائع التآليف ومن عظائم التصائيف . 
وأظرة صادقة منك أيبا القارىء الءزير فى هذا الحكتاب الجليل تدرك صدق قولى وتعلم حسن ظلى فى هذا 
الكناب : 
وطبعات الكتاب ومخطوطاته . لايستطيع القارىء فيها من تفبم موضوعاته فالكلدات مديمة فى بعضبا 
وكذلك الفقرات.والموضوعات فقّمت عراجعة هذه المواضيع على أصولها وكذلك على ماكتيه المؤلفان فى كتيهما 
الأخرى وراجعت النقول النى أنيا بها منسوبة إلى أصحاما درثات الكتاب إلى جمل وفقرات ومواضيع وفصول 
ووضعت لما العناو نعو 5 باستممال علامات الغر في 5 
وإف أده الله سبحائة. وتعال أن ينفعنى وإياك ببذا اللكئاب إنه نعم المولى ونعم النصير وبالإجابة جدير . 


وصلل الله وسم على سيد نأ عل وعلل أله وأحابه ومن أتبع طريقه وسار على هلبه إلى ادم لا ينع مال 
ولابنون إلا من أن القه بقلب سلم . 


المراجع .؟ 


ترجمة الإمام 


الفخر أأر أزى 


صاحب امل 


دوأده : 


ولد فى اليوم الخامس والعشرن هن رمضان »نة أربع وأربعين وخمسمانة وقيل ثلاث وأريعين اموافقة 
أسنة 1144ام٠‏ 1 

أسبه ولقبه : 

هو الإمام الكبير شيخ الإسلام العلامة التحرير » الاصولى» المتكلم » المناظر » المفسر » صاحب التصانيف 
المشبورة فى الأفاق» الحظية فى سوق الإفادة بالاتفاق » أبو عرد ألله تمد بن غمر بن المسين ن الحسن ن عبلى » 
التبعى )2 المكرى ( القرثى 0 الطرستاق 0 الرازى المراد » الملقب فخر الدن الممروف بان الخطيب :أو 
انخطيب الرىهذلك أن أباه كان خطيبا. اافقيه الشافمى المذهب » الأشعرى العقيدة ‏ الملقب بالإمام عند علماء 
الأصول » المقرر أشيه مذاهب الفرق الخالفين ٠‏ والمبطل لها بإقامة البرادين ٠‏ فاق أهل ذمانه فى العلوم المقلية 
والثقاية ؛ وخصوصاً فى الأصلين » أصول الفقه وأصول الدين » والمعقولات ؛ وعل الآوائل؛ فريد «صره » 
وأسيج وجدلرو , 

آراء العلياء فيه : 

كان العلماء يقصدونه من البلاد » وتشيد ليه الرحال من الاقطار » وقد حكى شرف الدين بن عنين : أنه 
حهردرسةه بوما زهو اق الدروس فَْ مدر سه خرارذم ؛ ودرسه حافل بالآفاضل » واليوم شاتك 2 وقد سقط 
ثاج كثير 0 وخوارزم بردها شديد إلى غاية ما يكون » فسقطت بالقرب منئه عاسة » وقد طاردها عض 
الجوارح » فلما وقعت رجع عنها الجارح خوفا من الئاس الحاضرين » فلم تقدر الخامة على الطيران من شو فبا 
من شدة البرد » فلما قام فخر الدين من الدرسء» وقف عليبا ورق لها وأغذها بيده » فألقأ ان عنين فى الحال 


دن حر الكامل : 


ياان الكر ام المطعمين إذا شتوا فى كل مسغية وثلج خاش ف 
الماصمين إذا النفرس تطايرت بين الصوارم والرشيج الرأعف 


من ناًالورقاء أن محلم . حرم وأنك ملجا الخائف 


وفدت عليك وقد تداتى حتفبا شوييياة تايا" «الكناقك 


لو أنها تحى بمسال لانثنت من راحت.ك شال متضاءف 


( وأآه اللقموت دي اله بإزائه #سدرى يقاب واجف 


بعض اأعلماء 0 
خصه الله برأى هو للغيب طليعة فيرى الحق بين دونها حد الطبيعة 


ومدحه الإمام سراج الدين يوسف بن ألى بكر بن محمد (اسكاى الرارزى بقوله . 


أعلمن علما يقينا أن رب العسالمينا 
لو تنى فى عالهم خدهة اللاعالمينا 
أخدم الرازى فخرا شخدمة العيد بان سينا 


ولان عذين فيه قصيدة من جماتها حت زه (الكامل ) أيضا , 


مائنت 4 لداع تمادى عرها ددر وكاد ظلامبا لا ينجل 


فعلا به الإسلام أرفعم هضية ورسا سواه نى ا أضيض الاسفل 
قلط امرؤ بأنى على قاسه ههات قصر عن مداه أبو على 
او أن رسطاليس يسمع لفظة من لافظه » لعرته هزة أفكل 
ولخار بطليموس لو لاقاه من برهانه فى كل شكل مشكل 
ولو انهم جمموا اديه تيقنوا أن الفضيلة لم تكن للآاول 


وقد كان الراأزى بعظ باللسانين العرى والقارمى 0 وكان يلدقه ا(أوجد حال الرعظ ويكثر اليكاء 2 وكان 
ضر اسه لمدايئة ) هرأة ( أر باب المذاهب. والمقالات » وسأاونه وهو مسب 03 سائل بأحسن الأجوية 
والجادلات عل اختللاف أصنافيم ومذاهريم ١‏ وجىء إلى .به الا كابر ا راج والماوك . وكان صاحبي 
وقار وحشمة ومماليك وروة وزة حديية وهبيءة جميلة ٠‏ [ذا ركب مكى ممه و ثلا ثماثة مشتغل على اعتلاف 
مطاليوم 5 التفسدس والفقه والكلام والاصول والعاب وؤينر ذلك . ودجع ليه حاق كثير دن الطائفة 
الحكرامية إلى مذهب 'أهل السنة . وكان يلقب بمراة بيخ الإسلام . 


أساتذته : 


كان مدأ اشتذاله بالعل عل والده » الذى كان خطييا بالرى حي مات ٠‏ وقد ذكر الرازي فى كتابه المسعى 


باضه 


و تحصيل الحق » أنه إاشتغل فى علم الأمول على والده ضياء الدين عمر » ووالده على أنى القاسم سلمان بن 8 
الانصارى » وهو على إمام الحرمين أفى المءالى ؛ وهو على الاستاذ أنى إسحاق ل على الشيخ 
أى الحسن الباهل » وهو على شيخ ااسنة أنى الحسن بن ألى على بن أنى إسماعيل الاشعرى الناصر لمذهب 3" 
السنة والجاعة . 

وأما اشتغاله فى فروع المذهب » فإنه اشتغل على والده المذكور ؛ وواده على ألى مد الحسين بن مسعود 
الفراء البثوى » وهو على القاضى <سين المروزى » وهو على القفال المروزى » وهو على ألى زيد المروزى » 
وهو على أنى إسحاق المروزى » وهو على أن العباس بن شريح وهو على, أى القاء م الأنماطى » وهو على 
أنى إ برأهيم المزنى » وهو على الإمام الشافعى رضى الله عنه . 
وعد وفاة والده قصد إلى الكاك السمناتى » واشتغل عليه مدةّ» شم عاد إلى الرى ؛ واشتغل على اليجد الجيلى 
صاحب تمد بن بحى الفقيه اأحد تلاميذ الإمام حجة الإسلام الذزالى » ولما طلب الجد إلى مراغة ايدرس ببا » 
صحيه وقرأ علية 3 طويلة علم الكلام والمدكة . 
ويقال إن الراذى كان حفظ الشامل لإمام الحرمين فى أصول الدين . 
والمستصن فى أصول افقه للغزالى » وكذا المعتمد لآنى الحسين البصرى . 
وكان له يد فى النظم ٠.٠‏ شن نظمه : 
نهاية إ[قدام المعقرل عقال 2 وأكثر سعى العالمين ضصلال 
تأرؤاخما ق وحفة ف هيوم وغامل ننادنا- أق: وبال 
ولم فتفد من عثنا طول عيمرنا ‏ سوى أن جمعئا فيه قيل وقال 
ومع من جيال قد علت شرفتها رجال فزالوا والجال جبال 
وكم قد رأيئا من رجال ودولة ‏ فيادوا جميماً مزعجين وزالوا !! 
. وقال أبو عيد الله الحسين الواسطى : سمعت فخر الدين مراة ينشد على المير معاتبا أهل البلد : 


المر 7 م دام را يستهان 4 و يعظم الر زْء فيه دين إفتقك 


ع هع اادكرامية إل : 


ما قدم الرازى هراة » وثال [ كراما عظما من الدولة » واشتد ذلك على الكراءية ؛ فاجتمع يوما مع القاضى 

(1) تنسب الكراءية نحمد بن كرام المتوقى سنة ووم ه ووم ءيلادية . وجملة الكرامية ثلاث فرق 
حقائقية » وطرائقية . وإسحافية » ويعد جمرورثم ريا واحداً ؛ إذ لا يكفر بعطوم بعضا . ومن ضلالاته أنه 
كان لسهى معيوده جمما وله حد واحد من الجانئب الذى إمى اله العرش 0 وأن معيوذه أحدى الجوهر “م قوله 
إنه على > ورة إنسان » وأنه ماس للعرش والدرش مكان له » إلى غير ذلك من الضلالات الخخزية . انظر كتابنا 
و المرشد الآمين إلى اعتقادات قرق المسلمين والمششركين » ( المراجع ). 


2 
50 ألدن.بن القدوة 6 فتناظرا 2( م استطال فخر الدن على ابن القدوة ونال منه إهانة 4 فعظم ذلك على الكرامية 
فلماكان من الغد جاس ان عم يحد الدن ل فوعظ النأس وقال :2 را آمنا ع أزرات واتيمنا الرسدورل فا كتين 
م الشاهدن : أيبا ااناس : م تقول إلا م صح عن رسول أبله وأما قول أرسطو وكفربات إن سيدأ ( وفاسفة 
القاراي » فلا تعلمبا ٠‏ فللاى فى ام بالامس شيخ من شيوخ الإسلام » يذب عن دن لله )» وى فأسكى 
الذناس وضجت الكرامية 6 وثاروأ هن كل ناحية ( وحضيت اافتنة 0 فأرسل الساطان الجزد وأسكبها . وأشر 
الرازى بالخر دج . 
وام بزل بين الراذزى والكرامية اليف الآحمر 3 فيئال ملهم 2 وينالوا مله سا وتكفيراً احتى قيل زم 


سيووه فهاث © ذالك . 


و صيضصسة : 


وفى وفيات الاعيان لابن خدكان » أن الرازى عندما مرض » وأيقن أنه لا الة ميت » أملى على تلميذه 
أبراهم بن أى بكر الأصفباق وصية :دل على حسن العقيدة . . وقد جاء فيها : 
و.. اعلموا أنى كنت رجلا با للعلى» فكنت أكتب فى كل شى. شيدًا لا أقف على كية ولاكيفية » 
سواءكان ححا أى باطلا أو غثا أو سميناء إلا أن الذى نظرته فى الكتب المعتيرة لى » أن هذا العالم المسوس 
تحت لبي مأزه عن عاثلة التحيرات والأعراض : وموصوف كال القدرة والصلم واأرحمة » وامّد اختبرت 
الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية » فا رأيت فيبا فائدة تساوى الفائدة التى وجدترا فى القرآن العظم » لأآنه 
يسعى فى تسليم العظمة والجلال بالكلية لله تعالى؛ وعنع من 'التعمق ف [رراد المعارضات وامناقضات ؛ وما ذاك 
إلا العم بأن اعقول البشر بة تتلاثمى أو تضمحل فى تاك الحضايق العميقة والمناهج الخفية » ولهذا أقول كلها ثبت 
«الدلاثل الظاهرة من وجوب وجوده ووححدته وبراءته عن الشركاء فى القدم والآز لية والتدبير والفعالية » قذاك 
هو الذى أقول بهء وألق الله تعالى بهء وأما ما انتهى الآمر فيه إلى الدقة والفموض » فكل ما ورد فى القرآن 
والاخبار الصحيحة المتفق عليها بين الأمة المتبعين للمعنى الواحد » فهو يا مر . والذى لم كن كذلك ؛ أقول : 
يا إله العالمين : إنى أرى الخلق مطيقين على أنك أ كرم ال كرمين وأرحم الراحمين . فذكل ما مر به قلمى أو 
خطر مال فأستشبد وأقول : إن علمت منى أنى ما سعيت إلافى تقديس اعتقدت أنه الحق » وتصورت أنه 
الصدق » ذلتسكن رحمتك مع قصدى لا مع 'حاصل » فذاك جود المقل . وأنت أ كرم من أن #ضايق الضعيف 
الواقع فى زلة» فأغئى وارحنى واستر ذل وامح حوب يا من لايريد ملم عرفان الءارفين » ولا ينقص 
ملك عنطأ الجرمين ٠‏ وأقول : دين متابعة سيد المرسلين جمد صل الله عليه وسل » وكتانى القرآن العظيم » 
وتعويل فى طلب الدين علهما . ٠‏ . 
وفاته : 
توفى فخر الددن يوم الاثنين» يوم عيد الفطر » سئة ست وسهاثة » هجرية ٠‏ الموافقة لسئة أاف 
ومالتين وتسم ميلادية عدينة هرأة؛ ودفن آخر النهار فى الجبسل المصافب لقرية مزداخان . رحه الله 


رضعة اراشفة: 


03 لا 
فصئفائه » 


للرازى تصانيف مفيدة فى فئون عديدة »كبا حفقة » وانثشرت تصانيفه فى البلاد ؛ ورزق فيبا سعادة 
عظيمة ؛ ذإن الناس اشتغلوا بها » ورفضوا كتب المتقدمين » وهو أو ل من اخترع الترتيب فى كتيه » وأتى بما 
لم يسبق [ليه » ومن مصنفاته : ٍ 
١‏ - تفسير القرآن اللكريم المسمى ١‏ عفاتيم الغيب  »‏ جمع فيه من الغرائب والعجائب ؛ ما يطرب كل 
طالب ؛ وهو كبير جد » وترجع شبرة الراذى إلىهذا النفسير » إذ جمع فيه بين المباحث السكلامية والفاسفية 
والدينية ورد فيه على تأويلات المعتزلة للقرآن » وضمته محاولته للتوفيق بين الفاسفة والدين . 
1ت فرج عرو النافة عاق عد ْ 
؟ ل تفسيل سورة اليقرة ‏ مجلد . 
؛ - المطالب العلية . فى ثلاثة مجلدات , ول يتمه . 
ه س تهاية المعمقول فى دراية الاصول 2 فى جلدن . 
كاك كاك الأر ضاق امول الود اننا اشعل ا[عراهه: 
- كتاب البوان والبرهان فى الرد على أهل الريغ والطغيان . 
م س كتاب السهمات المشرقية . 
ه ‏ كتاب المباحث العمادية فى المطالب المعادية . 
٠‏ كتاب تهذيب الدلائل وعيون المسائل . 
١١‏ -كتاب إرشاد النظار إلى لطائف الاسرار . 
؟( - كتاب أجوبة المسائل النجارية . 
© كتاب تعصيل ليق . 
4 ع كتاب الريذة . ش 
هل ب معالم أصول الدين - انظره بتحقيقنا ط 'مكتبة الدكليات الأزهرية . 
5 س الملخص ‏ فى الفاسفة . 
| لادب شرح الإشارات لان سينا . وموجز له يسمى ١‏ لباب الإشادات .. 
4 - شرح هيون الحكمة . 
ب ألسر المكتوم ‏ فى الطلسمات . 
١س‏ شرم أسماء الله الحسبي س. انظره بتحقيقنا ط مكتية الكليات الازهرية . 


س شرح المفصل ‏ فى النحو ‏ للزمخشرى . (١؟-غصل)‏ 


كن ا اخ 


؟اب شرح الوجيز - فى الفقه ‏ للغرآلى . 
مم ب شرم ديوان سقط الزئل س المعرى 
وس مختصر فى الإهجاز. 

همس ناية الإيمار فى دراية الإعجاز ‏ فى علم البيان » تستعد مكتبة السكليات الأزهرية لنشر 

1؟ ‏ كتاب فى إيطال القياس . 

. شرح الكليات للقانون . ولم يتمه‎  ٠(/ 

4 - الجامع الكبين ‏ ويعرف بالطب السكبير 5 و ع 

م ساكتاب فى اطندسة . 

٠م‏ ع تاب الفراسة . 

وم كتاب مناقب الشافعمى 

بم ب أصول الشافعية . 

عام سم اعتقادات فرق السسلمين والمشركين . ومعه من تأليفنا , المرشد الأآمين إلى اعتقادات فرق 

المسلين والمشركين » انظره تحقيقنا ظط مكنية الكليات الأزهرية . 
4م ب المعحصل , محصل أفكا ر المتقدمين و المتأخر, ن من العلماء والكاء والمتكلمين : و بذيله تلخيصر 
البصل للطوسى ودو الحكتاب الذى نقدم ل 

وهناك مصافات له لم فق عليبا » وبدضبا أنصكرهء الشاذمية » واستبعدوا نسيته إليه . 5 : و التعابٍ 

السر المكتوم فى عخاطبة الشمس والنجوم على طريقة من يعتقدم » 
ومع هذا . . فقدكان للرازى باع طويل فى التصنيف » أاف فى كل قن » وأسهم فىكل عبلم © وكائد 

مصتفاته غاية فى الإتقان والترتهب » ويقول إن خلكان : وودو أول من أخترع هذا الآر تيب فى كتيه» وأ 
فيها ما ها لم يعبق [ليه , . 


ريع تعن درن الطويري 
صاحب الخيص الحصل 


أعمه وصفته ومو إده ؛ 


هو : نصير الدين أبو عبد الله تمد بن عمد بن السن الطومى “الفيلسوف . 

كان سن الصورة ؛ سمحاء جوادا “كرما 0 حلا ؛ حسن المشرة ؛ قبن الفشضائل » جليل القدر ؛ داهية. 
فياسوفا» صاحب عل الرياضة والرصد » وكان رأسا فعل الاوائل لاسما فى الأرصاد فإنه فاق فيه الكبار . 

وكان ذا حرمة وافرة» ومنزلة عالية» “با لعمل الخير » وكان للسسلين به نفع كببر خاصة الشيعة والعاوبين 
والمسكام ٠‏ 

صله : 


كانت له مئزلة كبرى فى تاريخ الحياة العقلية بالإسلامية عند الفرس فبو من كبار علائهم وفلاسفتهم الذن 
كتبوا بالعربية وآثررها على للفارسية الى لم يصطفوها إلا قليلا لشرح المعانى الفاسفية وبسط حقائقبا » وإذلك 
ينتظم فىهذه الناحية مع ابن سينا وأبى الريحان البيرونى وفخر اإدين الرازى وصدر الدين الشيرازى وعد الرازق 
اللانجى و اأشيخ الحادى . 


الاصير وهولاكو : 
كان عمل وذيرأ طولا كو من غير أن يدخل الله قْ الأموال 2 وكآان دولا كو إطيعه فم لشي اله عليه . 
وولاه جميع الآوقاف فى سائر بلاده يكان له نائب فى كل بلد يشتغل بالاوقاف , ويأغعذ عشرها وله إليه . 


وقد اشى عديئة مرأغة قي ورصدآأ عظيا 0 وانؤذ فى ذلك خزانة علبية فسيحة الآرجاء 2 وملاها من 
ال كب أ ى معت من يخداد والشام ولاررة اعوى ق مع فيها زيادة على أربعمائة أافب ماد » وقرر بالرصد 
المنجمين والفلاسفة والفضلاء ؛ وأجرى علهم المرئيات . 


قال مس الدن الجررى : قال جسن بن أحد الك م : سافرت إلى مرافة توتفرجمع' فى هس ذا رمد . 
ورأيت ندون | لات الرصد شيئا كثير! منبا ذات ال وهى مس دواتر متغدة من النحاس وهى : دارة 
نصف النهار وهى مركوزة على الآرض » ودائرة معدل الابار» ودائرة منطقة البروج » وداترة العرضي » 
ودائرة الميل» ودائرة الدائرة الشمسية » يعرف بباسمت الكر اكب ء وامطرلابا سعة قطره ذراع . 
واأصطرلانات أخرى وكتبا كثيرة . 


سه "1 | سم 
ولقد احتروى الثهدين على عمل هولا كر » دى أنه لاركب ولا اساقر إلا قَْ وقت عه به ء 


حكى أنه ما أراد العمل لارصد رأى هولاكو ما ينصرف عليه كثيرا فقال له : هذا العم المتعلق بالنجوم 
ما فائدته ؟ أيدفع ماقدر أن كون ؟ فتّال التصي : أنا أضرب لنفءته مثالا . يأمر ( القان) - وهر لقب 
طول كر س من يطلم إل أعل هذا الم-كان ويدعه أن برى هن أعلاه طءرتث نحاس كيرا من غبى أن غلم به 
أحد ٠‏ ففعل ذللك فليا وقم ااطست كانت له وقعة عظيمة هائلة روءت كل من هناك » وكاد بعضيم إصعق » 
أما هو وهولا كو فإنبما ما تغير عليرما ثىء لعللبما بأن ذلك يتّع . فمال النصير : هذا العم النجوى له هذه 
الفائدة . يعلم المتحدث فيه م حدث فللا عصل له الرعب أو الاكتراث ا عصل للذامل الغافل عنه . ذقال - 
هولاكو : الابأس بهذا . وأمره بالشروع فيه .. 


دهاؤه : 


كان نصين الدين داهية » ذا حياة ومكر . فقّه حدث أن غضب هدولاكو على علاء الدبن الجوينى صاحب 
الديوان » فأمر هولاكو تله . خاء أخوه إلى النصير وذكر له ذلك وطلب مئه أن يعمل على إبطال ذلك .. 
فال : هذا القان وهؤلاء القوم إذا أمروا بأمر فلا يمكن ردة »خصوصا إذا برز إلى الخارج . ولا بد من الحيلة 
لتتقذه . وتوسجه الاصير إلى هولا كو ونيده عكاز وسيحة واصطرلاب وخلفه من تحمل المبخرة والبخور والنار 
تضرم . ورآه خاصة هولاكو الذين على باب المخم ٠‏ وقد أخذ يريد فى 'البخور ويرفع الاصطرلاب زاظرا فيه 
ويضعه . ثم سأهم عن القان . وهل هى طيب معاق فقالو : نعم ٠‏ فسجد شك را لله . ثم قال لهم : أريد أن 
أراه يعيئى فدخلوا على هولاكو 'وأخيروه خيره وكان فى وقت لا #تمع فيه به أحل : فأمر بإدغاله» فلا رآه 
سهد وأطال السجود . فقال ل : ما خيرك ؟ قال : اقتضى الطالع فى هذا الوقت أن يكون على القان قطم عظم 
إلى الناية فقمت وعملت هذا وارت هذا الور ودعوت بأدعية أعرفها أسأل ألله صرف ذلك عن لقان . 
ويتعين الآن على القان أن يكتب إلى مالك ويحبز الالجية فى ذه الساعة إلى سائر المماكة بإطلاق من 
فى الاعتقال» والعفو عبن له جنابة أو أمر بقئله لعل الله يصرف هذا الحدث العظى » دلو لم أر وجه القان 
ماصدقت . ذأمر مولاكو فى ذلك الوقت بما قال » وأطاق صاحب الديوان فى جملة الناس » ولم بذ كره الطومى 
وهذا ؤاية الدهاء) بلغ به مقصيده » ودفع عن الناس الاذى ؛ وعن بعضهم إزهاق أروا هم : 


حليه وسحة مره : 


أرسل إليه شخص' رسالة يسبه فيباء وكان من جملة ما فيبا : أن نسبه إلى السكاب فكان الجواب : وأما” 
قوله كذا فليس بصحيم » لآن الكلب من ذوات الأريع » وهو نابم طويل الأظفار » وأما أنا فنتصب القامة 
بادى البشرة عريض الأظفار ناطق ضاسك » فبذه الفصول والخواص غير تلك الفصول والخواص . وأطال 
فى نقض كل ما قاله برطوبة وتأن ؛ غير منزعج» ول يقل فى الجواب كللة قبيحة . 


معاقاته : 
اللمهصدهعله-- 


() كتاب المتوسطات اس الميدسة واطبئة ٠‏ وهو جيك للخاية 8 


(0) مقدمة فى الهيئة . 


(60) كاب وضوه للتصيربة 8 وإن كان من ال معلوم أن التصير لا يعنقد 7 إدتهدة النع.برية 0 قبو 


فيلسرف ومم قوم يمتقدون ألوهية على . 


ا 4( شرح الإشارات . وقد ردقيه على الإعام فخ الدين الرازى فى شرحه وال : هذا له جرح وما 


هو شرح 


الشرح ) 


. وناقش فس الدن كثيرا . ولقد كر قاطى القضاة جلال الددن القزوينى وما وعظمه ١‏ أعنى 
فقيل له : يامولانا ما عمل العلومى شيئا لانه أخذ شرح الإمام وكلام سيف 'الدين الأمدى وجمع بينها 


وذأده دسيرا .ؤقال ما أعرف للامدى قى الاثارات شيثًا . فقيل له : له كناب صثفه ومعاه م كقشف الهومات 


عن الإشارات,التنهيرات ) فقال : لم أره. والإشارات أصلا لابن سينا . 
)6( التجريد فى الماطق . 

6 أوصاف الأشراف . 

() قواعد العقائد . 

(0) التلخيص فى عل الكلام . 

() العروض . بالفارسية . 

. شرح القرة ليطليمدوس‎ )1١( 

4 كتاب يمسطى . 

(10) جامع الحساب ف التخت والتراب . 
0 الكرة والاسطاوانة . 

(14) لسطيح الكرة. 

(15) تربع الدايرة ٠‏ 

(15) المخروطات , 

6 الشكل المعروف بالقطاع: 

(18) الفرائض . على مذهب أهل البيت'. 
(19) تعديل المعيار فى نقد تنزيل الافكار . 
)0( بقاء النفس بعد بوأر البدن . 

(1؟) الجس والمقابلة. 

(5) إثبات العقل اافعال. 

(90) شرح مسألة العم . 

)4 رسالة الإمامة 1 

(0؟) رسالة إلى محم الدين الكانى فى إليات واجب الوجود . 
(5؟) حواثى عل كليات القانون . 


(0؟) اختصار الحصل وهو الكتاب الذى 'قدم له وهى إن أم يكن اختصار | بالعى المفروم فدّد عد وزاد 

فيه ونقده فى كدير من المواضع . 

وله شعر كين بالفارسية . وشعر بالعرية . 

وفاه : 

قدم النصين من مراغة إلى بغداد؛ ومعه جماعة من قلاميذه وأصهابه . و أقام ببأ عدة شبور ومات . 

وكانت وفاته فى ذى الحجة سنة اثنتين وسبعين وستائة هجرية الموافقة لسئة 1804 م وشيعه صاحب 
الدبون والحكبارة. 

وكانى جنازته عظيمة » ودفن فى مشبد الكاظم :8 


غفاةت 2 
خطية الكئاب 


امد الله المتعالى مملال أحديته عن 'مشابمة الأعراض وال+واهر » المقدس بعلوسمديته عن مناسية الأوهام 

والخواطر » المتنزه إسمى سر مديته عن مقابلة الاحداق والتواظر » المستغنى بكال قدرته عن معاضدة الاشياه 

والنظاو 2 العليم الذى لايءزب عن علمه ثيء من مكنونات الزمائر ومستودعات السرائر ؛ الدفله م الذى فرقت 
فى مطالمة أنوا ركيريائه أنظار الأوا' تل وأفكار الاواخر. 


والصلاة على همد الميعرث إلى الأصافر وا الآ كابر » والشفيع المشفعفى الصذائر والسكبائر» وعلى آله وأ حابه 
وسلم تسايما كثيرا. 


أما نحك : فقك الس مي م من أفاضل العلياء وأماثل المسكاء أن أصئف لم ع تضراً ىُّ عل م اكلام 
مشتملا رعلى أحكا م الأصولك والوواعد . دوك 0 "غاريم يم والزو ائد . قصئفت هم هذ! اخ هس 5 أنه أن 
5 ي دن م ف الرواية 0 واسعدل بالاعانة على الآبانة م( [نه صين موفق ومعإن . 


. الخد نه الذى يدل افتقاركل موجود فى الوجود إليه على وجوب وجوده ؛ وإفاضته إياه متصنما بما أمسكن 
من السكال على كال قدرته وجوده » وإتقاق ذلك الموجود فى ذاته ونظمه مع ماسواه على عامه وحكته و تخصيصه 
مخراصه الى لايشاركه فيها غيره على عنايته وإرادته» واجماع هذه الأثار فيه مع كونه واحد! على وعددانيته 
وبر أءته عن الال والتقصان على أفى اك ثرة عن ذأنه وصفاته . 


واه لاة دلى ألية اليحرث لارداية ( ابأزةى أمأبدية ان الخواية 4 وعلىآه الحادن 6 ؛ ومثر نه البديين وأصحابه 
المبتدين ٠‏ سلام ألله عليوم أجمعين . 


ونعل : فإن عانق اللوم الدينية عا م أدول الدين ٠‏ الذى وم 82 اله حول آل لي 0 ولا سم دونه الخوض 
ف سائرها دأه ول (أمقه وفروهه. فإن الشروع قُْ جميدمأ ؟ يا اج إلى ديم مر ىه 2( حعى ع وب ن الخانض فيبا 
وإن كن مقلدا لم وطاكي' ن على ذير أنا أس » وإذا مثل 0 هو قأيه يهل يقدر على [يراد <جة أو قباس . 

وق هذا أأزمان أنا أتدمر يع الهم عن ديل الاق بالاحترق 0 وزات الأقدام عن سواء أطراق 2 يرث 
لا يرجد راب و ال لوم ولا خاطب لاذه ياه » وسارت اطباع 5أنبا ج>.ولة فلى الجبل والرذيلة ؛ الوم إلا قية 
بومون فيما بروهون أرءية رأم فى ايأة ظلاءء وطرطون فيها يحون وه خبط عشواء» وم تق فى اسكتب 
العى إتداولواما ون هام الأصدول دياز ولاه ال 4 ولا دن كبيك التواعد الحفيقية عن ولا أ ؛ موق كتاب 
الخصل اذى أء .4 ذير: داق أدئأه م( وباته ير «ودل إلى ددوأه ٠.‏ وهم >سيوك أنه قَْ ذلك العام كاف ٠وةن‏ 
أمراض الجرل والتقايد شاف ؛ واطاق أن فيه من أاذث وااسدين ملا ي«ددى . والممتد عليه فى إصابة اليقين-> 


م اسه 


ظ أركان عل الكلام 
الركن 'الآول فى المقدمات 
عل اكلام مرئب على أركان ااركن الأول فى المقدمات وهى ثلاثة : 
(اكقدمة الآولى فى الوم الآوابة ) 
إذا أدركنا حقيتة فإما أن نعتيرها من حيث هى هى 'من غين حم عليبا لا بالئى ولا بالإثبات وهو . 
التصمور ؛ أو م علم 5 ى أو لإثبات وهو التصديق 7 


القولف التصورات 


وعندى أن شيا منبأ قير مكلسب اوجبين 7 . 


> بطائل لاحظى » بل جعل طالب الحق بنظره فيه كمطثان يصل إلى السراب . ويصين المتديرنى الطرق 

الخلفة آبسا عن الظفر بالصواب. رأيت أن أ كشف القناع عن وجوه أبكار عخدراته » وأبين الخالفى مكامن من 

شهاته» وأدل ل على غم ومعيته )» وأبين ها يهب أن ببحث عنه من شكا ويقيله وإن كأن قد اجتهد قوم 
من الافاضل ف إيضاحه وشرحه . ٠‏ وقوم فى تقض قواعده وجرححه . و 3 ر أكثرم على فاعدة الانصاف . 

ل ياناتهم عن اليل والاعتساف . وأسمى السكتاب وتلخيص الحصلء؛ وأتف به بعد أن يتم ويتحصل ؛مالى 

س ااولى المعظم . الصاحب الامظم ٠»‏ العالم العادل » المنصف الكاأمل . علاء المق والدين ماء الإسلام 

1 00 ا زراء فى العالمين » صاحب ديوان الممالك » دستور الشرق والغرب عطاء ملك » ابن صاحب 


السعيد » ماء الدولة دالدين تمد أعر الله أنصاره» وضاعف اتتداره إذ هو فى هذا العصر حمد الله معتتى 
بالأمور الدينية لاغير ل موفذق ف [«ياء معام كل دين - ممفرد ف 1 اشام الات آلحة مفية 2 متجضصيصس با لشيام 

اخيرات الأخروي 6 ذإن لاسوله مين الرضا ذلك هو اميتغي ؛ وإل ألله الرجعى 0 والعاقية 01 ن أهتدى . 

ولأشرع فما أنا بصدده » وأورد عباراته أولا ثم اد شتغل عل عقده . ش 
)0 أقول : شا لقب الاصنف ا والخدجاء ف التصديق 0 فإنه عمده إدراك مع الحم َ أن التصور إأدراك 

لامع الى اوه ندم أن الاصديق هق الى كم وحده دن غير أن يدخل 7 تحور قمغبومه دخول الجزء ف الكلء 
وا “ضور فو الإدراك الساذج | كانم قسهوا المعاق إل لاس الإدراك وإلى ما يأحدقه ' وقسعوأ م يلحقه إل 
ما عله 2 اا أل صديق وال لي وإللى م لاه تله كذلك كافيآات الللاسقة 4 ف الآمر والعمى. وألاس تغمام 
والثنى وغير ذلك وسعو ا | التسمين الآواين بالعلم. وخير (هو)فى لفظ المصنف فى قوله : وهو الاصديق برجع 
إلى مصدر أدركنا كاهو فى افظة وهو التصور 6 ول“ “وذ أن برجع إلى وصدر ( نحم ) فى قوله أو نمم 
علها ؛ لآن ذلك يقنضى كون التصديق فق الحسم وحوده , 


0( أقول:هذه أأعفة ثم جزية الحسمم وم رأده كليته 0 دشل مايقتفذى دخول عرف السلب على النسكرة. سه 


2 


الأول : أن اللطاوب إن م يكن مشمورا به اسة<ال طليه ؛ للآن ما لاشعور به البتة لا تصير النفس طاأبة 
له . وإن تان مش ءورا 4 استحال طليه 0 لان #صمول الحاصل محال . 


فان فأت :هو مشعور لة مني وجه ذون وج . 
٠ 3-2 5‏ 


قلت : فالوجة المشعور به غير مأ هو قين مشدور به . فالآول لامكن طلية لحصوله . واليافى لمكن 
طلية أيضاً أسكونه غير مشحور مملاةًا ا 0 


الثانى :أن تعريف الماهية إما أن يكرن بنفسبا أو بما يكون دا غلا فيها أو بما يكون خار جا عنها أو ا يتركب 
من الآخيرين ؛ أما آمريفها جنفسا فحال ؛ لآن المعرف معلوم قبل المعرف » فلو عرفنا الثىء بنفسه لزم تقدم 
العلى به على الحلم بدومرعال » وأما تعر يفرا بالأأمور الداخلةفيبا فحالى ‏ لآن تعرفرا إنا أن يكون بمجموع تلك 
الأمرررهر باطلولأأنه فس ذلك المجموع ؛ شتعر يقبا بذاك اجموم تعر يف الأى, ننفسه وهو عوال '" أى ابعش 
أ زاتما وهر ال لكأن تعر يف الماهية م ركية لا يمكر ن إلا بو أسطة تمر برف أجزاثبا ”ا : ذو كان جزء من 
الماهية معرفا لها لكان ذلك الجرء معرفا جميع أجزاماء فيكون ذلك الجرء معرفا لنفسه وهو ال'؟) واسائر 
الأجراء وذاك يقتضى كو نالثىء معرفا لها يكرن غارجا عنه وهو القسم الثالث وهر حال » لآن الماهيات الختلفة 
يجوز اشترا كبا فى لازم واحد» وإذا كان كذلك فالوصف الخارجى لايفيد تعريف الماهية الموصوف إلا إذا 
عرف أن ذلك الموصوف هذا الموصوف به دون كل ما ع داءء لكن العم بهذا يتوقف على تصور ذلك 


)0 أقول : فى هذا الكلام مغالطة صرة فإد المطلوب ليس هو أحد الوجبين المتذايرين » بل هو الثىء 
الذى له وجبان»وذلك هو الذى ليس عشعور به مطلمًا وليس قير مشعور بامطامًا بل هي سم ثاأث ؛ وسيصرح 
هو أيضآ بذلك فى تقسم المحدثات فى مسألة أن المعلوم على سبيل الإجمال معأوم من وجه وتجبول من وجه عند 
قوله : الوجبان > 0 فى ثىء ثالث وأو ل كم هرثا حجة على امتناع طلب ما يكون من هذا القبيل [كا بين 
امتناع القسمين الأولين فقط , 


()) أفول :قوله إن تتوع أجزاء الماعيةهو نفوس الماهية ليس بصحيح لان الجزء متقدم على الدكل بالطبع » 
والأشراء الى كل واحد منها متقدم على ثىء متأخر عنها »تنم أن تسكون نفس اأخر» ويحوز أن تصير عند 
الاجماع ماهيته فى المنأخرة فيتحصل معرفتها مباء كا أن العلى بالجنس والفدل وبال ركيب التقييدى متقدم على 
العلم باجنس الاقيد بالفصل وثى أجزاؤه وبهما يحصل العلل به . 

(6) أقول : لوقال تعريف الماهية المركبة لاعسكن إلا بواسطة معرفة أجزائما الكان أصوب» إِذْ من 
الجائر أن تسكون الاجزاء غير محتاجة إلى التمريف . 

(؛) أقول : هذه الدعوى غير صحدة لم يقم علمها حجة ٠‏ فإن من الجائر أن تلكون الاجزاءكلبا أو بعضبا 
معرثة ة ألماهية ولا الزم مه أن 9 يكرن معر ذا و بع أجزا ء الماهية حتى لنفسه فإنا بينا أن الاهية مغايرة الاجزاء 
كلها “وإ دقع قم هذا الغلط من اا ويد أجراتها كلبا . 


(-عمل) 


عامط - 


لأوردوف وعلى 7هور 11 م عداه رذاك عال» أما الارل فلأانه يأزم 5 ألدور وأما الثان فللانه لشتذى تقدم 
تور يم الماهيات أأبى لانباية ا عل سجيل اللفعول ١)‏ وأما تعر يقما لما رك من الداخل والخارج 
فيطلان ما :تدم من الأفسام يقتضى بطلانه 9 . 


لايقال : نمن جد الدفس طالبة لتصور مابية الملك والروح فا قولك فيه ؟ 
لآنا تقول : ذلك إما طاب لفسير اللفظ أو طلب البرهان على وجدود التصور وكلاهما تصديق 7 5 


تنيه : ظبر لك أن الإنسان لا يمكنه أن يتصور إلا ما أدركه مه أو وجده فى فطرة النفس كالام 
والاذة أو من بدية العمل كنصور الوجود والوحدة والكثرة أو ما يركبه العقل أو الخيال من هذه الأفسام » 


فأما ما عداه فلا يتصوره البتة والاستقراءر؟' محققه . 


م ييحببيسسسي2بيبييح.--- ||| ل سس اللي سا سس 


)١(‏ أقول: ت#ريف الموصوف يتوقف على كون الوصف المءرف بحيث يقل الذهن من تصوره إلى 
تصود ماهية الموصوف لاعلى العلمى بكون ذلك الوصف كذلك حتى يازم :امال الذى ذكرهء وأما كون 
الموصوف هدو الموصدوف بذلك اأوصف دون كل ماعداه لديقن كون اأودءف إما مماويا لأوصوف و[ما 
أخص منه والآأول كالضاحك للإنسان وااثانى كالكاتب له وعلى التقد, بن يكون !لوصف «ازوما والمودوف 
لارما » والازدم إن كان عقليا انتقل المقل من تصور الملزوم إلى تصور األازم فيحصل التعريف » ولا يكرن 
العم بالاروم شرطا فى الانتقال » فلا يازم ذلك الحال . والتعريف ف الأول يكون مطردا «نعكا وف الثانى 
مطرد اغي منعكس » والذى ذ أره من حكون لوصف لازما لداهيات أنغتافه على سيل الاشير اك لاعمل 
التعر يف بهء وإن جل معرفاكان العريف منعكسا غير مطرد . 


0( أقول :هذا اكلام يفتدى وجوب أون كل واج من أجزاء المعرف معرفاء وامتناع أن يكون 
للمجموحع مر غير 8 يكون الكل وأحد م أجزائه نطلانه ظاهر ( فإن قبل الجموع من ريرك هر جموع غير. 
الاجزاء وهو خارج عن الماهية 3 أ وب م مر هن جواز كون الخار معرفا 3 


0( أقول : إنا نعرف تفسير افظ الروح ونع دمأ وجوده فى كل ذى دوح » ويد العلياء يتخاافون 
فى ماهيته كا سيذ كره هو نفسه » وليس ما يطلب منه أحد التصديتين الاذن ذكرهها وكذلك كثير من الاشياء 
تعلم لفسين لذفله رسن او جوذه؛ أو على وجوده قعلما ويكرن مع ذالك دور مأهيتة متعذرا على كثير من 
الناس كالركة والزمان والمكان وفيرها . 


(4) أقول مأ بر كبه الخيال ؟تصور جيل من ياقوت و[إلسان يداير وما بركبه العقلكالميوان الناطق أو 
الموجود الواحد وما يركبانه هما كالسواد الواحد واغرارة االكليا والحدود نما ركيه المقل» واعترف هبئا 
بتدور المركب الذى يركبه العمل . .ولا براد بالتدود المكقسب قير نوع من ذلك دقوله هبئا مناقض اذهبه 
فى التهورات ء ثم إن أ كثر الاجناس العالية مما لا يدرك بالمس ولا بالوجدان ولا بالبدمة ولا بالتر كيب 
العقلى » فإنم! بسائط فى المقل » وند'يتصور بالرسوم وبتحليل ما يتصور عن أنواعها إلا , ” ْ 
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تفريع : القائلون بأن النصور قد يسكون كسييا اتفقوا على أنه ليس كله كذلك “وإلا لزم الأساسل -أو 
الدرر وصاغالان» بل لاد من تصورات غنية عن الاكة عاب » ثم ااضارط أن كل تصور يتروقف عليه تصديق 
غير مسكلسب فو غير ملكة سب أما الذى ترقت عليه تصديق مكل سب قد يكرن مكلاسا وئد للا كن 
مكتسياء واتفقوا على أنه لا يمكل أن يكون الكاسب نفس المسكلسب"! بل إنكان جموع أجزائه ٠‏ فهر 
الحد التام » أو بعضر أجرائه المءاوية فهر الحد الناقص » أو الامر الخارج وحده وهو الرسم الناقص » 
أو ما يثر كب من الداخغل رالخارج وهو الرسم النام 99 . 


لثييات )١(‏ الببيط الذى لا ركب عنه غيره لايعرف ولا يعرف نه ؛ وأأن كمه الذى تركب عه 
وره عرفب ويعرف 4 1 واا ركب الذى لا يتراب نه ره يعرف ولا عرفب 4 والدسيعل الذى اكب 4 


غيره لا عرقي ويعرف 4 ( وااراد من هذه الثمر يؤات المدبة 1 . 


١ب‏ ) مجحب الاحتراز عن تعريفت الثىء عا دو مله و بالاخق وعن تعريف الثىء بنفسه وبا لا يعرف 


إلا بهء إما عرتية واحدة أرعراتب4) . 


لسلسم 


(:) أفول : قوله كل تصور يترقف عليه تصديق غير مسكنسب فرى غير مكتسب » [4 يصمح على مذهيه 
وهو أن ااتصديق عيا_ة عن التصى, أت عع الحم 2( ولا مسح عل قرول من يقول إنه هو الحسكم وحدة )» فإن 
كثرا من التضد يفا البدمبية أعنى ل كام ا»ء_دة عن 'التصررات تثوتف على 'صورات غير بد.هية كمُو انا : 
كل عدد إما أول وإما مركب . ١‏ 


زه أقول : المشبور عيك الشكاء أن الرسم النام مو الذي ل ألذىء عن يعم م عدآم والرسم للناقصهو 
الذى اناه عن عش م ودأة 0 وأمطلاحه ونا ؤلان ذلك . ١‏ 
() أفول : يورد فى أمثلتها داجب الو جود والحيوان والإلسسآن والجوهر . 


(؛) أقول : قيل فى عثال ععريف الثىء ما هو مثله تعرريف الزدج بأنه ليس بفرد» وهذا بالحقيقة تعريف 

يما هو أخق »أو تعر يف دورى لآن الإعدام تعرف بالملكات » وهينا تفمين اله_د أنه ليس عنقسم بعددن 
هآساويين 2 ومعنأه 5 ليس بذفج فليس ولا الثمر يقب م هوقو مدله » وااثال المطابق تعر يف الاب 
عن له ابن ' وإوددرن فى مثال التعريف بالاخى تعريف الثار بأنه اسطقس شبيه بالنفس » وفى تعريف الثىء 
القسه عر يب الإفسان بأنه حوران شري لل وا لا يعر أل إلا 4 عر أية عر بفه الكيفية بم 4 تشم المشاءبة 0 
لوقك تعرف الشامهة بأنه اتفاق بالكيفية “وفى مالا يعرف إلا به عراتب تعريف الاثنين أنه ذدج أول؛'والزوج 
إ*رف بأنه ملسم عأساويين 2 والممارين بأنهما شان يلدقهما أوم واحد آخر من الكميات ) ولا دل ف أن 


"و خل الاثنينية فى حد اأشيدين . 


55 ”3 صافنه 
زج ( يجب تقدم الجزم الآعم عل الاخص لآن الاعم أعرف وتقديم الأعرف أولى!"؟ , 
افتراق العالم فرقا أدبعا 

وفى ليست بأسرما بل مهيةٌ) وهو ل ولا نظرية وإلا لزم الدور أو التساسل 2 وهما #الان بل لايد 
من الانتهاء إل 7 يكورن غنيأ عن الاكساب ونا هو إلا الحسيات 6 كالعلم بأن اأشعس مشاءة والنأر حارة 04 
أو الوجدائيات كملم كل واحد يجوعه وشيعه وهى قليلة جداً لانها غير مشتركة ؛ أو البديهياتكالعلم بأن النفى 
والإثيات يا #تمعان ولا يرتفمان ع( وف هذا الموقف صار أدل العام فرقًا أرنها 3 

الفرقة الأول : المءترفون بالحسيات والبديهيات وم الآ كثرون . 

الغرقة الثانية : القادحون قَْ الحسيات قم 6 فزعم أفلاطون وأرسطاطاليس وبطليءوس وجالي:وس 


أن اليقينزات هى المعقولات لا المحسرسات واحتجوا عليه بأن حك الحس إما أن يعتير فى الجزئيات أو فى 
الكليات'! أما فى الجرئيات فغير مقبول لآن حككه فى معرض الفاط » وإذاكان كذلك : يكن جره 


)0( أفوك : الآواوية لا أو جب اأوجوب ولا تنافيه 4 فدأيله غير معيت لدعوأه 3 ولا وب تقديم الام 
فى الحدود النامة لا غير لآن الام قبا هو الجنس » وهو يدل على ثىء عدوم حصله الأخص الذى هو الفصل» 
ومن تقديم الاخص على الام تل الجزء الصورى دن المد ذلا كر تأما مشتملا قلى يم الاجراء» أما ف 
غير ااحد النام فتقديم الا“عرف أولى وليس بواجب . 

6 أقول : الس إدراك هأ ل لون فقط والحسكم أ ليف سن مدركات بالجس أو العين امس على سوه 
ندر ص اماف إذاته 2 أما اله.دق أو الكذب واليقيب - ثاآن على الحم الآرل بالم.دق على وجوه لا يمكن 
أن يزول » وليس من شأن الحس التأليف المسكّمى » لانه إدراك فقط ؛ فلا ثىء من الأحكام .وسة أصلاء 
فإذاً كل م هو سوس لا يمكن أن يوصف سن يرث كوه محسوسا كونه يلأ أو غير إمدى أو دما أو 
باطلا أو صوايا أو غاطا 2 فإن ليع قله الأرصاف دن أوامءق الاحكام اليم إلا إذا قارن ون كم غير 
ا من الس وحدوامل ودف هله الأرصاف من حوثك كو له 7 ويقال له حكم حسى إقيى ٠‏ وإذا شرل 
هذأ ثب أن الحسوس فى قوله إن الرقينيات فى المعقولات لا الاهروسات لجست يم حسوسات 'فقط » وإنبا 
لا يمكن أن كن نْ إإقيلية ولا غن إعيلءة بمعءى عدم 1 “بل | لما هى ليست ليقيلية حدق السلاب ا 
أن الإدراك وحولمة لس حم إذا كانت الممسوسات ف مذا الكلام مقا نة باعتيار كوه مطابقة أو غير 
مطابقة صوابا أو غلطا ؛ فادءاء أن الجاعة المذكورة من الحكاء زعموا أن المسوسات لاتكون يقينية ليس 
يحق ؛ وذلك أن الحكاء ذكروا أن موادى, اليقينيات هى الاوليات والمحسوسات واتجربات والوائرات ؛ 
فش الإحساس بالجزئيات ؛ وإن الاوليات يسكنسيبا العييان لاستعداد عمل لعقوطري من الإحساس 
باججزئيات » ولذلك حكم كيين الجماعة بأن من فقد حا فقد علياء وأن أصول أ كثر الع الطبوعى كالمل بالسماءسه 


حك مقيولا )0 


يان الآول: فى خمسة أوجه , 
أحدها: أن البصر قد يدرك الصيذين كببرايا برى الذارالبعيدة فى الفلادة عظليمة كا يرىالعغبة ىلا كال جاصة 
وما إذا قربنا حاعة الخاتم إلى المين فإنا براها كالسوار وقد يدر ك اسكبير صغير | كالاشياء البعيدة9') وقد يدرك 
ا ا تك 
سه والعالم والمل با! كر ن والفساد وبالآثار الملوية وبأكام الاباتوالميوانات مأخوذ من الحس وعم الأرصاد 
واطيؤة المنيثة عليها عند بطليموس ( وعلم النجارب الطءية عل جا لوس مأُخود م السوسات 2 وعلمالمناض 
والمرايا وعلم جر الأثال والميل الرياضية كارا مبنى على الإءساس وأحكام السرسات»؛ فإذآ جل أفاريابم 
يقتضى الوثوق بالمدسوسات التى ثف مبادى جميع الملوم ؛ فتكيف ساغ للمصتف أن يدعى علوم بأنبم قالوا إن 
المحسوسات لا تمك ن يقيئة » بل نهم بينوا أعكام المقل فى المدسوسات أمها تكرن يقينية وأنها تكون غير 
يقينية» فإذاً الصواب والخطأ إما يعر ضان الأاعكام العقّلية لاعلى المحسوساي من حيث ‏ عحسوساتءولوكانت 
الأحكام الى تقع فى م عرض الغلط غين موثوق بما لكان المعقرلات ااصرفة أيضا غيل موثوق بما لكثرة وفوع 
الخاط للمقلاء فيها » ولما جعل لبيان مواضع الغاط فى الاعقولات ولا فى المعسوسات صناءة كصناءتى سر فسطيما 
والمذاظ ؛ وبعد تمهرد هذه المّدية أفول النظر والبحث لا مكن تمريدهما إلابمد حصول المام أو الاتفاق على 
مققدمات فى الميادى أو حصول اغراف ار ضع متّدمات هر كاليادى ' ولو ' تسكن الميادى الأاول معلومة أو 
هوضوءة ل بسكن انظ ى شىء ولاعث عن 2 ذإن النظر والحث يقتعضيان التأدى س أصل حاصل إل فرع 
مستحصل » وإذا لميتكن اللاصل حا سلا امتنع الأدى من لاشىء إلى شمىء » ولهذا لم يكن البحث مع منسكرى 
المحسوسات والأو ليات ومن يتكلم معبم لقصد إرثمادم وتنبيبوم 5 حمل اعتراف منه بخوع من الحيل إلى 
أن حصل لحم استعداد أن ينظروا فى شىء واستحقاق أن يباحثوا فى شىء فإذا الشكوك الى أخبرءنراهذا الفاضل 
عن أسان قوم مفروضر يعبر عنوم باللسرفسطائية لايستحق الجواب أعملا إنها يجاب من بثق أو وءترف بالوثوق 
على اللأوليات والمحوسات ببيان التقصى عن مضايق مواضع الغاط بذكر أسياب الغاط'وإحالة نصويب الصواب 
وضطائة الخطأ بعد ذلك إلى صري العقل المرتاض برفض المقائد الباطلة والتقليدات الواهية والمادات المضلة ؛ 
وائر جم إل ما كنافيه . 


)١(‏ أقول : قد ظبر مامر أن الحس لا حكم 4 لافى الجزئيات ولا فى الكليات إلا أن يكون المراد من 
حكم الحس حكم العقل على ال1حسوسات » وإذا كان ذلك كان السواب والخاط إتما يعرضان للعقل فى أحكامه؛ 
وأيضا او كان حكم الحس غير مقبول لنكونه فى معرض الخاط لكان حكم العقل أيضاكذلك . 


6 أثول : قك هر أن الثكوك إذا صدرت تمن لايعدرف بالمد.وسات والاوليات فلا امتحق الجواب 
ولا »كن أن يجاب عنبا إلا ْ إذا صدرثك عون د بالاحكام العداية فيليغى أن يجاب 3 لأمهه على أسياب 
الذاطءأما أن اليصر 50 يدرك الصغير كبيرا فعليه كلا وهو أن البصر إذا أدرك الذىء صغيرا ل يدركه معد كبيرأ 


ولا بالمكس؛ والحاكم بأن امرك فى الحالين ثىء واحد لا سكن أن يكون هوالبصرء لآن الحاكم لا مكمه 


لمم 


لا ويد إدراكهى الحالتين ن معا) فإذا 1 العول 1 بتوسط الخبال؛ وهذا الذاط | 9 أوهمه العقل لا ! لصن وذلك 
أن العمل كم عل الثىء 1 رأسم فى الخيال الصف إذا الي أحس لاك * م وعد الرعمن أحس 2 برا ة: "راثم 
أن البصر غاط فى إبصاره ولم بخاط هو على مالبينه هبنا ٠‏ 


ويان ذلك أن الإبصار يسكون إما بانطياع شبح المبصر فى البصر وإما بوقوع شماع من البصر عل الميصر 
والآفرب إلى الحق هو الآخير» ويذيغى أن لا يلنفت إلى من يبطل القول بالشماع بأن الشماع إن كان جسما 
لزم منه تداغل الاسام وإن كان عرضا زم القول بانتقال العرض من ل إلى عل آغر لآن شعاع ااثيران 
كالشمس والنمر والنار موجود يقينا فا يدفع به المحالين هناك يندفع به بعينه ما أورده من الإشكال عل الشماع 
الدرى » ثم إن | شما ند من ذى الماع إلى ابل الششعاع من غب لل خالل » غال عن الشمناع أوتراكم 
باجتماع ا من «أخذ واحد من ذلك الممتد فى بعض أجراءٍ امتداده » بل على هيئّة مخروط مستدير #اوء 
جوفه ؛رأسه عند ذى الشعاع وقاعدته على سطح قابل الشماع االكثيف وإثم كين مئه إذا كان صقيلا إلى 
ما حاذيه على زاوية مساوية لأزاوية المحاذية بز الشعاع الممتد وااسطح الصقيل ولسميه بزاوية |* شماع ؛ ويافك 
فى القابل الشفان ذى ا ايج الصقيل وينمك س عن سطحه ويتعطفب فى تنه إلى جانب ذى 0 كلما 
معاء والانمكاس والانيطاف يكونان برأويتين امسارنن ازاوية اء شعاع 5 بين جميع هذا ىق موطعه 
والشعاع البصرى فى أكثر الحيوانات محتاج إلى مدد من جنسه أعنى إلى شعاع ثىء من أجسام ذوى الاشعة 
ويستعان فى تخيل كيفية اتصاله ا بترم خطوط ترج من طم المخروط الشعاعى » ويدرن الإبصار 
بزاوية تحدث من :لك الخطوط عند وأس اخخر وطء فكاما كان اادس أقرب إلى اليس 7 تلك الزاوية 
أوسع قيراه البمر أعظم » وكلماكان أبعد مئه تدكون تلك لازاوية أضيق فيراء البصر أصفر إلى أن #قارب 
الخطوط روتصير ءند الس لدو مم انطباق يعضبا على 'بعض كخط واحد فيراه البعر كاأنقّلة وعد ذلك يتمحى 
أثْره فلا إراه أصلاء هذا على رأى القائلين بالشعاع . 


بعد المر وقربه والبيصر يدرك المرق شلك ألزأوية . 


ولنعد إلى القول بالشماع ونقول :|إذا تقررت 'هذه الفاعدة فاعلم أن النار فى الظلءة إذا كانت قريبة من 
الرائى عند الشعاع فى الظلة الرقيقّة [لى المواء ال ؛ نجاورة النار فرأى البعى ما حوطا ععاونة من نورها 
وميزما منبأ فرآما على ها اقتطيبأ ذاوية الإبصار » وإذا كانت بحيدة جدأ ' ينف الشعاع فى الظطلبة السكثيفة د 
بر ما حوطا من الثور المضىء بثورها ورآما وحدها بزاوءة ,أصغر فيراها أصغركا فى سار المرئيات وإذا 
1 تسكن قريب "ولا لعيلدة جدا فإن الشعاع المصرى المماذي الم حوذا : ينفذ نفوذا ناما فلم ين الثار عن الهواء 
المضىء ما ء بل 'أدركة ما جملة واحدة فيراها البصر اد أوسع من | زاوية اتى تحدث من المحاذاة وحدها 
رذلك مه أأملة لكونهافى أأرؤية أعظم 3 او رؤيت قل غير ااظلبة الأدكورة. المداذاة 'وحدماء وأما لس مب ىه 


امام د 


الواحدة ثنتين كا إذا غمزئا [حددى العيئين ونظرنا إلى القمر فإنا رى قرن»ء وك فى حق الاحول )١(‏ 
وكا إذا نظرنا إلى الماء عند طلوع القمرء فإنا نرى في الماء . قرا وعلى السماء قرا آخر 29 وقد نرى الآشياء 
الكثيرة واحدة كالرحى إذا أشرجنا رمن مركزها إلى عيطبا خطوطا كثيرة متقارية بأإوان ممتلفة» فإذا 
استدارت سريما رأينا لهالونا واحدا كأنه متزج من كل تلك الآلوان 7') وقد ترى المعدوم موجودا كالسراب 
أوكالآشواء اأنى برمها صاحب غفة اليدوالشعيذة» وكا نرى القطرة النازة كالخط الاستقيم والدملة النى ندار 
بسرعة كالدائرة '؛ ونرى المتحرك سا كناكااظل والساكن متحركاكرا كب السفيئة » فإنه بشاهد الشط الساكن 


هرؤية العنبة فى الماءكالإجا سة فبو أن المين ترى فى الماء بالامتداد الششعاعى النافذ فى الماء والمنمطفة معا ولا نمايز 
الشماعان لقرسبها من سطح الماء » وأما فى الهواء ‏ فيراها باللافذ وحدهء هذا إذا كانت العئية قريبة من سطح 
الماء» أما إذا صارت بعيدة وصار الشعاعان متمايزين فرقيتها بالنافذة والمنعطفة فى موضعين متمايزين فى حالة 
واحدة» وأما رؤية الخاتم كالسوار عند قربه من المين فلتوسع الزاوية الشعاعية التى تحميط أضلاعها بالحاتم 
عند العين وإدراك الآشياء البعيدة صغيرا يكون لتضيق تلك الزاوءة كا مر. 


. أفو ل : التور تمد من الدماغ فى عصبتين ممرفدين تتلافيان قبل وصولمما إلى العينين ثم تلباعدان‎ )١( 
ويتصل كل واحد منبما واحدة من العينين ؛ ذإذا كانتا مستقيمتيل تبصران الثىء معا شيدًا وأحدا وإذا انحرفنا‎ 
أو انخرفت إحداها عن الاستقامة صارت مماذاة [حدءما متحرفة عن عاذاة الاخرى وصار المرصر من‎ 
أحد.رما غين المبصر من الأخرى» وإذا أبصرتا شيدًا واحدا حسبه المبصر شيم لوفوع نور بصره عليه من‎ 
معاذاتين متخا افتين وحكم العذل بالغاط» وهدّذا المسكم إذ نخالف الوسطى والسياية من الآصايع فى و صفبما‎ 
فأحستا مما شيمًا واحدا كحمصة مثلا توثم أنبها أحستًا يحمصتين ؛ والاحول النظرى قلا لابرى الثىء شيئين‎ 
. لاعتياده بالوقوف على الصواب بل إما يقع ذلك الأا<ول الذى يقصد الحول فكلا‎ 


(0© أقول ,هذا يكون نفوذ الشعاع البدمرى إلى قر السماء وبانعكاسه من سطمح الماء إليه » فإنه يراه مرثين 
مرة بالشعاع اانافذ ومرة بالشمعاع المنعكس . 

(م) أقول: كل ما أدركه حس تأدى إلى الحس المشترك ثم [كى الخال » فإذا أدرك البصر لوناوانتقل بسرعة 
إلى لون اخر كان أَيْرْ اللون الأول فى 1+ رالمشترك عند إدراك الارن الثانى » وكأن الرائى رآهما مماء ولابسكون 
هما زمان سكن للنفس أن" كيز أحدهما فيه من الثاى فتدركبها عترجين وإن كن الإدراك بالنيين ؛وأيضا إن 
زلات الآلوان عن مخاذات البصر وارتسمت فى الحس المشترك على توال لايدرك الحس تراخى بعضها عن 
بعض أدرك النفس من الحس المثمترك لونا ممترجا من جميعبا . 


(؛) أقول: السراب اأرش ليس معدوما مطلقا عا هو ثىء ير الى للبصر بسيب تز زح شماع. بتسكس من 
أرض سبخة كا يتعسكس عن المياه فيحسب ماء وليس للبممر فيه غلط والآشياء الى يرما خفيف اليد والمشعبذ [[ها 
كرون فى اتوم علاف. ما يسكون فى الوجود بسبب عدم تمييز النذس بين الثىء وبين ما يشييه ؛ 3 إسإب سرعة 
: المركة من الثىء إلى شبيبه » وإما بسبب إقامة اليدل مقام الشىء المددل عنه بسرعة على مايقف عليه من نعرف 
تلك الأعمال»ور ؤي القطرة النازلةكالخط المستقيم والشعل الجوالة كدائرة إيما يكو نلاتضال ما يدركه البصر في سه 


هلا لم 


مشحركا وال فميئة المتحركة ساكنة(" وقد نرى امتح رلك إلى جبة متحركا الى ضد تلك الجرةفإن المتحرك إلىجيةبرى 
المكوكب متحركا [ليبا إذا شاهد يما مه وإنكآن |الكوكب متدرا إل غلاف للك الجبة 6 وقد را القعر 
كالسائر إلى الخيم وإن كان ساثرا إلى خلاف تللك الجرة إذا ْ كان الغيم سائرا [أيه ''! وقد ثرى الاستقيم منسكسا 
كالاشجار اإى على أطراف الآنبار "ا وإذا نظرنا إلى الارأة آنا الوجهطويلاوعريضا ومعوجا سب اختلاف 


سه مو ضع يدرك [ليه المتحرك عا قد أدركه الس المشدترك هن كرثه ف موضع آخر قيله و شامع فيه هياده فيدرك 


الفس جميع مافى الآلتين وحسية شيئأ واحدا امتصلا . 


)00( أنول : الحركه اليهست عرئية واليصس إذا أدرك الشيء فى موضم #ازيا لقمىء ما بعد أن أدركه فى مضع 
آخر محاذيا لغين ذلك الثىء حكنت النفس عند جمرع الإدرا كين حركه ذللك الثىء ء و إذا كانم المسافةقليلةالقدر 
لاعيز البصر بين الإدرا كين فتحسيه اللفس سا كنا » أما راكب السفينة فليا ل يدرك ايدنه انثقالا «ن مضع 
إلى موضع حسيه سا كناء وإذا تبدلممعاذاته لاجز اء الشبط هم تخول سكونه فى نفسه حسب الشط متحركا ا-كون 
ذلك انيدل شديبا بالتيدل الآول . 


)02( أقول أيمكن الساير إل جبة ينتقل من إل ب والقهمر بالقياس [لبه مدل 4 دالغيم المتوسط مهما الذى 
لا عجب القمر لرقته مثل هه فإذا كان الساثر عند اكان شعاعه الممتد الذى به 
برى القمر كخط أذ وإذا انتقل إلى ب صار شماعه كخط بح د فيتخيل أن 
القهر حرك من ز للح فى جدرة حر كته إذر 0 أولا محاذيا لنقطة ل شم متتقلا منها 
إلى ح وأما القمر المتحرك إلى خلاف تلك الجبة فلاس حركته لام » وأيضا 
ليسكن الناظ رسا كنا ميد نقطة ١‏ ورأى القمر وهو ج محاذيا انقطة ز من الغيم ثم 


تمرك الغيم فى جبة ه ووصلت نقطةح إلى جيث كان فى الآول نقطة ز رأىالقمر 
منتقلا هن مهاذاة افظة ن إلى محاذاة أفظة 43 فيتخيل أن القعر يتدرك من ز إلى 3 وهو شلاف جبة 
حركة الخم ولا لس حركة الغم لان انتقاله فى الحاذاة بالقماس إل السماء لا يتغير ق سه اتشابه أجزاء 
اأسهاء وأجراء الذم ف المجس 0 وإذا كان الغم مل اح فقط والناظر يك 1 رأى الشعر بعيدا دمن 
طرف الغم بقدر زح ثم تحرك الخيم إلى أن وصل مبدأه وهو نقطة ح إلى الموضع الذىكان فيه ز رأى القمر 
رهوج ماديا انفطه سم فيتخيل أن القمر متحرك من ن إلى حَ فسار إلى جيه الغيم وهو ضلاف جبة 
حركة الفم . ٠‏ ش 
0( أقول: إذا فيكف شعاع الرصر من معطم المماء إلى الأشجار على وحوه يدكورن ذاويًا الشعاع 
١‏ والانءكاس متساوةيين إنعسك سن الشماع إلى راس أأشجر من دوظم أقرب إلى الراق وإلى أسفله لامن وضع 
أبعد' منه إلىأن يهل قاهدم الشجر بقاعدة عكسه فليكن الراق ١‏ وسطمالماء ب د والشجر القائم على ذلاك السماح ٠‏ 
ي د وللتسسكس الداع اانافذ من | إلى نقطة ه منها إلى رأس الشجر وهونقطة ى وث يكون زاويتا ا«بىهد 
مساريين أتول لان أن ند سكس هن ايطة إلى حجبة لب من به شعاع إلى جنم أ.فل من رأس الجر كنقطة > 


ما ولاه 
شكل المرآة وكل ذللك يدل على غاط الحير )١(‏ 


وثانيها : أن المس قد يحرم بالاستمرار على الثىء مع أنه لا يكون كذلك » لآن الحس لايفرق بين الذىء 
ومثله ولنلك دل الالتياس بين الثىء ومثله » فبتقدر توالى الآمثال يظن المس وج بوداً واحداً مستدراً 
ولا يكون كذلك , فإن الأآلوان غير بافية عند أهل السئة » بل يحددما الله تعالى حالا خالاء مع أن البصر يحم 
بوجود لون واحد مستمر ء وإذا احتمل ذلك » احتمل أرها أن يقال : الأجسام لاتبق مستمرة » بل الله 
تعالى يجددها حالا خالاء لسكنها لما كانت متتائلة متوالية يظنها الس شيئاً واحدا فثبت أن حم الحس بالبقاء 


> وإلا فيتعسكن من نقطة ر ويسكون الشماع النافذ من ! إلى ر متعسكسا عنه إلى ح وحيتئذ >ب أن يسكون 
زاوية ار ب الخارجة عن مثلث ار ٠ه‏ أملم من زاوية | ه ب لكن زاوية!| رب مساوية ازاوية حر 
د وزادية اهب مساوية ازاوية ى هد فزاويةح رد أعظم من ذاويةى ه د 
ويكون أدظم كديرا من زاوبةح هد فالداغلة فى مثلثى ره أعظم من 
خارجتها هذا خلف ال » ولا يمكن أن ينعسكس من ه شعاع إلى جزء أسفل من 
أشن الشجر كنقطة م وإلا كانت ذاوية |ه ب مساوية لكل واحد من زاويى 


ى هدوح ه د العظمى والصغرى هذا خلفء فإذا لابد من أن ينعسكس إلى كلنقطة تميل من الرأس إلى أسفل من 
نقطة تكون من ه إلى د أميل عمتى تتصل القاعدة بالقاعدة » ولسا كانت النفس لا تدرك الانسكاس فإنبا 
متعودة لرؤية الحرئيات بنفوذ الشمماع على الاستقامة »سب الشمعاع المتعسكس نافذا فى المام» ولا يكونق نفس 
الأمر زافذا فإن اللاءو با لا يدكون ميا | قدر طول الشجر » أو يكون كدرا لا ينقد فيه الشعاع أصلا 5 
وحيائذ مسب أن وس الشجر أ كثر نؤو 1 فى الماء لكونه أبعد من أصله وباق أجرائه على الترتيب ٠»‏ فرآه 


كأنه 44 تكس نخدت سطح الماء ؛ و«سدا ذه أأسا ؟ل وإن كانت متملقة باطندسة أوردناما هبنا أن الكلام 
اتجمر [ايها . 


(1) أقول : اارآة الطويلة اللستقيمة فى الطول والمتحنية فى العرض كقااب أسطوانة مستديرة إذا نظر لها 
يث يسكون طوطا عاذيا اطول الوجه برى ااوجه فيبا طويلا طوله بقدر طول الوجه تايل العرض لانسكاس 
الشماع العرضى مما هو أقل عرضا مما او كان مسةةما» وذلك لآنالطول ينعسكس من ها كسمستقيم » والعرض 
ينعكس هن عا كس ه:حن » وإذا 'ظر [ليبا حيث يسكون طوطا محاذيا لمرضر |اوجهكان الاس بالمكس» 
فترى الوجه عريضا عرضه ,#در عرض الوجه وطوله أفل من طوله» وإذا نظر [لها >يث بار موريا 
فى محاذاة الوجه يرى الوجه مءوجاء وإذا كانت المرآة يث ينعكس منها اشماع من موضمين أو أ كثر إلى 
موضم واعد رأى اناما رفما لنفسه وجرين أوأكثر ورآدين أوأكشء ومن بعضبا برى وجبه متتكسا» 
وكذلك فى الاشئلات للناودة التى تشتعل على أ آثرها كتب لأرايا و تال لها متخذو رايا على وجه 
يقه دونهءفقد ظبر ما هر أنكل ذلك فاط م1 الإدراك التفساتي من الحسوسات المتأدية إلا علاغلط الحس ٠.‏ 


(- عمل) 


لاحت 
شر مقمول لل 3 

وثااتها : أن النائم برى فى النوم شين وز م بشبوته »ثم يتين له فى اليقظة أن ذلك الجزم كان باطلا » وإذا 
جاز ذلك فلم لايجوز أن يكرن هنا حالة ثالثة يظرر لنا ذباكذب ما رأيناه فى اليققظة 9 . 


ورايعها 0 أن صاحب البرسام ول يعور صورا لاوجود لحا الخارج ؛ونشاهد 5 و#زم شوما ووجودها 
ديه يح خوفا منهاء وهذا يدل على أنه موز أن تءرض الإلسان حالة لاجلا يرى ماليس موجود فى الخارج 
موجودا"! وإذا جاز ذلك فلم لا#وز أن يكون الآمر كذلك فم) بشاهده الاصماء . 


فإن قلت : الموجب لتلك الحالة هو المرض فمند الصحة لايوجد . 


قلأت : انتفاء اليب الواحد لاوجب أتفاء الحم ول وذا الاحتهال لايندفع إلا صر أسياب ذلاىت 
النخيل الكاذب ثم ببيان انتفائيا » ثم إن المسبب لايحوز حصوله ولابقاؤه عند انتفاء الأسباب لكن كل 


() أقول : الك بالبقاء هو الحسكم بأن الموجود ف الزمان الثاتى هو بعيئه الموجود فى الزمان الآول » 
وهذا الحم لا وصم .دن الحس» فإنه لايقدر على استحضار الزمانين فكيف ستحضر الموجود فهماء فإذا 
اخكم بالبقاء لايكون إلا من العقل و المقل[نما يغلط إذا عقل المشترك بين الشرئين المنشا ,ين ولهيعقل مابه »تازكل 
واحد مهما عن الآخر » فإحالة هذا الغلط على الحس ليس بصواب» وأما حك الاشاعرة بأن الآلوان غيب 
باقية فثىء لزهبم بحسب أصولم المسلية عند وى أن الإعدام لايمكن أن يكون فملا لفاعل » وأن الموجود 
الباق حال بقائه مستذن عن المؤثر » وأن لامؤثر إلا الله تعلى» وإذا شاهدوا أعراضا لايدوم وجودها 
أار.وا القرل بتجددها حالا بعد سال. والمعتزلة لما جوزوا طريان الضد على محل الضد الاخر المقتضى لإفنائه 
م يقولوأ بذللك ؛ والفلاسفة ما جعلوا أليق حال يقائه محتاجا إلى أعؤير ش عتاجوا إل ارتكاب ذلك » والظام 
من الممتزلة جعل الأجسام أيضاً غير باقية مثل ذلك » وهذه أحسكام غير متعلقة بالمس . 


0 أذول : لدائم برى فى خيالا مثل ما يرى المستيقظ ١‏ إلا أن المستيقظ لماكان واذفا على أحكام البقفلة حم 
بأن أحدمراتيه داقع عق والآخر غير وافع وفير <ق » والنائم لما كان افلا عن الإحساس حسب أن الوافم 
هو الذي براه فى خياله وهذا أيس يغاط -.ى ء بل هو غلط لالنفس من عدم بين الثىء وبين مثالله حال الذهول 
عن الثىء ٠‏ 

رم) أقول: كم صاحب البرسام - كر النائم ٠‏ فإنه لاستخراقه فى الخيال وغفلاه عن الإحساس تمسكم 
القسة كال ما لمكم به الثم » وفى جيه هذه الآحوال لم رض الإنسار -الة لأجابا برى ما أإس عو جود 
مرجوداً «إهلم ير ذلك بل أدرك عياله شيا ذفل دز الإ-سامر » دظبر أن الاس لم يدرك مالس »وجود 
فى حال من الاحوال أصلا . 


سس بام د 
فق الجسوسات إلا بعل العلم تلك الآداة وذلك و دل عل أن جرد كم الجس ور مشيول 1 


وخاسما : أن رى الذلج ف غاية البياض م( 3 [ذا يأأءنا قُْ الذظار إليه رأيئاه مركيأ من أسدزاء جدبة دغار 
ول واحد ف تلاك الأجراء شفاف عال عن اللون ( فالشلج 5 همه قر دلون ( مع 3 ترأه ملوأ يلون الياض. 
وايس لاحد أن يقول إن ذلك [عا يان لانمكاس الشماع عن سطر م نوض تلك الأجراء اجحدية إلى بعض . 


لأنا نقول : هذا لا يقدح فى غرضنا» لآن الذى ذكرته ليس إلا نيان أاعلة ااتى لاجابا ترى الثاج أبيض» 
مع أنه فى نفسه ليس بأبيض » ونحن ما سعينا إلا لهذا القدر ٠‏ وأيضاً فالرجاج المدقون تراه أبديض مع أن كل 
واحد من أجزائه شفاف غال عن اللون ول حدث فما بإنها كيفية مراجية» لآن تلك الابجزاء صابة يالبسة 
لم حصل فيا بينها فعل وافعال ء وأيضا ثرى مومنم [الذتى من الزجاج الثخين الشفاف أبيض مع أنه ليس هناك 
إلا المواء لغتيس فى ذلك الى » والمواء غير ملون والزجاج غير ملرن فَعلنا أنا ترى أطواء هم أنه فى نمه 


غير ملون ماونا"! . 


اسمس مسر بسع ل 


(1) أقول ؛ لم ينبت الإحساس بثىء غب واقع فى موضع أصلا وأما تمرير الغلط فيا يشامده الاحماء 
لنجويزه فما يدرك النائم والاريض ما يأباه المقل الصرييح » وحن الم نثبت الوثوق بالحسوسات ,دابل بل نقول 
المقل الصر 2 يقيةه ؛ وهذه الاسرية عا وردها لبيان ات الغاط اإذهى بعد أن كم الدقل ذلك غاطأ 
للذهن لا لإثءات صعة ما يدرك بالمواس 6 قدينا بيانه » وأما قوله انتفاء السبب الواحد لايوجب اثتفاء السكم 
قلنا : نعم لو أبقينا صحة المسكم بشبوت اللحسومات ف الخارج بدايل لكان الآمر على ما ذكره؛ لكنا لم 
نثبت ذلك [لا بشبادة العقل من غير رجوعه إلى دليل » فليس عليًا أن تجيب عن هذه الإشكالات فإن احتمال 
عدم الصدة فا إشاهده الاصبداء متدفع عند بدمة العقل من غير تأمل ف الاساب وحصرها وانتفاكها ؛ ومان 
امتناع حصول المسيب عند انتفاء الأسباب وغير ذلك ما يثيت بالنظر الدقيق والجليل . 

[(09 أقول : قد تبين عند المحقةين أن البراض [ا يتمكون بتعا كس الضومين من مسطاوح أجسام مشفة 
واجمد والزجاج مشفان » ولإشفافهماكان لما ضوء » ومى كنا ذوى ساح واحد لم يكن تعاكس ضوء مئهما أما 
إذا انكسرا وحدث لما .طوح تعاكس اأضوء دن بعذما إلى بعض غدث البياض فإن ل يكن معبا مابوجب 
التزاق بعضرا ببعض رأىكل واحد من أجزائها شفافا خاايا من االون لعدم السطوح الختلفة فى ذلك الوا<حد 
الذى هى شرط فى -«درث البياض ؛ وإذا عرض معما مايوجب اأتزاق بعضها ببعض صار جسم واحدا أيض 
3 فى بياض الميض السلوق » فإنه قبل السلق كك له ضوء ول يكن فيه قابل ضوءكيا ني الماء » و بعد السساق يعا كس 
الضوء بين ذئى الضوء وبين قابله لخدث البياض والماء إذا كان مائعا ذا سبطح وا<د كان له ضوء ول يكن فيه 
قابل ضوء فم يكن فيه تعا كس » أما إذا تزيد أو اجمد اجتمع الأمر أن فيه وحدث البياض وفى يياض البيءش 
المسلوق مايوجب فيه مع ذلك الالتزاق والمّاسك فصار جسما واحدا أبيض وم يكن امتياز بعض أجزائه من 
البعض » فلا يقبن للمتأمل فيه شف الجنء الواحدكا فى الثلج والرجاج » فظبر من ذلك أن مائراه ملونا فهو فى 
نفسه غين ملون » لآن اللون ليس إلا الغرض الموصوف بتلك الصفة ؛ ول مب من ذلك أن كل مالا بكرب 
جزؤه ملونا عتئع أن تنكون أجرامه ماونات , 


فثبت هله الوجوه أن حم امس فك يدكرن باطلا وقك يكرن حا وإذا كان أذللك كن الاعياد على 
شكمةه [ذ ليا شبادة لهم ل لاد دن 25 فوقه تويز مله عن صوا؛ أيه على هذا 1 كير لايكون الم 
هر الحا الآول وهو المطاوب )١‏ 


وأما الكليات فالحس لا يعطيبا البئة » فإن الس لا يشاهد إلا هذا الكل وم ذا الجزء» فأما وصف_ 
الأعظءية فبى غير مدرك باحس » وبتقدير أن يكون ذلك الوصف مدر لكن الدرك هو أن هذا الكل 
أعظم من هذا الجزء » فأما أن كل دكل » فهو أعظم من جرئه فغين مدرك بالحهس» ولو أدرك كل ما فىيالوجود 

من الكليات والاجراءء لآن قولناكل كذا ليس المراد منه كل ما فى الوجود الخارجى من تلك اللاهية فقط » 
بل كل ما لو وجد ى الخارج أصدق عل + أنه فرد من أفرأد تاك الاهي مة » وذاك ما لا يمسكن وقرع الا«ساس 
به فثيت »؛ أن المس لا معونة لله على إعطاء الكليات البتة 9ه 


( الفر 5 الثالثة : : الذن يعر قون : بالك يات ويعدحون قَّ / بدهيات ) 


5 و : المعشوللات فرع الوسات 3 ولذلك فإن من قعل عونا ققد عا :5 04 والمنين واللاصل 


ألو ى هن أفرم الى 


م الذى يدل على ضعف اليد مبات" وجوه خمسة . 

أحدها : أن أجل البدمريات الملل بأن الثىء إما أن يكون وإما أن لا يسكون » ثم إن هذه القضية 
ليست إقيلية ل 0 | يمكن أرق الآوليات 2 قُيليأ قم ظزاك بأضعفبا ٠‏ ببأن الأول وهى أنا رأينا المعو لين عل 
البد.ريات بذ > رون لا أمثلة أربعة . 

أحدها : أن الثق والإثيات لا يمتمعان ولا يرتفعان ( 0 : أن | 0 أعظم من الجرء»“'(وثالئها) 
أن الأشياء المساوية ىم الواحد متساوية 3 وراعبا : أن أ سم الوأحيد لا بكرن ف مكانين ممأ ووجدنا 
هذه الثلاثة الاخيرة متفرعة على الآول !4 , 


() أقول : قد ظبر أن الحس ليس له حك فى ثىء من ان المواضع ؛ فبطل القول بأن حسك الحسر قد يكون 
باطلا ولذلك كان قير معديل.ك ع معش . 

2( أفول : قل عد م الحسيات قُْ صدر الياب العم أن الشمس ميمه ة وال عأر حارة من عر كك يدهأ ا 
حمل الحم شخت أ ( وحجك ٠‏ هرثأ نا بأن الحس إا يشوى عل إعطاء لكا يأت البئة وذللك ف “على أن لا كن 
ما هده فى الب يات 0 بأ ُ داف ب 5 كن حسيا » وقد قال هبنا أن الهس لا يشاهد إلا هذا الكل ومذا 
الجنء ؛ فإن لزهه أن 3-3 لكون 6 م سكون |/ نار حا ره ذوكون الكل أءذا م دن الجزء مساويا ف كوهما عقليين 
وطما مياد محدوسة وهذا خيط مر . 

(م) أقول : إذا كان الإحساس شرطا فى حصول سكم عقلى ل يجب من ذلك أن يكون الإحساس أقوى 
من التمقل ؛ فإن الاستعداد شرط فى حصول الكال وليس بأقوى من الكال . 

)0( أقرل : أو كانت الثلانة الأخيرة 4 تقرعة ة على الأول لكانت شرن 0 سر بل صمة ة اسكنوم عدوهللت الى 
م بدميات ( فعلينا أن أعتهادمم ف الب م بصحها على ديهة ة الدقل لا على مقدمة خرف 


افلأ 


أما قوانا : الكل أعظم من الجزء لانه 'لولم يكن كذلك لكان 'وجوه الجزء الأخر وعدمه عثابة 
وأحدة 3 شيل كسمم ف ذلك الجزء الأخر كيه موجودا معدوما 0١‏ : 

وأماقولنا : الأشياء الساوية لثىء واحد مقساوية لآنه اوالم يكن كذلك لكان الآلف المحكرم عليه بأنه 
إساوى السواد سوادا لاعالة» ومن حك إنه كوم عليه بأيه إساوى ما ليس سواد هب أن لابكو نسوادا 
فلوكان الآاف مساويا الأامرين أزم أن يكرن الآلف فى نفسه سوادا وأن لا يمكرن فى نفسه سوادافيجتمع النفى 
و الإثيات 99 5 

وأما قولنا: إن الجسم الواحد فى الآن الواحد لا يسكون فى مسكانين مماء لآآنه أو جاز ذلك 1 مين الجسم 
الواحد الحاصل ف مكا نين متأ يئين عن الجسمين الاذن وماج ؟ذإك 2( وحيلال لا عه ورد الج.م الآخر 
عن عدمه فيصدق عليه كونه موجودا معدوما مما" , 

لايقال : كل عامل يعم بالردمة حقيقة هذه الّضايا الثلاثة وإن 0 طر ماله هذه الحجة اأتيذ كر وها . 

ارا نقول : لا لس أن سكم المقلاء مله القضايا 5 مثوةفه على الحجة الى ذكرناما ( ولذلك 
يشواون أو ل يكن الكل أعظم من الجزه ل يكن للاجزاء الآخر أثر اليتة» ولوكان أأشىء الواحد مساويا 
محتافين لكان ذلك الواحد مخالفا لنفسه » وهذا إشارة إلى ما ذكرناه, نعم قد لا مكنم 'التعيير عن تلك 
الحجة على أألوجه الذى 1000 6 ولدكن معئأة هقرر ف عقوهم ولا عبرة بالعبار ة4) 5 وود لاح بأن أجل 
البدبيات قولنا الئى والإثيات لا مجتمعان ولا يرتفعان 9 وهو غير يقيني أو جوه ٠‏ . 


()أقول هذا البيان مين على كون الكل هو الجزء مع زيادة ولا نعنى بسكون الكل أعظم من الجزء 

إلا هذاءفبى او كان حجة على ثروت هذا الحكم لكان مصادرة على المطألوب . 
( أقول : هذا نيان أن الثىء المساوى نتختافين عغفالف للفعه وهو'قين م أدعى يانه 5 فإن أراد 4 إلبيان 

بالخاف فليس قولنا المساوى لختلفين مخالف لنفسه بأوضح من قولنا المساويان لثيء بعيئه مآساويان حي يثبين 
هذا يذاك. 1 1 

مم( أكول : عدم الامتيان لا يسكون هى الاتحاد » فإن المثلين من كل جرة لا يايزان ومع ذلك لا يكوئان 
واحدا ؛ وكان من لواب أن يقول : لوكان جسم فى مسكانين لكان الواحد اثنين وحينئد يكرن وجود أحد 
المثلين وهدمه واحداء مع أن الم المذ كور غير محتاج إلى هذا الببان . ١‏ 

(١‏ أقول : الكل هو جزءان »؛ والجزء هو أحدضماء ولا يحتاج فى أن الثوء مع غيره أ كير مله وحده 
إلىأن تعرف أن لاحد الجرأين أثرا أو لا ؛ والحكم بأن كون الشىء مساويا لحتافين مقتض الخائفته 
لنفسه بيات لكون الشيين المساويين لشىء مكساويان ليس بأولى من أن يكون هذا الثانى مانا الأول » فإن 
الحجة يذبغى أن تدكون أبين من بالدعو ى واس هرا لاحد الحكين فضيلة فى ؟و هأ بين هن الآأخر » ودعوى أن 
كل من نه ور هذه القضايا تصور هذه المجج وإن لم يقدر على 7أخيده فى العبارة غير مسلم . 

(0) أفول : لاشك فى أنه أجل من غيره » وإذلك سماه الحسكاء أول الآوا ائل ؛ يعني فى الوضوح * وكونه: 
أوضح يدل على وضح غبره ولا يدل على احتياج غيره فى الوضواح [ابه , : 


سم وام ست 


أحدها 0 أن ولا التصديق موةرف على تصور أصل العدم والناس 5 تبروا هه لذن الور لا كد وأن 
مز عن ؤيرة والفيز قن غيرهة معان ف اسه 0( وكل مكمين ف 8 مك4 بو ثات قُّ سه 04 فكل مخصور ثاببث 
اسه فقما يس كات فغير متصور فالمعدوم عن #أبت ولا فكرن متصورأ رإذا كان ذلك التصديق مافرمأ 


علي دل[ التصور وكأان عذا التصور مدعا كان ذلك التصديق دنه (١)‏ 0 


لا يقال : المعدوم المتصور له ثبوت فى الذهن » ولآن قوانا المعدوم غير متصور ْ على المعدوم بأنه غير 
متصور )و الحكم على الثىء إستدعى كون المحكو م عليه متصورا فلو لم .كن ا معدوم متصورا لامتنع الحكم 
عليه بأنه غير متصور » لآنا يجب عن الآدل: بأن الثابت فى الذهن أحد أقسام مطاق الثابت والعلام وقع فى 
تصورها مقابل مطلق الثرت وذلك المقابل يستحيل أن يكون ثابا وجه ما وإلا لكان دالا تمت مطلق 
أاثاءت ؛ وحينءذ لايكى ن قسيما له بل قسما مئه » وعن الثاني أن ماذكر ته ليس جوابا عن دليلنا » على أن 
المعدوم غير متصور بل هو إقامة دليل ابئداء على أن المعدوم متصور » وذلك يقتضى معارضة دايلين قاطمين 
فى سألة واحدة وهو أحد الدلائل القادحة فى البدهيات 9 . 

وثانها : أو سلينا [مكان تصور العدم لكان قولنا الى والإثيات لاجتمعان إستدعى أمتياز العدم عن 
الوجود ؛وامتياز العدم عن الوجود يستدعى أن يكون لمسمى المدم هوية متميزة ع الوجود للكن ذلك عال» 
لان كل هوية يشير المةل [ليهاالمقل يكنه رفعبا ء و[لالم يكن له مقابل » وكان يلزم أن لا يكون للعدم مقابل وكان 
يلزم نق الوجود وهو باطل ؛ فئدت أن ارتفاع الحوية المسياة بالعدم معقول» لكل ارتفاع تلك الهوية ارتفاع 
خاص فيكرن دا- لاليحت العدم المطلق » فيكو ن “قم اليدم قسما منه هذا خلف'" . 

و؛ لعها : أو سليئا الامتياز لكان الإثيات و الى قل 15 ن اراد منهما بوت الثىء فى نفسهأو عدمة ف أقميه 


60 أقول : الى هو رفم الاثيات ورفم الإثيات لا يكرن عين الإاثيات درفم الاثيات الخارجى إثات 
ذهى موب إلى لا إثيات خارجى » واونه ف الذهن متدورا ومتسزا عن غيره ومتعينا فى نفسه وثابًا فى 
الذهن لا ينانى كون ما هو منسوءا إليه لا ثابنا فى الخارج » فالحسكم بأنْ ما ليس.بثابت فى الخارج غير متصور 
مطلقًا باطل لآانه متصدور من حرث إنه اليس نابت فى الخارج غي متموز لامن حرث هذا الوصف وذلك 
التصديق موقوف على هذا التصور من هذا الميثية لاعلى ما نسب إليه هذا الومف فاذلك ام يكن متنعا. 

)١(‏ أفول : رفع الثبوت الشامل للخارجى والذهنى تصور لما ليس بثابت ولا متصورأصلا فيصح,المنكم 
هليه من حيث هو ذلك اندو رولا إيصح من ميث هو ليس نا نت ولا 55 ن قناقضا لاختلااف الموضو عينأ' 
ولا مانع من أن يكون شىء قسما ,لشىء باءتيار وقسما منه باعتبار » مثلا إذا قلنا الموجود إما ثابت فى الذهن 
وإما غيرثابت فى الذهن » فاللاموجود من حيث له مفروم قسم من الثابت فى (اذهن فإذا قد انحل الشك من غين 
تعار ض ديلين . 

(0) أقو ل الحم بآن الامتيان يستدعى أن يكن ن لللمئازين هويتان غير ملم » ذإن الموية واللاهوية 
متازان د ليس اللاهو هوية؛ دلو فرضنا لا هوية كانت بذلك الاعتبار داخلة فى قسم الهوية وباعتيار مافرض 
له هذا الاعتبار قسما للبوية » وكذلك القول فى رفع العدم ولا يلرم الخاف . 


تاشات 


كةولنا السوأة إما أن يكرن موجودا وإما أن للا بكون موجودا ؛رقد يكون المراد منهما دوت الدىء لذىء 
آخر وعدمه عنه. كةو انا : الجسم وإما أن يكون أسود وإما أن لا يكرن. 

أما الأول : من المعلوم بالضرورة إن قوانا السواد إما أن يكون موجودا وإما أن لا يكون موجودا 
لا»-كن التصديق 4 الابعد آصور مقروم قوانا السواد موجود السواد معدوم 3 ولكن 03 واحد منوما باطل 3 

أما الاول 9 ليما إذا قانا اأسواد موجورة فنا أن يرن كوئة موادا سو نفس كرئه موجودا أو 
مغاير! [ه30) . 

فإنكان الآولكان قولنا الس وأدموسجود جاريا بخرى قوانا السواد سواد وقولنا الموجود موجود ومعلوم 
أنه ليى كذلك لآن هذا الآخير هذر » والآول مفيد . 

وإن كان الثانى فبو باطل من وجبين . 


أحدهمان: أنه إذا كان الرجود اما بالسواد فالسواد فى نفه ليس عوجود وإلا لعاد البحث فيه » ولمكان 
الثىء الواحد موجودا مرتين وإذا كان كذلك كان الوجود قئما ما ليس وجوه ء لكن الوجود صفة مو«ودة 
وإلا اثبت الواسطة بين الموجود والمعدوم وأنم أدكر موه ؛ خينرد يكون العفة الموجودة #الة فى مل معدوم 
وذللك غير معقول » إذ لو جاز ذلك لجاذ أن يكون ل هذه الآنوان والحركات فير موجودة وذلك موجب 
ألذك ى وجود الأجسام وهو عين السفبطةء 39 , 

الثاني: أنه إذا كان الوجود مغاراً للماهية كان مسمى قو لنا السواد غير مسمى قوانا موجود فإذا قلنا السواد 
موجودتعنى أن السواد هو موجودكان ذلك حكا بوحدة الائنير وهو محال ؛ فإن قلت ايس الر'د منقولنا 
السواد موجود وهو أن مسمى السواد مسمى الوجود ء بل المراد أن السواد موصوف ١اموجودية‏ قلت غينئذ 
ينقل السكلام إلى مسعى الموصوفية » فإن [ما أن يكون مسمى السواد هى مسمى الموصوفية بالوجود ال 


فيكون قولنا السواد موه وف بالوجود جاريا مجرى قولنا السواد سواد وهو ممال» وإما أن يسكون مغارا له 


)0 أقول الكائن سوادا هو غير الكائن «وجودا والسواد مغاير للوجود وذلك لآن هبنا شيئاً واحداً 
يقال له تارة إنه سواد وتارة [نه موجود » فالمقول عليه منهما ا ؛ والمقولان متها يران فإذا القسمة أن 
كون أحدهها عين الآخر أو مغايرا له ليست اصرة ويعوزه قسم آخر وهو أن يكونا متحدانين من وجه 
ومتغاير تين من جبة أخرى . 

: () أقول ؛ لايلزم من كون المتغايرة قيام أسدهما بالآخر فإنما إذا قبل الميوان جسملايلزم منه قيام الجسم 
بالحيوان » وأيضا لايلزم من كون الوجود قئما بالدواد كون السواد فى نفسه معدوماء وإذا كان السواد فى 
نفسه لا موجودا ولا معدوما لم يعد البحث ول يكن الثىء الواحد موجودا مرئين» وليس الوجود صفة 
موسجودة » ذإن ذلك يةتذى ثبوت وسود ااوجوه وينساسل ولايار زم من ملمب دفة الوجودعن الوجود ثبوت 
العدم له أو 'بوت أواءطة ؛ فإن ذلك ها يازم :لا-ظة ننى |اوجود أو العدم أو سلما مع مفروم أأوجود » 
وحين نلا-ظ نفس ااوجود لا مع ملا-ظه الذير لم بازم ذلك ولا يازم من ذلك كون. الآلوان والحركات محل 
'غيد موجود» فإِن كون الوجود حالا فى محل غير موجود يقتذى كون الاون والحركة حااين فى محل غير ملون 
ولا.تحرك ؛ وظاهر أن جيع ما قاله فى هذا الموضع خبط لا يليق إيراده بأمثاله . 
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ع ون الى م على السواد أنه موصوق بأ اوجود حم وحدة الاثلين » إلا أن يقال المراه من دن إل وأد 
موصوفا بالوجود أنه موصوف بتلك الموصوفية وحيلدذ يعوه التقسم فى تمك الموصوفية الثانية » فإما أن 
ياسلسل وهو تال أو يتمضى ._فسم الموصوفية وحيبُذ بطل قولنا السواد موجود على تقدير كون الماهية غير 
الموجبودية!! وأما قولنا السواد معدوم ؛ دإن قولنا وجود السواد عينكونه سواداً كان قولنا السواد ليس 
: بموجود جاريا بجرى قولنا السواد ليس سوادا ؛ والموجود ليس بموجود» ومداوم أنه متناقض 9 وإن قلنا 
وجوده زائد عليه توجه الإث-كال من ثلاثة أوجه . 
أحدها : أنه يلزم قيام الوجود الذى هى صفة موجودة بالماهية المعدومة » وهو ال . 


وثاليها : أن سلب الوجود عن ماهية السواد مثلا لا يمكن مالم يتميز السواد عن غيره وكل مايتميد 
عن غيره فله تمين فى نفسه ؛ وكل ماله تمين فى نفسه فله “وت فى نفسه » فالس اد لا سكن سلب الثبو ت عنه 
إلا إذا كان ثانا فى نفسه فيكو ن حصول الوجود له شرطا فى ساب الوجود عنه هذا شاف . 
فإن قلت : الذى يسلب عنه الوجرد :موجود فى الذهن . 
قا : فإذاكان موجودا فى الاهن استحال ساب مطلق الوجود عنه لآن الموجود فى الذهن أخص منمطاق 
الوجود فالموجود فى الذمن يصدق عليه أنه موجود فلا يمدق عليه حيائذ أنه ليس عوجود وكلاءئا الآن 
فيا يقابل مطنق الوجود لافيا يقابل وجودا غاما . 
وثالئها : أنا ستقم الدلالة فى مسألة أن المعدوم ليس بثىء على امتناع خلو الماهية هن الوجود 
وعلى هذا لتحيل الحم على الماهية بالعدم فظبر أله ليس لةوانا السواة ٠وجود‏ السراد معدوم 
«فبوم صل » وإذاكان كذلك لم يكن لقوانا السواد إما أن يكرن موجودا وإما أن )ك يكون معدوما مفبوم 
محصل و إذا كان كذلك امتع اتصديق به فهلا دن كون ذلك التصديق بسعيا"" أما الثانى وهو قوانا 


() أنو ل : اوكن اأسواد والوجود متغاير ين مهاقًا لازم الحسكم بوحدة الاثنين لكنهما ليسا كذلك » 
وليس ااراد أيض) أن مسمى اسواد مسهى الوجود ولا أن اسواد «وصوف با اوجودية أو موصوف بتلك 
الموصوفية حين يعود » إما الاسكرار أو وحدة الاثنين » بل الاراد أن الذىء ااذى يقال له إنه سواد هو تعيينه 
الذى, يقال لهإنه موجودء وذلك هو القمم الخارج هن قسميه اللذن أوردهها . 


(+) أقول ليس المراد عند هن يقول ماهرة ال.واد عين وجوده من قو لنا اأسواد معدوم أن السسوادليس 
بسواد وا موجود أيس )و جود » بل أاراد عنده هن هذا القول فى السواد لا إثيات نفيه له ولا يازمهتناهض . 

(١‏ أقول قد هر أن الماهية هن غير اعتبار ثيء معها لامكو ن موجودة ولامعدومة فلا يازم من اتصافبا 
بالوجود قيام الوجود بالمداهية المعدومة هذا دلى الوه الاول وساب الوحجود عن ماهية السواد لايقةتضى كون 
الماهية متميزة دن غيرهأ ومتميئة فى تفسما وثايتة فى نفسما دإن الهيز مفة غير الماهية وكذلك التعين والثروت » 
والمسلوب عنه هو نفس الماهية لا الماهية مع غيرها دإذآ لايكون دول ااوجود 4 شرطا فى ساب اأوجود عنه 
والدى يقال أن الوب عنه ااوجود ٠.وجود‏ فى الذهن فلا يراد به إنه م لوب عن الوجود عنه كونه موجودا 
فالذهن فإنكونه موجودا فى الذهن صفة دغايرة له وأأسلوب عنه هو ال موصوف ذقل لاباعتبار كونه موصوفا 
بالهفة أو غيرها وأ نكانحيث يازمهاهل. الصفةأوذيرهاوهذاعلى الوجه الثاني وأما |متناع لوا ماهية عن ا وجودس+ه 


م فاع له 


الجسم إما أن يكون أسود وإما أن لايكون. فنقول من الظامر أنه لامكن التصديق به إلا بعد تصور ممنى قو أنأ 
الجسم أسود والجسم ليس اموه ٠‏ فنقول : إذا قانا الجسم و فهو محال من وجبين. أسدها : أنه 
حكم يوسبدة الاثنين على ماتقدم تقريره وهؤ باطل . الثانى : أن موصوفية الجسم بالسواد إما أن يكون وصذا 
عدميا أو لدوتيا. الآول محال لانه نقيض اللامو صوفية وف وصف ساى ونقيض السلب .وت فلمو صوفيةلا»-كن 
أن يكون أمرا عدميا"!' ومحال أيضا أن يكون أمرا ثيرتيا لآنه على هذا النقدير إما أن يكون :فس وجود 
الجسم والسواد وإما أن يكون مذايرا لما . والأول محال لانه ليس كل من إعقل وجود الجسم ووجود ااسوا: 
عقل كون الجسم موصوفا بالسواد . والثانى أيضنا محال لآن موصوفية الجسم بالسواد لوكانت صفة زائدة 


لك نت موصوفية الجسم شلك الصفة رائدة عليبا وهو تال فثبت أن موصوفية الثىء بغيره غير مممو إه "ا 
فإن قلت الموصوفية ثابئة فى الذهن دون الخار 3 قات الذمن إن طابق الخارج عاه الإشكال وإلا فلا عبرة به 
ولآن موصوفية الثىء بالثىء أسبة بينهما والنسبة بين الشرئين يستحيل أن :كون حاصلة فى غيرهما وإذاكان 
ذلك كن المق من هذه المنفصلة هو الجزء السلى أبدا لا الثبوق أوذلك عندم باطل 7 . 


لا نسم عدم الو اسسطة وهانه من وجهان ٠‏ الأول : أن مسمعى الامتناع إما أن يسكون موسعودا أو معدو 


-> فلا يانى اعتبار الماهية الموصوفة بهذا الامتناع وحدما وتاك الماهية إذا أخذت لامع هذا الامتناع يمسكن أن 
ياحقبا العدم عملك زعا استحيل الحسكم علمها بالعدم إذا أخذت مم لو احقبا المقتضية أو حيو دما فظرر أن لقو م 
السواد مو جو م السواد مقروم محصل والقسمة لما صادقة كقيحة . 1 


(1) أقول: أما قوله إذا قلئا الجسم أسود حكمنا بوحدة الاثنين فقد مر السكلام فيه .وأما قوله موصوفيا 
الجسم بالسواد يبحب أن تكون وجودية لآن نقيضها وهى اللامو صوفية سلى ونقيض السلب إيحاب فلوس 
عستقم لانا إذا قلنا اللاموصوفية سلبيةيارم منه أن تسكون الإيحابية موصوفية بطريق عكس النقيض وذلك 9 
سلب الاعم يكون أخص من ساب الاخص والكم بأن المودوفية إيحابية عكس مالزم من تلك الفضية وه 

. الغاط من باب ام العكس » ثم إن الحسكم بأن الموصوفية ويحابية لايقتضى كونم! وجودية» فإن العدمى قم 
يكون إيجابيا كا فى الممدولة وهذا غاط ف غلط . 

(0) أقول : إن كانت الموصوفية ذ ائدة على الجسم والسواد فن أبن وجب أن تنكو ن تلك الزائدة صفة 
الجسم وإن كنت صفة وبكون المو دوفية بتلك ااصفة زائدة علهما 0 يأزم التساسل لآن هذه الأوصاف أمور 
اعتيارية وتحدث بتصور الاعتيار وتقف عند تر ك الاعتيار . 

(0) أقول : مطاقة ااذهن الخارج 1 يكون شرطا فى الحسكم على اللأمور الخارجية بأشياء خارجة أما فى 
المعقولات وفى الأحركام الذهنية على الآمور ااذهنية فليس بششرط والنسب والإضافات أمور لا بكون ها وجود 
إلا فى العقل واعتبارها فى الآهور الخارجية هو كون تلك الأأمور صالحة للآن يممعل منها نلك النسٍ والإضافات 
أى تسكون بحيث إذا عقلبا عاقل حصل فى عله تلك النسبة أو الإضافة . ّْ 
ظ (- عصل) 


4" لم 


موجود ولا معدوم لا جائر أن يكون موجودا وإلا لكان الوم وف به موجعودا لاستحالة قيام الموجعود 

الممدرم ولو كان الموصوف به هوجودا لم 5 الممتنع بمتنعا » بل [ما واجبا أو ممكناء ولا جائز أن يكون مددوها 
لآنه وض الا امتناع اذى )سكن حل على المعد وم فيكون اللاامتناع عدميا فلا عون الامتناع عدميا )١(‏ : 

/ . 5 

ولآن الاستتاع ماهية متعيقة 5 ممأ معمازة من سار المأهيات إذ أو : دكن كل اله لاسيتدال إشارة المقل 

[ايها »و إذا كان كدلك استحال أن يكون نفيا عحضا. فإن قلت 4 بوت ف الذمن. قات هذا باطل لآن الممتئع 

وإلا لكان كاذيا وليس كلامنا فيه ل فيا بطاءق الوجود» ولان الدى فى الذهن إن كان موجودا استمدالاتصافه 

بالامشناع لان الأوجود لا يكون نمم الوجود وإن ' يكن موجودا ' يكن الامتناع القاكم 4 موجودا لاستحالة 
قيام الموجود م أبس ؟وجود؛ قثت أن مسحى الامتتاع وس عوجود ولا معدوم وذلك هو الواسهلة'"ا. 


وثايبما : ان مسمى الحدوث وهو الخروج من العدم إلى الو جود قير مسوهى العدم و مسعى الوجود وإلا 
لكان حيث صدق مسهى العدم أو مسدى اأوجوه صدقٌ مسمى الخروجمن العدم إلى الوجود وهوئال» وإذائيت 
ذاك فتقول: الأن اذى يصدق فيه على الماهية مسمى الخروح من العدم إلى الوجود إما أن تسكون الماهية فى ذلك 
الآن موجودة ,أو معدومة أو لا «وجودة ولا ممدومة فإن كانت ٠وجودة‏ فقّد صدق على الموجبود 
أنه مخرح من العدم إلى الوجود فيكون ذلك كأنه يقال الموجود رج إلى. الوجود فيكون الثىء موجودا 
هرتين وهو محال وإن كانت «عدومة فهو ميال هن وجعريت . أسدهيا 0 أنه إذا كانت معدوءة كانت 
باقية على العدم الآصلى ومع البقاء ولى العدم الآءلى يستحيل أن يتحقق مسمى النغير من العدم إلى الوجود 
ولآن مسعى الحدوث صفة موجودة وإلاثيت الواسطة» والصفة الموجودة يستديل قيامها بالمعدوم . الثانى : مى 
كانه معدومة كان العدم الآصلى باقيا وم كان المدم الأاصلى باقيا لم يكن النقل فى التغير من العدم حاصلاء 
فثيك أن المامية اله الحدوث لا .وجودة ولا معدومة”" , 


)0( أقول :الامتناع أعتبار عقلوالكا 7 فيه ف غيره من الاعيارات» واللاامتفاع إذا حل على المعدوم 

دلا يكون ذلك الى كلمأ فإن احقاني المعدومات! غير عتم و بدطذبا ممع »ولا يازم من كون اللاأمتنان عدميا 

كون الامشناع وجوديا فإن الإنسان وجرودى ونمشس اللا زنسان أيضا وحودق واللامكن بالإمكان العام 
ود ى أو عض المكنات عدى؛ وهذه ثاعدة لأمصئف وادية يستعمايا كثيرا فى كلامه . 


() أفول :الامتناع نسبة مقبولة هى متصور”ووجوده الخارجى فى التصور فليس نفيا عضا ولا شيا ثابنا فى 
الخارج وايس فى الخارج»شىء موصوف بالامتناع أو لا عقل وليس الامتناع فرض شىء ف الخارج حتى يكون 
جبلا لو لم يطابق' الخارجوالمطابق للوجود هو عدم ذلك المصور فى الخارج عدما ضروريا للذات ذلك المتصور. 
فليس الامتنام من حيث هو موجوره فى الدقل ؟عللم زعا هى صفة ثابنة ف المقل تصورذهنى ميس إلى وجوده 
الخارج ولا يازم من ذلك القول بالواسطة . 
ره أقول :الماهية لا تمكون موجوهة إلا فى زمان |ألوجود أما فى زهان العدم لا ماهية إلافى التصور العقلى 
كا تقر ر فى بيان الامتناع»وكذلاك فى آن الحدرث ذإن مفيوم الأذ روث على ماقسسره ١ح‏ يد 


ع“ ا ده 


وله تقريرآ خر وهو أن الماهية إذا انتقات من العدم إلى الوجود فحالة الانتقال لابد وأنتكون لاإمعدومة 
ولا موجودة 0 انما اوكانت معدومة فوى يول ل تأخل قَْ الاثقال إل ف باقية كا ك'ننى قبل ذلك ولوكانت 
«وجودة فقّد حصل النتقل إليها وحين -صول المتقل [ليها نيامه لم ببق الانتقال.ل ينقطع» فظاءر أن ١الة‏ 
حصول الانتقال لايد وأن تنكون متوسطا بين المنتقل عنه والمنتقل إليه فرجب أن يكون ارجا عنحد العدم 
الصرف وذير د غل إلى ول الوجود العسر ف )١(‏ . 

فبذه الإشكالات قطرة من ار الإشكالات الواردة على قولنا الشىء إما أن يمكون وأما أن لا يسكون وإذا 
كان ىال أفوى المدمريات كذلاك | طناك بالاضعف 0 , ١‏ 


المجة الثانية : متكرى البدبيات : أنا يمد المقل جازءا بأمور كثيرة زمه بالآوليات مع أن الجزم 
غ جائن قيار ذلك برجب تطرق التهمة إلى حم العقل . 


بان الآول من وجوةه. 


ه الوجود والعدم ونسية منيما ولا شىء مايدخل فى مفبو مه الحدم والاسية [ليه ٠.وجودة‏ فى الخارج» والحمدوث 
مهنى معّول هو صفة تمل فى المقل عند تعقل العدم » والوجوه المرتب هليه فى الفعل والماهية الأو صوفة بلك 
ااصفة لا تكون رصوةةبالوجوه وحده فلات-كون ٠وجودة‏ فالخارج بل[نما تسكون موجومة ف العقلء ولايازم 
من ذلك واسطة بين الوجود والعدم ؛ لآن معنىالواسطة أن تكون الماهية فى الخارج غير موصوفة بالوجود 
ولا بالعدم وذلك ال؛ لآن كون الماهية فى الارج هر وسردها الخارجى فكولبا فى الخارج غي موصوفة 
بالوعود تناقض. لا يقال الجسم فى آن انتقاله من السكرن إلى المركة موجود وليس عوصوف بالسكون 
ولا با مركةولا يمكن أن يقال :الجسم فى ذلك الآن موبردفالمقل فقط فإذا هوفيذلكالزمانلاساك ولامتحرك 
ويازم منه وأسطة بين الكون والحركة المتقاباين . 

آنا نقول : وجرد المركة لامكن إلا فى زمان» وكذلاك وجود السكرن »وانتفاؤهيا عن ثىء عن شأنه 
أن يوجد أحدهها فيه يقتضى واسطة بينهما » لكن الجسم الآن الذى هو الأمل المشئرك بين زمان السكون 
وزمان الركة لا سكو ن من ثأنه أن يوجد فيه حركة أو سكون» فلا يارم من وجوده فى ذلك ا لآن ثبوت 
واسطة بين الحركة والكون عون الجسم موصوفا مهما فى ذلك الآن ثموت وهذا مخلاف ما تمن فيه» لآن 
الماهيةئى الآن الذي لانسكونموصوفة بالو جود الخدض لالسكون ثاثة » فإن ثبوتها فىحال اتصافها بالوجود فقط. 

)0 أقول : الأخذ فى الاتقال وانقطاع الاتقال لإيصحان إلا [ئا كان الانتقال واقعا فى ثىء موجود 
بالندر بيج كالمركة » أما إذا كان الانتقال من لاثى, فلا بكرن هناك حد ولا القطاع » والمنوسط بين النتقل 
عنه والمنتقل [ليه لايعقل إلا إذا كانا موجودين ٠وفهنا‏ لما م يكن المنتقل منه ثاما فلا ثبو نت للانتقال أصلا ؛ 
ولأوموف لاثيوت صفة له؛ إلا [ذاكان أصل الثبوت إهءفإذاً لامتوسط بين الوجود واأعدم ٠‏ 

() أفول : هذه الإشكالات لاتشكك غير الآذهان التي تعودت امول ولم تألف النظر فى الحقائى والناظر 
المنميز لا يشك فى أنها أغلاط ومغالطات . 


أحدها : أنا إذا رأينا زيدا ثم غدضنا العين لحظة ثم فنا الحال وشاهذنا زيدا مرة أخرى جزمنا أن 
زيدا الذىشاهدناه افيا هو الذى شاهدتاه أوللا 0 ودذا الجزم عجان لاصيال أن أله تعال أعدم الزيد الأول 
ف تاك اللمدزلة لى يثنا الءين قم وخاق ل الخال هذه وهذا عل وذهب المساءين وأما عل هذهب الفلاسوة 
فلمله حدث شكل غريب فلكى اقتضى هذا النوع ف التعرف في مول مالم المكون بالنساد » وهو إن كان 
بعيدا جد! لكنه جاين عدم » وعلى هذا اللقدير كون الديد الذى شاهدناه ثانا غير الديد الآاول؟ . 


الثانى : أنا نا شاهدنا إنسانا شابا أو شيخا علنا با اضرورة أندما خاق الآن دفعة واحدة من غين أب وأم 
بلكان قبل ذلك طفلا ومترعرما وشابا حتى صار الآن شيشاء وهذا الجزم غير ثابت» أما على مذهب المسلدين 
فالفاعل الخنار» وأما عل مذعب الفلا-ةة فلافكل الغروب7" ٠‏ 


(1) أقول :المقل جازم بلا تردد أن هذا الزيد هو الأول ولوكان حكمه موقوفا على ننى الاحتمال الأذ كور 
لكان ذلاك الجزم أظر يأ لابدميا ع والمساون م يتفقرا غلى أن إعدام الموجردان قُْ سكن قااوا المؤير هر كل 


و 
وو جود ##صل من مو جود هوار. 


ولهذا ذعب الممنزلة إلى أن الإعدام يكون بماد ضد اأوجرد عد مشا ىم قالوأ :إن الله اتعالى قبل القيامة 
ان عرضا هو الفناء لاق عل وهو ضد ميم م سوق أله تعالى 0 فى بو وده م سوى ألله تعالى وطو لابق : 
ؤمانين فيلاق ولاثىء غير وجه ألله تعالى 3 ١ش‏ 

وذه 35 النظام إل أن جميع السام والاعراض. غير باق زمانين ل حول له ألله تدالى عالا ؤالا 5 

وذهصت الإشاعرة إلى مثل هذا القول فى الإعراض : 

وقال جميع من لامجوز إعادة المعدوم : بأن الأسسام لانغنى ولسكن تفنى التألفات التى بين أجراءها فيكون 
لاجل ذلك ها 2 ؛فإعدام زيل الآرل أدس 25 لاسساك أ كثر المسليين 0( ومالا سكن يا يكون فقدورا 
للفاعل المختار . ش 


وأما على مذهب الفلاسفة : فالشكل الغربب لا يكون الاسببا فاعليا ولايد معه من سيب قابل مين حصل 
الآثء ومادة ؤيد الآول ونفءه لا من أن تفنى » ومادة زيد الثاق لامكن أن تتصل مما عورته إلا بعد حدول 
اعتدال إنسانى وتغذية ولشو حتى بصير بعد مرور مدة من الزمان إنساناكاملا » فبذه الدعوى على الاسلدءين وعللى 
الفلاسغة غير مطابقة لمذاهههم ؛ وهب أنهم يقو لون بذلك إلا أن العقل لماكان جازما بننى ذللك الاححتهال لايقع 
للعقلاء شك فى البدمريات دسبب أمثال هذه الخرافات . 

فإن قيل :وكياف حال معجزات الانزياء علييم السلام 0 

قلت : ليس فى معجزاتهم إعدام ثىء بأق» فإن جعل للمصاحية ثم إعادتها إلى سيرتها الآولى ليس إلا تبديل 
صورة بصورة؛و[خراج الناقة من الجيل وانفجار الماء من الحجر وإحياء الموتى وغير ذللك أمور #-كنةف العقل 
ليس فا إغدام باق » وليحاد مثل' للمتقدم دفعة مع أن ليعضبا تأويلات عليه لامسكن [يرادها هنا . 

)0( أقول : الحقل لا يشك فما جرم بسنب هذا القول الذى قاله وإن ام يكن هذا الجزم مثل الجر م'بأن 


لام لم 


الثااث : أفى إذا خربت من دارى فإنى أعل أن ٠١‏ فيها من الآوانى وغيره لم ينقاب أزاسا فضلاء مدفةين 
قُْ علوم المنطق واهندسة , ولم يناب ما فها من الاحجار ذها ويافونا وأنه ألمس وت رحبل يفوت عقدار 
مائة ألف من » وأن مياه البحار والآودة ام ينقاب أدما ودهناء والاءمال فى الكل قائم » ولا يندفم ذلك 
بأى إذا نظرت إلا ثانيا وجدتها كا كانت لاحتيال أن يقال [نها انقليت إلى هذه العفات لى زءان فيز عنما 
ثم عند عودى لبها صارت كا كانت للفاعل المختار أو لأشكل الغريب" , 1 


الرابع : إذا خاطيت [نسانا كلم بكلام منظوم هس لبا يوافق المطانى ؛ فعليث باخ رورة أنه حنّ عائل 
فاهم » وهذا الجرم غير ثابت لآن المقتطى لذالك الجزم إما أقواله أو أذءاله » أما الأول فلا يوجب لأانها 
أصوات منقطعة و<صوطا فى الذات لا يقتمضى كرون الذات حيا عاقلاء وأما الأفمال ذلا أدل أيضا لاحثيال 
أن الفاعل الختار أو الشكل لغرب افتضى حصول #للك الأفمال الخصوصة الدالة على مايوافق غرض المخاطب » 
فثبت أن القول والفمل لا يدلان على كونه حيا عاقلا فاضا مع أنا نضطر إلى الملل بذلك 9 . ١‏ 


الامس : أدم ويم فى الاخبار أن جبريل عليه السلام كان يظبر فى صورة دحية السكلى » وإذا لم متتنع 
فى بديرة العقل لم متنع أن يظبر فى صورة سائر الأشخاص ء فإذا رأيت ولدى فامله ليس ولدى بل هو جبريل » 
بل الذبابة التى طارت ف الحواء لعابا ليست ذبابة بل هى ملك من املائك ؛ فثيت أن هذا النجوير ثابت ء مع 
أن العلم الضرورى بعدمه حاصل ؛ فئبت بوذه الوجبره أن البديهة جازمة ممذه الأحكام مع أن جزمها باطل 
وما تطرقت التهمة إللهالم يكن حكبها مقبولا إذ لاشرادة انهم 9" . 

لايقال : جزم العقل بهذه القضايا استدلالي لا بدهى . 


هاا كل أعظم من الجزءء لكن التفاوت بينهما لايناغ حدا يجمل أحد الجزئين طبعا واعتير' الققضايا النجريببة ؛ 
فإنها لانبلغ فى الجرم حد الآوليات مع أنها يقينية بعيدة عن الارئياب » وأما عند الفلاسفة فحال أن يتواد شبح 
من غير أسباب مادية واستمدادات وتربيةما مر. 

)١(‏ أقول : أكثر ماذكر من هذه الاحالات ال؛ فإن قلب الحقائق عند المتكلمين مال غير مقدور 
عليه ؛ وتبديل هذه العورة با اصور الى ذكرها عند الغلاسفة تلع . 

)م( أقول : قال المسكلمون : صدور السكلام النظرم من شخص هو إأسان بدأ بالغردرة على كوئه عيا 
عاقلا » ولا يندفم ذلك بها قا4 ؛ أما فى غين الإنسان فلا يدل على كون ذلك الشخص حا عاقلا ء إما يدل على 
أن الذات النى وصدر عنما ذلك السكلام حى عالم قادر ؛ وأما الآفمال فلا خلاف فى أنها إذا كانت مسكية 
متقنة كان فاهلبا ءالما قادرا» فبذا الشك ليس بقادح يمأ أراد قدحه لا على مذهب المسكامين ولا على 
مذهب الفلاسفة . 

(0)أفو ل : المحققون من الممليين وغيرهم من أهل الملل يقولون كل ما أشير به مخبر صادق فإن كان يكن 
الوقوع حكمنا بصحته وأسلناه إلى القادر المختار ء وإنكان عتنع الوقوع إما أن نرجع فيه إلى تأويل مطابق 
لادول ديننا أو لتوقف فيه » وإذا تقرر هذا الاصل لم ببق حيرة فى موضع كاذ كر هأو لم يذكره ؛ ومن 
المقرر أن العم القطعى لا ينقدح بالظنون الفاسدة والاومام البعيدة الكاذية , 


- 0 


لانا نقول :لوكان كذلك لوجب أن لا صل هذا الجزم إلالمن عرف ذاك الدايل؛ ولاليكن كذلك بلهو 
حاصل لأصبيان وانجانين ون لا مارس شيدًا من 'لد"اثل باعلا أله يل وى لا نظارى» على أنا إذا رسيا ]الى 
أنفسنا وتأمانا أحواانا علرنا أن علمى بأن ذيدا الذى أشاهده الأن هرالذى شاعد: قبل ذلك باحظةوأنهلا#وز 


أن يقال عدم الاول وححدث مدله ليس أضءيف من على بأن الثىء إنا أن -كون مود أر معدوما لقا 


الحجة الثاائة : مزاولةالصنائع العقلية تدل على!أن7الإذسان قد بتعارض عنده دليلان فى مسألة عقلية بحرث 
إعجز عن القدح فى كل واحد منهها ( إما عجزا دما أر 9 بعش اللأحوال ٠.‏ 'والعجز لا يتحدق إلا عنك كرنه 
مططراً إلى اعتقاد صءوة جميع المقدمات إلى ف الداءلين ل ولا شك أن و 55 مثبهأ 00 ( وإلا أصدق التقيضان ( 


وهذا يدل عل أن البدمجة قل تجزم 0 لا جوز الجزم ناه 


الحجة الرابمة : قد ينكون الإنسان جازما بصحة جيع مقدمات دليل ممين ثم يقيين له غطأ فى بعض تلك 
المقديات ولاجل ذلك ينتقل الرجل من هذهب إإلى مهب فجزمه بصحة ناك العدمة الياطلة باطل فظبر أن 


الحجة الخامسة : أنا نرى لاختلاف الآمرجة والمادات تأثيا فى الاءتقادات وذلك يقدح فى اليديبيات 
أما الأمرجة فلآن ضعيف المزاج يستقبح الإيلام وغليظ الاج القامى القاب قد وستحسنه . فرب [ذسان 
إستحسن شيدًا ويستقيحدغيره . وأما العادات فهى أن الإنسان إذا مارس كلمات الفلاسفة وأافهبا من أول 
عيره إلى آخره ربعا صاد نحيث يقطع بصحةكل 'ما يقولونه وبفسادكل ٠١‏ يقول مالفومم » ومن مارس كلام 
المتكامين كان الآمر بالمكس . وكذا القول فى أرباب الملل فإن المسل المقلد يبح كلام الييودى فى أول الوهلة 
والهودى بالعسكس » وما ذاك إلا إنهب العادات» وإذا ثبت أن لاخئلاف الآ برجة والعادات أثر ا فى الجزم 
مسالا > ب الجزم به » فلعل الجزم بذه البديبيات راج ءام أو لإلف عام وعلى هذا القدير لا يحب الوثوت . 


لا يقال . إن الإذسان 3-5 ص لسك غالية عن مقتضيات الآأمز 3 و العادات فما 5 : العقل به قُْ تاك الما 3" 
كان حقاء لآن الجازم به فى هذه الحالة فبو صريح العّل لا الازاج 'والعادة . 


لأنا نقول : هب أنا فرضنا خلو اأنفس على المزاج والعادة لمكن فرض اللو لايوجب حصول اللو » فاءلنا 


)١(‏ أقيل : هذا الكلام هو الدليل على أن القدم فى الضروريات با أورده من الاحتالات لاتؤثر فى 
جزم العقل أصلا. 


69 أقرل ؛ قصدور أفهام بعس الثاس عن القوير بسن الحق والياطل وأعتمادم على ما بتقلدونه من ]باهم 
وأسائذتهم عوجب حسن ظنوم فيهم ليس بدادح فى الآوليات » وأيضا التشكك فى النظريات ليست تعارض 
الدليلين أو اقل من مذهب إلى مذهب بسوب ترجح أحد دليلين متعارضين لا ,قدح فى النظريات » وصناعة 
المخطق لاما صناعة سوفسطيقا مئه [نما بين لإرشاد المقلاء إلي طريق الح ومجانبة ما يقتض ااضلال فى 
العقائد والمباحث النظرية . 


وإن فرضدا خلو النفس عنبما لكنها ما خات عنيما ؛وحياءد يكو ن الجزم بسبمءا لا سبب المقل سانا أن 
فرش اللو وحمب الاو 2 لكن لعل ف افوسنأ من الحرئات المزا جية والعادية م لاندرفه على التفصيل 2 و <يائل 
لا مكنا وُرضص خلى النفس عابهأ وذاك سؤب التبمة للا . 


فبذا بجموع أدلة الطاعفين فى البديبيات . ثم قالوا #صومبم : إما أن تشتذلوا بالجواب عما ذكرنا أو لا 
تشتغلوا به ذإن اشتذاتم بالجواب حصل غرضنا لانم حياءذ تنكو أون معترفين بأن الإقرار بالبديبيات لا يعفر 
عن الشوائب إلا بالجواب عن هذه الإشكالات » ولاشك أن الجواب عنها لاحل إلا :دقيق الظر والموقوف 
على النظرى أولى بأن يكون نظرياء فكاات البدهيات مفتقرة إلى النظريات الممتقرة إلى البدمويات هذا خاف. 
وإن لم تشتغلوا بالجواب بقيت الشبة المذ كورة غالية عن الجواب» ومن ال لوم بالبدي,ة أن مع بِقَائما لاحل 
الجز م باليد ميات فقك توجه القدح ف البدهيات على كلا / :د رين الى 


( الفرقة : الرابعة السوفسطائية ) 
الذيين قد <وا ف الحسيات واليدميات . وقالوا ظَبر بسكلام , ألفريقين تطرق الهحة إلى الام الحسى ول يالى 


'والعقلى » فلا بل ٠‏ وأن يكون فى حام آخر فوقباء ولا 00 يكون ذلك الحاكم هو الاستدلال ل 0 رع » 
فلو صحناهما به أزم الدور ولا تحد حا ما آخز ذوقباء مإذا لا طريق إلا التوتف . 


لا يقال : هذا الكلام الذى ذكرثم إن أفا.ك علءا بماد الحسيات واليدمبيات فك نأقضت وإلا قد اعرفت 
لسقوطه . 1 


(1) أقول أما استحسان الاشياء واستقباحها فيجىءألقول فيبا» وأما مقتذيات الطبائع والعادات والديانات 

فلا شك فى كونما مؤثرة فى اعتقادات العوام كنبا لا تعارض مئّانة الى الذى يعترف نه به جيم المقلاء <دى 1 

اليله والمييان وانجانين » وقد حذر العلياء طالى المق عن متاعة الآدراء وااط بائع والمادات نل قول 

الفائل رؤساء الشياطين ثلاثة شوائب الطبيعة ووساوس العادة ونواءيس الأمثلة» ولاشك أن البديهيات 
لا تقد بح إبا. 


(؟) أتول : عدم الاشتغال بالجواب لا يقاضى ,قاء الشيرة انقاد<ة فى الأوليات » فإنها مع جزم العقل غير 
دؤرة ف المقول / 0 2 لل حا لا يشتغل بالجواب مدان م يدون عليه ون ميادى”ء الب ول -دكون 
الاو يات مستخلية عن الذب عنها بالحجج والمينات . 


لا يقال ئَ فى جوأمم : إن شهدم 2" تى أورد: عوها ليست قدايا حسية به فهى إن 0 ميات وإما نظر بات مسكندة 
إلى بدميات » ذلوكانت قاد-ة فى البد مبيات الكانت قادحة فى أنفسها . 


2 م بقولون : تحن لم قصد فى إيراد هذه أشمرة إ,طال البدميات بالبقين بل قصدنا إيقاع الشك فيها 
وكيف ا فقصودنا حاصل . ٌ 


ب 
43 


مل لاه 


لآنا تقول : هذا |اسكلام الى ذكرته أنت يفيد القطع بالثبوت والذى ذكرته أنا يفيد النهمة والثنك 
ا توك من هذه المآخذ» فأناشاك وشاك فى أفى شاك وهل جرا. 

واعلم أن الاشتغال بالجواب عن هذه الثسبة #صل غرضهم على ما قرروه فى كلراتهم » فالصراب أنا لازنشتغل 
بالجرابعنا ء انا نعم أن علينا بأن الواحد صف الاثنين وأن النار حارة والشمس مضيدة إلا زول عاذ كروه. 
للك ود الآلموعدمه ل وأما الأجوية اأفصلة عن هذه الاسئلة سميج ىء ف الآبواب المستقيلة إن شاء 


الل تعالى؟ . 
المقدمة الثانيةفى أخدكام النظر 
المعترفون بالتصديقات البديبية وامحسوسة اختلفوا فى أنه هل مكن تركبها ميث يتأدى ذلك التركيب إلى 
صيروزة ما ليس دلوم مءلوما » وانبور من أهل العالم قلوا بهء والكلام فيه وقى تعاريفه يستدعى مسائل . 
( مسألة : النظر ثر تيب تصديقات ليتوصل بها إلى تصديقات أخر ( ْ 


إن 5 صدق بأن العام متعير وكل متكير “كن ىق لونه التصدرق بأن العالم كن فلا معى لفكرة إلا 
9 0 | ذهنه هن التصديةين ااس:ازدين لاصديق الثااث » ثم المستازمان إن كانا يقينين كان اللازم كذلك ء, 
وإن انا ظةرين و أده فااللازم كذلاك 6 وهم دن جحل الفسكر أمرا وراء وذه التصديقات المترتية[ها عدميا 


)0( أقول: إن قوما من اناس ظاون أن الموفسطائية قوم لهم نحلة ويتثشدرون [لىثلاث طوائف ال أدرية 
وثم الذين قااوا كن شا كون وشاكون ف أنا شاكون وهم جرأ » والمنادية وم الذين يدواون م من قضية 
بدمية أو نظربة إلا ولا معارطبة ومقاومة عثليبافى القرة وااقيول عال الآذهان 2 والمندية وثم الذين شواورن 
مذهب كل قوم عق بااقياس ابم وباطل بالقياس إلى خغصوهم 4 وقد يكون طرفا النقيض 0-8 بااقياس 
إل ذش مين وأإس ق 4س الآمر ؟ىء ءَق وأما أهل أتدفرق قل قااوا : هذه أفظة من لخة الروثانيين فإن 
( سوفا ) بلغتهم اسم العلمأو الحسكة ( واسطا ) امم للغلط فسوفطاكعناه عل الغلط كا كان (فيلا) اسم الحب» 
5 وفيادوف مدنأن حب العلم ثم عرب هذأن الافظان واذةق منبمأ السقسطة والفاسفة قالوا ا وليس ولا سكن 
أن يكون ف العالم قوم ينتحاون هذا المذمب بلكل غااط سوقيطاق ف وضع قلطه, و كثير من ااناس ممديرون 
لا مذهب لهم أصلا . وقد رتب مثل هذه الآسئلة والإيرادات ذلك الماحيرون من طلبة العم وأسندوها إلى 
السوفسطائيين والله أعلم عقيقة الحال . ' 

والطريق الذى ذكره صاحب الكتاب أمنى التعذيب [ما اشتاروه لاخذ الاعتراف منبم ننعض القضايا 


الواجب قدو 58 ليتمكنو | دن بأد شادم أو البحث معهم بشاء على م أغثر وو ١‏ 4 فبذا م ععدى ل هله المباحث 0 
والمجق أن اخدار كناب الآه ول الدينية عثل ولأ اكلام يقاطذى تطايل طلاب المق 55 وابله ولى التوفيق 8 


وهو الذى يقال الفكر ريد المقل عن الغفلات » أو وجوديا وهو ااذى يمال الذلكر هو نمه بق الل صو 
الممقوللات وهذايا أن الرؤية بالمين يتقدمبا تحديق النظر إلى الرء وهو تقليب الحدقة مره القاسا أرؤيته 
ا باليصر 0( وكذا الروبة ا لمقل بتقدمبا نحذيق المقل و المطاوب العاسا أرؤيته باليصيرة (١)‏ 
( مسألة : الفسكر المقيد للعلم موجود ) 

والسمنية أذكروه مطادًا 4 و جمع من المبندسين اعترذوا 4 ىُْ المدديات وافخدسيات وألكروه فالإلهيات» 
وزعموا أن المقصد الأفصى فا الآخذ بالآولى والاخلق» أما الجزم فلا سبيل [ليه . 

لنا :أن كل واسد من مقدمة المثال الم كو رة يقينى وقد يجتمءان فى الذهن اجنماعا مستازمالائيجة| اذ كورة » 
فالنظر المقيد لعل موجوم . 

احتج الممسكرون للاظر مطاقا بأمور أربعة . 

أولها : العم بأن الاعتقاد الحاصل عقيب النظر هلم لا يوز أن يكون ضروريا [ذكثيرا يشكقيف الامر 
عخلافه, ولا نظريا وإلا الم السلسل وهر مال . 1 

ثانيها : أن المطلوب إن كان مملوما فلا فائدة فى طلبه » وإلا فإذا وجده كيف يعرف أنه 7 

07" أ: : أن الإنسان 51 يدكون مصرآأ على صحهة د عل زمانا مدير" 6 يظبر له بعك ذلاك ضدفه بدايل ثثأن 6 
وذلك الاحمال قا 3 فى ذاك الثالى » ومع 3 قيام الاحتيال لا عسل النمين . 

رايعم ١‏ :أن العم بالمعد معي لاحص لمعا ف الذهن د ل آنا ا ف أنفستا أن دي ى وجبنا الذهن واس ص علد إلى 
معلوم تقدر عليه فى ق تلك الحالة لو جمه و اماد معاوم آخر 6 فالجاضرن الذهن أبدا ليس إلا العم بقدمة 
و عرد وذلك قير متت بالاتفاق فالفسكر لا يقيك العلم . 

احنج المنكرون لظ فى الإلهيات بوجبين . 

أسدهيا : أن إمكان طاب التصيد اق موؤوف على ضور الموضوع والمحمول والحقائق الإلمية غ غين متصورة ٠.‏ 


إن ما سيق أنا لا تتعصور إلا مأ ده حواسنا أو نفوسنا أو عقولنا 4 وإذا فقد أل عتسور الذى هو شرط 
التصيد اق امتنع النصد اق و يضا . 


)0( أقول : إنه حد اانظر ما هو أخص منه » لآن هذا الحد ص ما لا يقال من الميادى التصديقية إلى 
المطالب » وقلما يثيقن مثل هذا النظر ابتداء و[لا كثر أن ينتفل من المطالب أولا إلى ميادسا ثم من مياديها 
[اعها 2 وهذا لا يدخل ١‏ مامه ف المد المذكور 4 وأيضا رقاب تصورات يترفل ببا إلى تصور آأر يدخل 
فيه 6 أوهذا القسم هو الذى أمكن 9 كد أب و يتقدم ذاك ليل تعور إلى ميادى زأاف هنبأ الحمد أعنى 
الانتقال من الحدوه إلى الحد حتى يثافى 5 ذالك الانتقال من الود إلى الخدوه» والحد الجامع للنظر أن يقال : 
اانظي هو الانتقال من أمور راصلة فى الذهن إلى هو استيضة من المقاصد والف كر سب الاصطلاح 
كالمرادف للنظر-. 

(- عمل) 


وت 


وغانيما : أن أظبر الأشياء الإنسان وأكرما نه هوبته النى لما يشي بقوله أناء ثم إن المقلاء اعتلفوأ 
1 نلاك افر 7" اخدلانا لا يكاد كر ن الجزم بو ول مم م من قال هى هذا لم يكل الأحسوس 2 وموم من قال 
ِ 


جما بم 


رية قيه )2 رمدم من قالجو لاج رعق القاب » لوم من قال 31 ناج م6 ووم من 3 الس 
الناطقة .وإذا كان ع م الإنسان بأظم ر الآمور وأفرما مئه ؟ذلاك كك ف يكون اله فُْ معر ف أخق الآمور 
و أبعدها مئاسية عنه . 

الجواب عن الآول: أنه اظارى والتساسل عه لازم 2 لآن أزدم الدذرجة عن امفدمةتن إذا كان طروديا اما 
ضر ور بين إما ابتداء أو بواسطة شأنبا كذلاك 4 وعيدة علم طرورفق بأن الاذم عن الذرورى طرورى . عام 
با اضرورة أن الماصل علم ٠.‏ 

ومن إلثاى : أنه معلوم التصور يبول التصديق والاطاوب مر التصديق 4 فإذا وجده ميزه عن غيره 


وعن الثالت : أثه معارض بأغلاط الس 
وعن الرابع : أن قل نعقل القضية الشرطية دهى مركية من جمادين 0 والحم بأزوم [حدى امائين االأاخرى 
لستدعى ضور العلم همأ حال الحسم | ذلك اللزوم ؛ وذلك يدل على إدكان أجماع العلين دفعة فى الذهن . 


5 اواو نامي هب أن تلات الماهيات قير مأه ورة سب حقائقبا كنبا معدورة ب عوارضبا 
المدتركة بونبمأ وا المحدثثات وذلك كاف 9 إمكان التصد بك ٠١‏ 


وعن السادس :أن هأذ كرءوه يدل غلى صعونة تخصيل هذا العلم لاعلى تعذره237) , 


(1) أفول : حاصل الجواب عن أفل شبه السمنية أن العلم بأن نقيجة القراس المفروض علم نظرى حاصل 
من مقدمتين إحد مما أن تلك اللئيجة لارءة بالضرورة لضرورتين وهذه المغدمة ظاهرة البيان » ذكره فى 
المنطق » وثانيم ما أن كل لاذم بااضر ورة اضرورتين علم بالضرورة » فإذاً نتيجة القياس المفر رض عام 
بالضر ورة وى عصل من نفس تصورها فينقطم التساسل . 

والجواب عن الى شيمم ما ذكر 5 

وأما الجواب عن ثالمه! وهو المعارضة بغلط الحس : فالحاصل منه أن 0 يغاط مع نكم ممترفون يسكون 
كنا فخلط العقل أيضا مثله؛ فإما أن يعثر فوا قيقة ة كا م العقل وإما أن يشكروا حفيعة أحكام المجس 


وهذا جواب جدل . 
والجواب الحق : أن وقوع الغلط ف البعض مع جواز الاحتراز 46 ا او وسارد الكل والاسيالل غير بأق 
وعن راعبا وخاهسما : 5 ذكرء سه 


عه الاسم 
مأ !: : لا حاجة فى ممرفة الله :ءالى وتقدس إلى المملم 

ثمللاذا للملاهدة لعنوم أن تعالى . 

نا أنه دى حصل العام بأن العالم يمان دكل #سكن وله وار علينا أن العام له ور سوام كان هناك معام 
أم لا ( وأعتيد اجمرور م ومن المءتزلة 5 زبطال قرم على أمرين 59 . 

أ عد هى] : أن حصول العام بالذىء أوافتةر إلى المعام لادنة عليه نكرله معلرأ إل معام آخر وأزم الم ماعل 3 

والثان 8 أنا لا نعلم ك_ن المعلم صادمًا إلا اليف العام بأن الله تعالى فك فك وأسطة [ظبار الممجرة على يله 6 
فار ترقف |( يلم بالله سيحانه وتعالى على قوله أزم الدور » فمذان الوجبان ضعيفان عندى . 

أما الآول : فلاحتمال أن يسكون عقل الثى والإمام أ كل من عول سائر الناس » فلا جرم كان عقلهمستقلا 
بإدراك الحقائق وعقل غيره لل يكن مستة< وكان محتاجا إلى النعليم . 

وأما الثأى :6 فللآان علكت | ع يلزم على دن يدول العّل مهزول مطاءًا وقول الممام.وحده وعيك لأمام 4 أما دن 
يشرل العمل لايد معكه لكنه غ ركاف ل لايد معه من معلم آخر برشدنا إلى الإدلة دوقفنا عل الجوا بلي الشمبات» 
ولا اأزم هه ذلات لاا تقول . ؛ عقولنا ث مسةقأة عرف الدلائل والجراب عن الشببات » ولا بد من [نام 
يعلينا لاك الآداة 1 ب حدى أنا بو أسطة نم هه دقوة عقا عرف راك المقائق »؛ رهن جرلة تاك المقائق 
دو أن يعلينا ا يدل عل ! أي 08 ل 0 ألدقك, 5 يأزم أأدير والنسا ل ٠.‏ 1 

واحتجرا بأنا رى الاختلاف مستمرا يبن أهل العالم واوكق المقل لماكان كذلك . 

ونرى أن الإنسان وحده للا يستدل دتحصيل أضءت العآرم بل لا بدله 2 أستاذ عليه » وذلك يدل على 
أن العقل غر كان . 

والجواب عن الآول :أن من أل بالنظر على الوجه المذكور لا يعرف 4 ماذكرت وعن الثانى أنه لانزاع 
قُّ السر لك الامتناع فرع وإلا لزم لاما عل لم إنا نط يوم معان ذلك الإمام ونيين أنه من أجرل النأس3) . 


به وأما السادس : فالقول بالجزء الذى لا يتجزأى الاب مذهب ابن الراوئدى والقول بالميكل المدسوس 
مذهب بعطر المتكلمنن» وهذ هب عققهم أن تلك الحموية بأجن اء تتعاق ما الحياة» والقرل بالا سام الاطيفة السارية 
فى البدن مذهب النظام من المستزلة » والقرل ,المراج مذهب جالينوس وبعض الاطباء » والقول بالنفس الناطقة 
مذهي جمع عن المتكلمين وجرور اله_كاء, » والجواب عنه مان كره . 

١)‏ ١/أقو‏ ل :هم لا ينكر وناستار ام مد مات [إثيات الصانم'لنتانجبا لكن تقول هذا وحده لاجزى ولا حصل 
به النجاة إلاإناا صل به تعلم لول البى مكل د أمرت أن أقائل الناس حت يورا لا [ه إلا الله » وكير 
من الثا سكانوا يقواون اه كم مام يأعذوا ذلك منه ماكآن يقبل قولهمء وأمثال هذا كثيرة مثل 
دقل هو لله أحدء م أنه لام له إلا الله فأمن ما القرل وهى العام نم تقبارا قر كفر'م؛ مع أنرم > 


اس )اسه 
(مسألة: الناظر يجب أن لا يكون ءالما بالاطاوب) 


لآن النظر طلب وطاب الماصل محال , 

لا يقال : ر ما علينا الثىء ثم ننظر فى الاستدلال عليه بدليل مان ٠‏ 

كارا تقول : المطلوب مناك أبس المدلول بل كون التاق دليلا عليه وهو عي معاوم مش وأن يه كرون سجاهلا 
جبلا مكيأ لآن صاحب هذا الجبل جاذم كوه عالما 4 وذلاك عه من الإفدام على الطاب 4 م امتناع 
الاجتماع ذا أو للصارف فيه علاف 2 , ١‏ 

(مسألة:المشوور ف أن وجوب النظى أن محر ف أل تعالى واجبة) 

ولا يكن تحخصابا إلا بالزة ل وما ارقف الواجب الاطاق عليه وكان أمقدوراً السكاف قبر وأ 66ظ على 
ما سيأتى بيانه فى أصول الفقه ‏ إن شاء الله تعالى . ش 

الاعراض عليه 5 لالم أنه يكن [يماب العلم 2 وهذآا لان التصديق لوقف على حوهول [قدور الطرؤين 
والاصور غير مَك سب على 5 م2 ثم إذا سوصلا فإن كا 5 التصديق من لوازمهما 93 ف الأوليات لم يكن التصديى 
«كلسيا أيضاً » وإن لم يكن ضروريا افتقر فيه إلى توسط مقدمة أخرى ؛ الال فيها كا فى الأول ولا يتساسل 


سه معترفون بوجود |اصانع ؟! حى عنهم فى قوله عز من قائل : و وان سأ!تهم من خلق السموات والارض 
لبون الله» وف أمثاله فلوكانت الدقرلكافية لقال العرب فن نثبك الصانع بعةوانا ونءرف توحيده 
ولا نحتاج فى ذلك [ليك. وقد اختصر «قدمتهم هذه فىكلام موحر وهو قوله اقل يسك أم لا فإنكان يمكفى 
فليس لأاحد من الاق <تّى الانبياء علييم السلام هداية غيره من العة<. » وإن ام يكف فهو اعثراف 
بالاحتياج إلى التعليم ٠‏ وطم كلام كثين فى إثبات مذهييم . ١‏ 
والحق أن التعليم فى الممقو لات ليس يضرورى مع أنه إعانة وهداية ودث على استعمال الدثل وفى 
الممقولات ضرودى »ء والانبياء «إجاءو ١‏ لتعلي العينف الآول وحده بل له والصتف الثاقى فإن المقى 
لا يتطرق إلى ماب رشدون إابه. وأا قرله إنا نطالمهم تعيين ذلك الإمام ونبين أنه من أجبل الناس ؛ فغين لازم 
علوم لآم مأ يدعون أن [عاموم يعلموم عليا إعا يدعون أن متابعته والاءتراف بإمامته إدا دار مضانا إلى 
الممارن المقلية وغير ها حصل النجاة » وإلا فلا» وضعف هذه الدعوى وتعرمأ عن الجة ظاهر غر محتاج فهأ 


إلى إطئاب . 


)0( أقول؛ أما من قالاجتهاع النظر والجبل المركب فى واحد بعينه متئع لذاته كاجتماع الليضين أو الندين 
احتج بأن النظر يحب أن يكون مقارنا للثءك والجبل المركب مقارن للجزم واجتاءبما هو اجماع القينين 
ومناقضة اللوازم قريية من مناقضة أ الزومات ؛وقال يذلك أدو هام “ومن قال عدم أوماعبما لوجود الصارف 
كالاآكل مع الامتلاء نما قال بذلاك لأانه يجوز وجود النظر مع عدم الشك وإليه ذهب القاضى وهو مذهب 
المكا,؛ قالوا إن كدر دن الناس يتعلدون من عن أن إسيق شك إلى أذمانمم 6»وذهب أنو إسحاق الاسسفرائيني 
إلى أن الناظر ممتئع أن يكون شاكا. . 0 


إلى غس الجاية بل بتتبى إلى الآوليات وهى في مكاسية لاتصور طرفبا ولا استازام ذينك التصورين للتصديق 
لاثيات أخدهما للآخر أوسليه عنهء ثم إنازوم مايازم منها ذ رورىء ركذا القولفى اللازم الثااث رالرابع» فظبر 
أن العلوم غير مقدورة البثة» فكان الآمر ما أمرا ها لايطاق وأنه غير جار وأو صمحم لبطل أضل الدليل 7" ٠‏ 

سلينا إمكان الا بالعلم لعن لا نل إمكان الآمر ععرفة الله تعالى لآن معرفة الإيهاب تثوقف على معرفة 
الموجب فقيل معر ف الأوجب لامن محر َه اليماب فمكون الآمر كدر فة الموجب تكارها بالهال لل ٠‏ 

سليئاة لمكن لا لسملم ورود الآمر 4 بل الأمر ما جاء بالاعتقاد المطابق تقليدا كان أو عليا 4 لآنه عليه 
الصلاة واأس.لام اكات واحدا مله اطول 3 

سنا أن التقليد غي ركاف » للكن ل قلنم أن الف غي ركاف » والاعنتاد على قوله تعالى د فاءلل» ضعيف لآن 
الظن الغالب قد سعى علاء ولآن الطاب خاص » ولآن الآدلة الافظية غير يقيئية على ما عا - إن شاء الله 
تعالى » فلا يكن بناء المطالب اليقينية علها©' . ش 

سانا ولكن ما الدايل على أنه لاطريق: إلى الممرفة سوى النظر » ثم إنا على سيول الار 2 نذ كر طرقا أخر 
وثف قول الإمام المعدوم أو الإلهام أو تصفية الباطن كا يقوله أهل النصرف » ولآانا لوذلنا إنه لاطربق سوى 
الاستدلال لكان المسلم إذا ناظر الدهرى وانقطع فى الحال وجب أن لايق على الدن الآن الك فى مقدمة 
واحدة من الدايل كاف فى حصول الشك ف المداول وذلك يقتضى أن رج المسلم عن الدن فى كل لحظة بسبب 


يدت 5 


60 أقول 0 الكلام على قرله التدرر غير مكنسب ولا وجه لإعادنه أما الاصديقات فإن كانت 
فاجع بين > ورى طر فيا كلسب عوهو الحصول فى قولهءإذا حصلاءوما محصل بتوسيط اكتساب قبو مكلسب' 
والتوسيط فى قوله تقر فيه إل توسيطه مقدمة أخري هيارة عن الاكتساب» فإذا ظبر أن من العلوم ما هو 
مكنديب والقول بأن الآمر ها لايطاق غير جائر مخالف اذهب أدل السئة .وقوه :لوصح ذلك (طل أصل الدليل؛ 
كلام يتعاق ؟سألة الجر والقدر ولا وجه للاشتخال برما ههنا . 

(0) أقول : أما الممترلة فلا يقولون بوجوب المعرفة من جبة الآمر بل من جبة العقل فلا برد علييم هذا 
الإشكال » وأما أهل السنة فيةولون استماع الآمر بالوجوب وإمكانه يوجيان ف الممتمع التفحص منه؛ وإذا 
تفخص حصل العلم السمعى بالوجوب » وهذا هو أاراد من توم : وجوب العرفة معى » وإمكان معرفة 
الإيماب لا يتوقف على معرفة الموجب ويكق بالاستماع فى تحقيق الإمجاب » ولا يازم منه تكليفه باتمال . 

2 أقول : أما الممئزلة فلا حتاجمر ن إلى ورود الآمر» وأما أدل السئة فيكو أون بوردود الآمر والتكارف 
به كا فى قوله تءالى ه قل انظروا » وق أمثاك ظاهر متذق عايهء [ءا الخلاف فى أن تحقيق الآدلة فرض على 
الكفاية أو على الأعيان . 

(:) أقول : الظن ممكن الزوال ”ونى زواله خطر عظام ؛ وقد ورد النص ااصريع بالامر بالاستراز عن 

الخطر فيتعين الآمر بتحصيل /البقين قطما » وأيضاً الوجوب الشرعى يبت بالآدلة الظنية وهذه الأدلة توقع 


ألظن بوجوب المدرفة على الوجه اليقينى ٠.‏ 


11 مأمريجس ف خاطره هن الأرم0 , 
شان أ 5 ن لم قم أن يألا ؛ يم الواجب إلا 4 قرو واجب فإن قلع اوم : يوب ا كان ذلاى 4 بأ 8 لايطاق 
. قأتك وم قأت إنه غير جا 2 1 التكاليف أ كذلكء, لآن م عم ألله تعالى وقوعه وجب وما علم عدية 


ل 8 


تنم 

سازان امكن تيف ما لايطاق ا بأزم لوكان الآمر المعرفة ثابتا على الإطلاق وهر كنوع ٠‏ 

فلم لاحوذ أن تتكون صيفة الآمر وإرف كانت مطلقة فى اللفظ سكن فى المعنى مقيدة ؟! فى قرله تعالى 
دوآترا الزكاة». 

الجواب عن هذه الأسئلة وإن كان مكنا كن الأولى التعريل على ظراعر التصوص كقوله تمالى 
دقل انظرواء" . 1 

( مسألة 0 ووب لظ ممى غرلاما للمدءبنلة ونءض الققباء دن الشافعية وا لحنفية‎ ١ 

إنا #وله الى : وما كنا معلدين حى بعك رسولا» ولآن فُأَرْدءٌ اأوجوب الثراب والعمقاب مث ولا شبح من 

الل تعالى ثىء من أفماله » فلا يمكن الفطم بالثواب والعقاب من جبة المقل »فلا يكن القطع بالوجوب . 


(1) أفول : القائلون بأن المعرفة تحصل من قول الإمام لاينسكرون الظى بل يشيهون النظر بنظر المين ؛ 
وقول الإمام بالضوء الخارجى » ويقولون كا لا يتم الإبصار إلا بهما فلا تتحصل المءرفة إلا »جموعرماءوافظة 
. التعلم دالة ى #وعبعا؛ وأما الإلهام فلو ثبت وقرعه لما أمن صاحيه أنه من الله أو من غيره إلا بعد النظر » 
7 يقدر على العرارة عنه» 1 0 الباطن » فإن أهل التصوف #-ون على أ: نبأ لاتفيد إلا بعك طأ ثيئة 
النفس ق المعرفة سواء حصات فى يدَين أو #قأود وأما زوال الاعءتقاد بوقرع ااثنك فى بعض المقدمات فذلاك 
9 سكن لغير المتيقنين كالمقلدن ومن يحرى مجراهم وذلك أن القين لا مك أن يزول ٠‏ 


69 أفول : مالا , يم الواجب المطلق إلا به ؛ وكان مقدورا للمكلف كان واجيا عليه » فإن الذى كلفه الإتيان 
به كلفه كيف ماكان وهو 9 عليه من جبة تقديم مألا مم ثم ذلك القل إلا به قير ٠كات‏ ذلاك التقدم أولا ؛ م 
بتلك الفمل ثانيا وأما وجوب وقوع ماء عل الله وقوعه 7 وجوب لا<ق بالوامع بعد فرضش وقوعه وليدس 
2 .جوب يوجب الوقوعء فإن الم بالثىء لا بكو ن علة له من حيث هو عل » وإلا فعلرنا بطلوع الشمس غدا 
يكون علة اطلوعبا غدا وذلك محال » فإن ال مول الواحد لايكون 4 إلا علة واءدة » ولوكان الحم السابق إمنافيا 
الاختيار لكان الله تعالى غين عخثار فى أفعاله ادم لة »وهو باطل بالاتفاق 
0( أثول : الوجوب الشرعى لاب رتفع بحيال اد “خصيص بل برتفع بالتخصيص الوافع المعاوم وقوعه ؛ 
وإلافاذ يكرن ثىء بواجب شرعى أعلا: وأما لج بل على ظاهر النص مع التشكيك عسل هذه الأسئلة 
فكالممتئع 


10ت 


واءتجوا ,. بأنه أو , يكبت الوجوب إلا بالسمع الذى لايعم ص إلا باانظر فالمخاطاب أن يدول ٌّ إلى 
لاأنظر َي لاأعرف كون السمع صدقا وذلاك مفض إلى [-أم الانبياء 


اكوا آنا مذا لازم عليم أرضاً لآن وجوب النظر وإن كان عندم عملما لكنه غير ممأوم بضردرة 
المقل ١١ ١‏ أن العلى بوجرب النظ, يتوقف عند المءازلة على العلى بوجوب معرفة الله تمالى » وأن النظر طريق 
ال ولاطريق إلا سوام » وأن مالا لم الواجب إلا به فهو واجب» وكل واحد من هذه المقدمات نظرى 
والمرقوف على الظرى نظرى» ف-كن العلم بوجوب الاظرعندم نظرياء فللمخاطب أن يقوللا أنظر حثيلا أعرف 
وجوب النظ ‏ ثم الجواب أن الوجوب لايتوقف على العلم بالوجوب وإلا لازم الدرر بل يكنى فيه [مكان العلم 
بالوجوب »ء والإمكان هنا حاصل فى ارلة'" . 


( مسألة : اختلفوا فى أول الواجبات ) 


منهم من قال : هى |أعرفة . ومنهم من قال : هى النظر المفيد للاعرفة » ومنهم من قال : هو القصد إلى هذا 
النظر وهذا خلاف لفظى ؛ لآنه إنكان اراد منه أول الواجيات المقهودة بالقصد الآول» فلا ثمك أنه هر 
المحرفة عند من بمعابا مقدورة » والمظر عند من لابجعل العم متدورا ؛وإن كان الاراد أول الواجيات كيف 
كانت عفلا شك أنه القعه”" , 


) مسألة َ حصول الحلم عقرب النظر الصحيم بالعادة عدك الأفدرق ونا لذواد لل المعيزلة ( 


والأاصم الوجوب لاعلى سيل التولد 2 أما الوجوب 2 فلآن كل من عام أن العالم متغيروكل ل فكن فم 
حضورهذين العلين فى الذهن يستحيل أن لايعام أن العالم يمكن» السام بها الامتناع ضر ورىء وأما بطلان التوإد 


)١(‏ أقول : حكى عن التغال الثغاثى من أصحاب الشافعى » وعن بعض الفقباء الحنفية مع كوتهم من أهل 
السئة أنمممقالوا بوجوب المعرفة عقلا » والقول بأن الممرفة واجبة فى إحدى مقدم المدألة المتقدمة وقوله فائدة 
الوجوب الثواب والعقاب فيه نظر » لآن أهل السنة لايوجعبون الثواب عل الطاعة »وا مسر لة يقولون بأن اول 
بوجوب الثواب على الطاعة سمعى » والوجوب العقلى يثات باستحقاق تارك الذم عملا فهنا الاستدلال ساقط » 
وأما توله فى معارضة المستزلة فذين متوجه عليهم » لآن وجوب النظر عندم لين توقف على العلم دا أوججوب» 
بل قالوا دفع الضرر المظنون الى لعلهيلحق بسب الجبل - واجبفى البدمة العقلية وذلك لا »كن إلا معرفته 
وذلك لابرول بترك النظر بل [ما يرول بالنظر » وأما الوجوب السمعى فاو كنى فيه إمكان الم بالوجوب لازم 
أن يحب على ال كلفين مالا يعلءونه أصلا ؛ لآن إمكان العلم بصدق الواجيات غير الذى يعلمونه حاصل؛وااصواب 
أن يقال : إمكان العلم بصدق الآوامر السمعية يقتضى وجوب الءظر فيها . 

(؟) أقول : حكى عن أى الحسن الاشعرى أن أول الواجبات هو العلم بالله تعالى » وأما القول بأن أول 

الواجيات هو النظر فبو مذهب المعازاة ؛ وقيل [ليه ذهب أبو إمعاق الإسفرائوى ؛ وذهب إمام الحرمين إلى أن 

أول الواجبات هر الك وهذا ليس يصحيح» لآن الشدك لا يكون مقدوراء وإن كان مقدور! فلا يكون مرادا 
للماقل «وسائر الاختلافات يتعاق باختلاف الاعتيارات؟ بينه . 


فللآن العام فُْ نفسه كن فيكون دقدورا له تعالى فيمتنع وذوعه كير قدرته ( والقمأس على النذ كن لايشيد 
اليقين ولا الإلرام 2 لآم عا لم يثوارا ف التذ كر أءلة لانوجد ف النظاى 0( فإن ف لماكدق لاك الملة ظون الفرق 
وإلا منموا الحك فى الآصل !9 . 


للسبلسيم 


)00( أقول : الأشدرى يشقول لامؤر إلا أيه تعالى 2 والعلم بعك الاظر حادث تاج إلى المؤثى اذا هو فمل 
الله تعالى؛ وأيس على الله ذو واجيا وقروعه غير وأجب وهو أكارى رو عادى كطلوع الشهمس كل ادم»* وذلاك 
أن أفعال أله ا مكررة يقال [نهجعابا بإجراء العادة ؛إركل مالا كرر أو شارر قليلا. شرو خارق للعادة أو ثادر ' 


وأما المعترلة فلا أثيتوا ليعض الحوادث م ثرا فير الله تعالى قااوا بأن كل فعل يصدر عن فاعله بلا توسط 
ثىء آضر كالاءتاد من الحيوان» يةوأون إنه حصل ممه بالمياشرة وكل م إصدر عنةه بتوسط ثىء آخر كالحركة 
الى تصدر هيه بواسطة الامماد يُراون إنه حصل م4 ا لتوأيد ١‏ 


ودهنا قال الأشمرى: إن ألله مخاق العلم بعك النشار على سيبل إجراء العادة وايس معام أن ليا ضاقه بملاه 3 


وفال المعتزرل : إنه #صل من الناظر بتوسط النظر على سييل التوليد فبو متواد وأجب وقوعه بحل النظر 
وقوع المعلول بعد الملة ,القامة . 


وصاحب الكتاب : وافق الأشعرى 5 كونه من فعل ألله تعالى ووافق المعتزلى ف كونه وا جسيا اأوفوع لمن 
النظر » وخالف الأشعرى فى قوله ليبى ممتنع أن لاتضلقه » وخالف المتزلى فى أنه من فعل ااناظر واستدل على 
الوجوب بالاثال النى ذكره» وله أن يدعى ذلك فى جيع الأوازم مع الملزومات ٠‏ 2 


واللأشعر ى أن ماع قرله قمع حذور هذن المليين فق الذهن سخديل أن لا حصل العام باأقيجة تخوارق 
العادات » فإن العاقل يحم با.تحالة وقوع النطق من الجادات » وقد يقع ذلك عند ظبور المعجز من الآانبياء . 
, قبل وما أخذ صاحب الكتاب هذا القول من القاضى أنى بكر الباقلانى وإمام الحرمين فإنهما قالا باستلزام 
النظر العلم على ييل الوجوب لازيكو ن النظر علة إأد فنا + 
ثم إن الاشعرية ردوا قول الممترلة باستعمال القياس » فإن القدماء من المتكامين كانوا يتعملون القياس 
فى علم الآصول الذى يستعمل فى الفقه وهى الحاق فرع لاصل فى حك بسبب جامع مما يدعون أنه السبب 
فى الم بالأصل وهو موجود ف الفرع ٠‏ فيجب أن يكون ٠سييه‏ وهو الك موجودا أيضأ فى الفرع . 
وطلاب اليقين لا يمتمدون عليه بل يقولون : هذا القياس على تقدير حعته لا يفيد اليقين بل يوقع ظناذقط 
وعبل تقدير المساعدة فى استعماله رما يفرةون بين الاصل واافرع با ءنع كون الجامع مقتضيا الحم فى الفرع 
وإن كان مققضيا له فى الأصل . فقال المهنف : قياس الأشمعرى النظرى فى قوله إن النظر لا إوادالعلم ع لالد كر 
فإن الممترلى يوافقه فى أن التذكر لا يود العلم الذى يعود بالتذكر لا يفيد اليقين للكونه قياسا غير فيد للبقين 
ولا إلرام على تقدير المساعدة فى استهماله القياس فى المطااب المفلية » لآن المءتزلة لم يةولوا بالتود فى النذكر؛ 
لعلة توجد فى التذكر ولا توجد فى النظر وتالك الدلة أن التذكر رما حصل من غير قصد المتذكر » والنظر 
لا عمل من غير قصد الناظر » ذإن حت الك العلة ظبر الفرق فسةط الاستدلال مذا القيار » وإلا ملعم 


ات 
( مسألة : النظ الفاسد لا بولد الجرل ولا ستلزمه عنك الجبور ا للمتدية ) 


وقيل : إنه قد يستازم وهو المق عندى اا أن 03 من اعتقّد أن العالم دم وكل قدنم مستءن عن الؤر فم 
حور هن الجباين استدال أن لا تعد أن العالم فى عن ااؤر وهو جبل ٠.‏ 


جوابه : أنه معارض بأن الذظر فى الدليل لو أفاد العم لكان نظر الميطل فى دليل الحق يفيده العم ؛ فإن 
جعلت هناك شرط الإفادة اعتقاد حقية تلك المقديات فبى جوابنا عما قالوه'" . 


' ثم التصديقات المستلزمة إنكانت مطابقة لمتعلقاتها فهو انكر الصمحيح و إلا فهو الفتكر الفامد 9 , 
: 0 مسألة 3 كنا ابن سيئا أن حور امعد متين فُْ الذهن لا يكن لحصول النقيجة ) 


فإن الإنسان قد يعم أن هذا الحيوان بغلة وأنكل بغلة عافر ومع هذين العلدين را رأى بذلة منتفخة البطن 
فظن أنها غير عاقر » بل لا بد مع حضى ر المقدمئن من النفطن للكيفية اندراج المقدمة الجزئية نحت الكاية 
وهذا ضعيف ؛ لان اندر اج إحدى القدمتين تحت الا“خرى إما أن يكو ن معلوما مغايرا ١‏ تاك المعدمينو إماأن 
لا يكون» فإن كان مغايرا كان ذلك مقدمة أخرى لابد منها فى الإنتاج ويكون الكلام فى كيفية التثاهما مع 
الا'ولين كالكلام فى كيفية التثام الائولين » ويفضى ذلك إلى اعتبار مالا نباية له من المقدمات » وإن أم يكن 
ذلك معاوما مغاي | لمقدمتين استحال أن يكون شرطا فى الإنتاج ؛ لان الشرط مغاير للمشروط »© وهبنا 
لا مغاير ة فلا يكون شرطاء وأما حديث البغلة فكذلك ما يكون إذا كان الحاضر فى الذهن إحدى المقدمةين 


فى التذكر أيضا وهو أن يقولوا بشواد التذكركا قالوا فى النظر سعيته وما أمسكن ذلك لم لآن أبا هاثمى من 
- المعترلة قال بأن التذكر السادم لاذهن من غير فصد لا يوك العلم التابع لهلآن ذلك ها يكون من فعل الله تعالى» 
و لذى يفعله العيد بقصده واختيار ٠‏ ثبو مو إل أن ذلك العلم ما عصل للعيد إساب م هومن فعله ٠.‏ 

)0( أقول : لا يولد وإلا لكان الجاهل 00 وأجا ألذئ يشرلوت بالاستارا فك اختلفرا والمصف 
دول باسةازامه للجول وكلاميه ظاص 5 


0( أقول : الفكر الصحيم مشر وط عطامة كل واحد من تصديقاته لما فى نفس الآمر » ويكون الترئيب 
على الوجه الذى ينيغى » و الشرط الآخيل داخل فى :صور التصديقات بالاستازام » والفكر الفاسد يكؤن فاسدا 
لفوات الشرطين أو أحدهما » ويفرم من قوله ذلك ؛ أن لا يكون النصديقات ااطابقة عن المستازمة داخلة 
فى الفكر الفاسد . ْ 

(؛ -عصل) 


كت 
فق زما الصغرى أو المكيرك » أما عند اجتماعيما فا نسم أنه 55 السك ف النشيجة الذذةه 


( مسآلة اغتافرا فى أن العلم برجه دلالة الدليل على الما لول هل هو عين العلم بالمدلول أم لا ) 

والمق أن دنا أمورا ثلاثة : اللمم بذات الدليل كالعلم بإمكان العالم » والعلم بذات المدلول كالعلم بأنه 
لا بد له من مؤثر » والعلم يكون الدايل دليلا على المداول» أما العلم بذات الدليل فبى مغاير للملمإيذات المد اول 
ومستلزم له » وأما العلم يكون الدايل دايلا علا المداول فرو مغاير أيضا العلم بذات الدليل والمداول لاانه عام 
بإضافة أمر إلى أمر والإضافة دين الشيئين مغابرة طما فالعلم بها مغاير للعلم بهما . ولا يجوز أن يكون المستازم 
العام بالمد أول هو العام يكون الاليل دليلا عليه لا“ن العلم بإضافة أمر إلى أمر يتوقف على العلم بالمتضايةين » 
فالعلم تكون الدليل دايلا دلى المد اول يتوقف على العام بوجود المداول ؛ فاو كان العلم بوجود المدلولمستفادا 
من العلم بكون الدليل دليلا عليه لزم الدور وأنه هال وبالله التوفيق . 


المقدمة الثالثة فى الدليل وأقسامة"" 
( مسألة تعر يف الدليل والأمارة وبان أقسامبما ) 


اله ليل 6 هر الذى بأزم دن العلم 4 العلم بوجوة المداول م والامارة هر الذى إلزم دن العام مأ ظن وجود 


)0 أقو ل : رده على ابن سينا أضعف من الذى ادعى ضدفه » لآن الاندر أج إن كان مذارا للمقدمتين 
لا جب أن يكون مقدمة غالثة. لان المقدمة قعنية 200 جوم قباس 3 والاندراج ليس قط م عا هو جزء 
ضورق عصل للمقدمتين يمك تايف 3 والزء الصررى للا يكون مقدية 2 والاندراج هو العلم تكون الا“صدين. 
5-0 الجرئيات ون الآاوسط الذى وقع الم ,الآ كثر ولى جميعها 4 ودذآا غير المقدمتين 4 ومعلوم أن دءضص 
المندمتين لايفيد النتيجة [لاعند هذا العلم وقوله , فإن م يكن معلوما مغارا للمتّدمتين استحالأن يكون شرطا 
فى الإنتاج, ما يصح إذا جعل استازام اعقدمتين أما إن جعل مغايرا دما مذايرة الصورة للمادة أو المارض 
للمهر وض وجب أن يكرن شرطا فى الإنتاج مع كونه مغايرا لما . 

69 أفو ل: 1 بد أن إماين أن العلم او جه دلالة الدليل على المداول ليس هو عين العام بالمد اول فين أن العلم 
بإضافه أمر إلى أمر متوقف عى العام بالمضافين وهذا يكفيهء ثم إنه أراد أن يبين أن الآمر الإضاق ليس 
هو المستار م للعلم بالمدلول » واحتج بأنه متوقف هلى وجود المدلول فلا يكون مستفادا مئه وهذا البيان غير 
«واثق للدهوى ؛ الآن المعاول مع كونه مستفادا من العلة مستلزم لها » فإن أراد نق خصيصه بالاستازام 
فيس ف البيان 7 يقبك ذلك . 

واعلم أن هذه المسألة [ما تججرى بين الاتكلمين عند استد لاخم بوجود ماسوى الله 1 وجوده تعالى . 

فيقولون:لا بوذ أنه ون وبده دلاإة وجود ماسوى الله على وجوده مغايرا مما فإن المغار لوجوده 
داشل في وجوة ماموآه والمغاير أوجود مادوأه هو وجوده فقط . 

والجواب عنه: أن العام او جه دلالة الدايل على المدلو ل الذى هق مغاير دمأ هر أمر أعتيار 7 عفلى ليس 
كو جود ق الخارج كما سواى م في تعقيق التضايف 0 
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ادلو ل» كل واحد منهما [ما أن يكرن عقليا عضا أو سمعيا عضا أو ركبا منبما » أما المقل فلا؛دوأن يكون 
يثك زم من وججوودهو جود امدلول؛ فالأزوم حاصل لاعالةمن ولأ الارف 2 فإن ل معدل من الطرف الارف 
الأغر فبو والاستدلال بالمشروط على الشرط كالاستدلال بالعلم عل الحياة » وإن حصل من الآخر فبو 
الاستدلال ١الءلة‏ المعيئة على المءلول الءين والمعلول المءين على الملة المطاقة أو المعيئة إن ثميت الأساوى با لبل 
مامه ل أو اعد المءاولين عل الثاى وهو فرك من الآراين أو أ حد الثلار مين على الأخر كالاضايفين ؛ أما 
اليسمعى المدحض فمعال لآن خضي الذي مالم يعرف بالءقل صدقه لم بفدء رأما المركب فظامر!" , 
) مسألة : الدليل لفل لا يغيد اليقين إلا عند نيقن أمور عشرة ) 

عصمة ردأة «فردات تلك الآافاظ وإعراعا وتدر يفبأ وعدم الاشتراك والمهاز والنقل والتخصيص 
بالاشخاص والآزء:ة وعدم الإضمار والتأ غير والتقدم والنسخ وعدم المدارض المقلى الذى لوكان أرجح عليه 
[ذ ترجيح النقل على العقل يقنضى القدح فى العقل المستلزم للقدح فى النقل لافتقاره إليه و إذا كان المنتج ظنبا 
فانانك بالشيجة 0 : 

( مسألة : التقلبات بأثرها مسكئدة إلى صدق الرسول ) 

0 كل م أرقف العام صدق الرسول عل العلم 4 لا يمسكن إثياته بالنقل وإلا لوم الددر 2( أما الذى 
لا يدكرن كذاك فكل مايان يرأ إوقوع يما لا يحب وقلا وةوعه ثآن الطريق إليه النقل ليس إلا وهر 
ما العام كالماديات أو الخاص كاللكتاب والمئة » والخارج عن القسمين يكن إثياته فى اجملة بالمقل 


وانقل ما" . 


)١ (‏ أقول : الصواب أن يقال : الدايل هو الذى يلزم من النظر فيه الملم بالمدلول » فإن من المه لول مالا 
وجود له ويستدل عليه كن العلم الذى يستدل عليه بنق الحياةء وكذلاك الدليل والآمارة هى الذى يأزم من 
النظر فيها أاظن بالمدلول. وأما قوله « فاللروم اصل لا مالة من هذا الطرف وإن صل من الطرف الآخر فبو 
كذا وكذاء فلا شك فى أن الاروم إذا حصل من الطرذين كان الطرفان متلازمين ثم قوله بعد ذلك د أو بأحد 
المنلازمين على الأخر» هى عين ما قاله أولا لله قسيمه» والاختلاف بينهما ليس إلا بالآمثلة والنلا(م بن 
المضافين فى المقيقة ليس مغاررا لماذكر ف الملة والمعلول » لآن ذات كل واحد من الضافين علة الإضافة 
المتعلقة بالآخر فبو نوع مز دلالة الملة على المملول» إلا أنه واقع مرتين فى الجانبين والباق ظاهر . 


6 أقرل: كثير ه الفقباء يقولون : الدليل اللفظى يفيد العام ؛ وذهب الممئف إلى أنه لا يفيدوعد ماه 
الآأمور 2( وراد ف بعض الدج وعدم الفشيخ وكات القرآن لا يمع فيبأ شك إسؤب روأة الالفال وتصريفباأ 
وإعراما وا لاشتراك والنسخ والتقديم والتأخيي وإدإيب العارض المقلى فإن وفع فيما دك لساب المجاز 

(١‏ أقول : الذى يستند إلى ددتي اار سول فوط ولاشياء ابي نقلي عنه عأيه الصلاة يي السلام بالتواتر فإن 


سم “6 سمه 
١‏ مسألة : الدليل والمدلول إما أن يكون أحدهما أخص من الثانى أو لا ) 


إذا استدللتا -02 عل ثىء اما أن يكرن أحدهما امن هن التاق أو لايكون 6 والاوك على فُسهان لاي 
إما أن يستدل بالعام على الخاص وهو القياس فى عرف الاطقيين أو بالعكسى وهو الاستقراء. وأما الثانى فلا 
يكن الاستد لال بأحد هيا على الآخر إلا إذا اندرجا نمت وصف مثارك ينهما » فستدل شرت الحم لَُ 
إحدى الصو رتين على أن المناط هى المشترك » ثم ستدل بذلك على ثيوته فى الصورة الآأخرى وهو القياس فى 
عرف الفقباء. وهو فى القيقة مركب من القسمين الأولين» * ثم القياس بالممنى الآول على غمسة أفسام . 

أحددما : أن نحم بازوم أىء لثىء فيلزم من وجتود الملزوم وجوه اللازم ومن عد اللاذم عدم الأزوم 
تحفيقا لازوم» ولا يأزم دن عدم المازوم عدم اللاذم ولا دن و وود اللازم وجود المازرم تصحيحأ للععرم 5 

وثانسبا : التقسيم المتحدي إل ُسوين فاه يأزم دن دفع أيبما كان بوت الخ ومن رت أيبما كان 
ارفاع الآخر ٠‏ 

وثالئها : إذا حكمنا بشبوت الأالف لكل مأ ثثبث له الباء أو بانتفاء الآلف ع نكل ما ثبت له الباء ثم رأينا 
الباء ثابتا لكل الجيم أو ليعضه حكمنا بشوت الآلف . 

ورابعها : إذا حكنا بالآلف ثابنا للياء ومساوبا عن الجيم » فإنكان وقت الساب والإيماب واحدا كقى 
ذلك فى مبايئة الطرفين » فأما إذا ل يعين الوقت لم ينتج إلاعند اعتبار الدوام فى أحد الطرفين » لآن دوام 
إحدى القضيئين يرجب الأخر كي ف كان . 

وخا مسبا: إذا حدل وصفان 5 حل وأحد فقل التميا أيه أما ف الخاريج عنةه فرما عصل ذلك الاأتقاء ورا 
لاعمصل 0 فلا جرم كان اللازم ديه هر الحم الجرق 2 وتفاصيل له المناهج مذ أور فى كتبنا المنطقية.. 

الركن | 
تشم المماومات 
( المسآلة الآولى فى أحكام الموجودات ) 
المعلوم إما أن يكرن بكوم أو معدو مأق ا ثلاث مسائل (1) . 


جب النةلعنه يصير ضروريا كأمره مخس صاوات تشتمل على سبع عشرة ركمة فى اليوم والليلة وأمثال ذلك 
لاطريق إليها إلا المقّل ؛ وكل ماكان العلم بصدق الرسول متوقفا عليه هى لإثيات الصانع العام القادر الختار 
الممدكلم » والخارج عن القسمين كتوحيد الإله وعصءة الانبياء ؛ والنقل العام كالعاديات مثل اقل 
الا الذى صل العلل به من يصدق الرسول وان لايصدقه ‏ والخاص ان يصدقه هو مااشتمل عليه 
الكناب والسنة . 

)١(‏ أقول : يريد [يرأد جمع الحجيم مفصلة بقول موجز وهو فى إفاية الحسن والبلاغة » وذلك أنه سم 
الاستدلالات إلى ثلامة أقسام | قياس المنطقيين والاستقراء وقياس الفقباء المسمى عند ,المنطقيين 'بالمثيل 5 
زالفول ف القسم الاول» أما الاستقراء 'فرو' الحسكم على كل مائبت ل+جزئياته » فإنكا اك الجزئيات اغضورة سمي > 


انام - 


جب بالاستقراء التام والقياس امم مم كقولنا المدد إما زوج وإما فردء وكل ذوج يعد بالواحد وكل فرد يمد 
بالواحد وكل عدد يعد بالواحد وهذا يتينى » وإن ل( لكن المزثيات عغصووة فذلك الحم كرن ظنيا لاحممال 
أن يكون جزث غير ماذكر مخلاف ماذكر وامثال المشوور فية الح بأنكل حيوان يحرك فر الأسفل عند 
المضغ لسكون الناس وجبع البهائم والسباع كذلك وذلك الحم غير يقينى رمايقع فيه عئاب فى جز غير هذه 
الجزئيات كالٌساس » فإنه مرك افك الاعلى عند المطخخ وأما قياس الفقباء فظى أيضا لآن ثبوت الحم فى 
إحدى ااصورتين لايدل على أن علة ذلك الثبرت هو الآمر المشترك » ولوثيت أن المشترك علة إذلك الثبرت 
فن الجاير أن يكون علة خاصة تاك ااصورة » أعنى يكون خصوصية تلك الصورة قرطا فى عليتها أما إن 
ينث أن عليه للحم عام حيث كآن رجع مذآ القسم إل القُسم الأول أعنى الاستدلال بالسكلى على جزثياته ) 
وصار ذكر الصورة بكون الحسك فيه لما ثايتا حشوا لالأثير إله أصلاء وإنما ختص هذا بالفتباء لانهم 
يكتفون عصول الظن ولايستعمله جميعبم أيضاً . 
أماقوله:« هو بالحقيقة مركب من الاولين» فلانه يستدل فيه محر على كلى كافىالاستقراء[لاأن الاستقراء 
لايقتضى على جرق واحدثم ستدل من ذلك اللكلى على الجر الآخر ؛ وذلك أيضاً ليس يقسأ قبن در ذبي 
- مما يثميه الأولين وليس مبهما. 
ثم القياس الممنى الآول يمسم إلى استثنائى وافتراق فالاسكثناق ماتركبمنمقدمتين أو لا هماش رطبةوالاخرى 
مقروئة بسكن وتسكون عين أحد طرف الشرطية أو نقيضبا» والاقترانى هو الذى لايكون كذلك » والاستثنائ 
ينقسم إلى متصلة ومنفصلة » وق الاصلة حتمل أن يكو ن الثالى وهو اللازم أعم من المقدم الذى هو للأزوم 
؟وجود العلم ووجود الحياة فرستدل من غير المزوم ومن غير |الازم'ولاستدل من وجود اللاذم ولا دن 
. عدم لماز دم. 
وقد أورد دك المح متها وفير النتج فى كلدات قليلة؛ وف المنفعلة يستدل بعين كل وأحد عل تقيض الأخر 
وبالمكس فينتج أربع نتائج . 
وأما الاقتراف فلابد فى مقدمتيه من جزء مشترك بدنهما ومن جزء عاص لكل واحدة منهما فيئناسيا وإذا 
انق المشترك ثبت اللسكم المطلوب بين المنافيتين وهو النتيجتة وينقسم إلى أربعة أقسام يمكوما به فى [سد.مما 
. محكرما عليه فى الأخرى وإما مكرما به فيرما وزما محكوما عليه فيهما » والآدل"ينقسم إلى مايكون المشترك 
كر مابه فى المقدمة الى يكو ن التالى من جزكها مكو ما عليه فى النئيجة ولسعى أشسكلا 'أولاء وإما أن يكون 
عكس ذلك ويسمىشكلا رابعا؛ ولا يورد فى أ كثر الكتب لبعده عن الطبع؛ وأما إذا كان المشترك محكوما به ! 
فهما فيسمى شكلا ثانيا» وإذاكان محكوما عليه فهما بسمى شكلا ثالثا والعمدة هو الأاول ويناج منه أربعة 
رو ب١ا‏ لآن 'المقدمة الى تشتمل على اكوم عليه فى الاقيجة جب أن لكون دوجمة كلية أو جزكية ؛ 
: والاخرى يحب أن تكرن كلبة موجبة أو سالبة » “والنتائج أربع موجبة كلية ”"وموجبة جرئية وسالبة 
كلية وسمالبة جرئية» وقد أورد ذلك في ألفاظ قليلة فى غابة الإيجازء وااثانى أورده على سيول الاخنتصار و والمنتبي> 


0 الأول :مور الوجود والعدم بديهوى لان ذلك التنصديق إشرةف علي هن النصررينومايدرةف عليه البدموى 
أولي أن يكرن كذالك » ولآن العلم بالرجود جزم من العم أن موجودء وإذا كان الللم بالمركب بد ميا ك'ن العم 
عغرادن كذلك 237 . 

الثانية : ذهب جمبور ااؤلاسفة والمميزلة روجع ما إلى أن الوجرد وصف مشدرك فيه بن اللوجودات ؛ 

والاقرب أنه ابس كذللك : 

لا أنه لوكان كذلاك لكان مغايراً للماهية فيكون الوجود وكأ ع أيس مو جود ؛ و #ويزه فى إلى 
الك ىْ وجوه الاجسام 20 ٠‏ 

احتجوا بأن مقابل الث واحد وإلا ليطل الحصر العقلى ؛ فيجب أد يكون الإثيات الذى مومقابل الى واحداً 
ولانه #.كن تقسوم المرجرد إلى الوأاجب والممكن وهورد مسيم مشترك سن الفسمين ( ولانا إذا علينا 
وجود شىء فلا دوين ذلك الإعتماد اميل اعتقاد كونه جوهراً أي عرضأ وذلاك قذي أن الرجود د 

والجراب عن الآول: أن ارتفاع مقابل كل ماهية فق تلك الماهية ولا واسطة بين هذبن الفسمين » وهذا 


يبدل على بوت 7 عام 0 


جهئه أربعة ضروب أيضاً » ولاند من أن يتأ لف من موجية وسالية والمقدمة التى تفتمل على المحكوم عليه فى 
الننيجة كلية ولاينتج إلا سالبة متباينة الباقيين دائم الحم ليكون النبايئان كطرف النقيوش » والنتائج تكون 
[ما سالبة كلية وإما سالبة جرئية. والثالث أيضا أررده عل سديل الاختصار يجب فيه أنيكرن|اتدمةالى اشتمل 
عل المحكوم عليه فى القيجة موجية و[ حداهماطية والمنتج منه ستة أضر ب كأبا جزئية ما موجبة 'و[ما سالبة» 
وعبر عن الجزئية بشوله يلتق المحكوم والمحكرم علية ف كل وق خادج ذلك 0-6 قربما لايلتقيان؛ وأما الشكل 
الرابع فلم يذكره لما مرء وتفاصيل ذلك يستدعى كلاما طويلا . ' 

)0( أقول : هذا لازم من مذّهيه) وهو أن التصديق عبارة عن مجموع التصورات مم الحكم ٠‏ وغين 
لاذم على مذهب من يقوك التصديق هر الم م وحدة 6 لكن المن هبنأ هو الذى ذكره »وما اعترض 4 
عليه فيا مر ظاهر الفساد . : 

2( أقول لوكان الوجود عرضا وثله ليس در جود لكان تويز ذلك يفضى لماش كفى'وجودالاجسام 
لمكن لس كذلك» فإن محل الوجود أهر ممقول لامع اعتبار الوجود ولاءع اعتيار اللاوجود ولامع لااعتباد 
أحدهما ثم إذا أخذ ذلك الآمر مع الوجرد لابد وأن يكون بينبما مذارة ولايازم من ذلك كو نأ-دهما 'حالا 
والأخر محلا' وإن كان الممنف يريد أن يقيس الأعراض والاجسام على الوجود والماهية الاذين جمابما -الا 
ولا مخصوصين'فينبغى أن سكو ن المقايسة مطابقة » وذلك بأن يقول لوكان الوجود على تقدير كونه حالاءا 
قائما بما ليس بموجود أى أبما ليس بذلك الجال لسكاني الأعراض الباقية قائءة بمالا يدغل لك الاعراض 
ف مذبومه لاما لايكرن مو جودا 1 


عدون 

وءن الثان : أن دورد التقسيم الوجوب والإمكان هو الم.اهية ( والمعى أن بقاء تلك الماهية إن أن 
يكون واجيا أو لايكرن . 

وعن اأثالت:أنه يقتضى أن يكون للوجود وجود آخر ويازم الأماسل3 , 

(السألة الثانية فى الممدوم ) 

المعدوم إما أن يكون تع النبوت ولا نراع "فى أنه ننى عض » وإما أن يكون تكن الثبوت وهو عندنا 
وعدك أبى الحمذيل وأبى الحسين البصيرى دن امغر 3 فى مس خلا فا للباةين مَنْ امعد لد ( ويل الخلاف أنهم 
زعموا أن وجوه |( .واه زائد على كونه سوادا ثم ذعموا أنه يموز خلو تاك الماهية من صفةالوجود" . 

لنا أن وجود السواد عين اكونه سوادا على مامر فيمتةم أن يكون سوادا من عدم الوجود ؛ ولآن 


السوادية المعدومة مشر قَّ الثبوت المقابل للاتفاء امش ومتياينة مخصوصيتها النرعية 6 ومابه الاشتراك 
غين مأبه الامتياز قثوت اك الذوات زاكم على ماهياتها المخصرصة فى حال مافرضئاما خالية عن صفة الذموت 


)0 أقول : قوله فى الجواب الآول أن ارتفاع كل ماهية يقابل تحققبا ليس جوابا عن الأول » فإن ذلك 
لاينانى الآول بيانه أن ارتفاع . )١(‏ يقابل تحقق ١(‏ ) وارتفاع ( ب ) يقابل تحقق (ب) فالارتفاع الطلق . 
الحمول علييها وعلى غيرههما أمر شرك ويقابله عدن مشاثر ك إإصعم أن يمل على 53 حوّق خاص بأحدما 
وبغيرها 2 ون لااعمى باشثراك الوجوده إلا ذلك التحقق المطلن لاهذا الددئق ولاذاك التحةق 5 

١‏ وقرله فُْ الجواب إلثاى 5 ليس جوابا فن قرله الوجود إنقسم إلى واجب ومكن.فإن الذى فسره 4 هر رد 
تلك القسمة فى قوله » وهو أن بقاء تلك الماهية الخاصة إما أن يكون واجبا أرلا يرن هو المرجودء ذإن 
7 البقاء هر استمرار الوجود )و له إيقول استمرار وجوه تاك الماهية كذا وكذا واولا أن استعرار الوجود 


مشترك للك الواجب وغيره لا صيورت هذه الفسمة . 


وقوله فى الجواب الثالث:أيذاً لبس واب عن الحجة الثالثة » فإنه لايتصور اشتراك وجود ثان بين 
الوجود وبين الجوهر العارى عن الوجود واللاوجود حتى إذا تغير فى التصور وتيدل أحدهما بالآخر نؤذلك 
الوجود المشّرك وازم منه أن يكون للوجعود وجود آخر ' 

09 أقول : اعترف هبنا بأن المعدوم مشترك بين الممتنع والممكن ٠‏ ويلزمه من ذلك اشتراك مقابله سن 
الواجب والممكن » ويفبغى أن يعل أن القائلين بأن المعدوم ثىء يفرقون بين الموجود والثابت وبين المعدوم 
والمننى » ويقولون كل موجود ثابت ولا ينعكس وشبرت واسطة بين الموجو وال دوم » ولايجوزون بين النابت: 
والمنق واسطة ولايقولون للممتئع معدوم » بل يقولون إنه مذفى؛ ويةولون لاذوات التى لانكون موجودة 
ثىء وثابت » وللتعينات الى لانقبل إلا مع الذوات <ال لاموجود ولامعدوم بلهى وسائط ينما والبصريون 
من مشا عخهم كأبى على و أنى هام والقاضى عبد الجيار و أتباعوم يقولون بأن الذوات فى العدم جو اهر وأعراض 
وأبو القاسم البلخي والبخداديون يقولون بأما أشباء والفاعل معلبا جواهر وأعراضا , 


سداق ب 
فوصوفة مأ هذأ شاف )١(‏ . 
ولآن عدد الذوات المعدودة قابل لازيادة والنقصان فيكون متئاه.ا والخمم لايقول به 19 , 


ولآن الذوات أزابة قلا تكون مقدورة والوجوه حال عندهم قلا يكرن ورا ععدم ( وإذا ' بيقع 
النات ولا الوجود بالفاعلكانت الذات الموجودة غنية عر الفاعل 9" . 

ولآن السواد المعددوم إنا أن إيسكون واحدآ أو كثيراً فإن كان واحداً فالوددة إن كانت لازمة للماهية امتتم 
زوالما فوجب أن لايتعدد ف الوجود 2 وإن ل نكن لازمة فيفر ض أرنفاعبا 3 لانكل ماوان كنا لايلدم من 
فرض ارتفاعه محال» فإذا زالت الوحدة حصل التعدد وهو لايتحةق إلا إذا تبابن الشيئان بالهوية » ثم مابه 
التبان إن كان من لو ازم الماهية فسكل شيدين فهما لفان بالمأهية هذا خاف » وإن ' يكن من لوازهءا كان الثىء 
سال عدمه موردا للصفاث المنرايلة ؛ وأو جاز ذلك لجاز أن يكرن حل المركات والسكناث المتعاقبة عدما مضا 
وذلك عين السفسطة 29 , 


3 حجرأ بأمرين‎ ١ 
ّّ المجة الآولى 8 المعدوم فخهان وكل مشميز ايب فالمعدوم ثابت . بيان الارل دن علائة أوجه‎ 


أحدما: أن المعدوم معلوم وكل معلوم 'متميز » أها إن المعدوم معلوم فللآن طلوع الشمس فداً معلوم الآن 
وهو معدوم » والحركة التى يمكننى أن أفعلباكالحركة إلى العين والثمال والتى لاعمكنى أن أفعلبا كالطيران 1ل, 
السماء معلومة مع أنها معدومة , وآما أن الءلوم متميز فلانى أميز بين الحركة التى أقدر عليها والتى لا أقدر 
عليرا وأميز سن طلوع اأشوس هن مغربها ومن مثمرقبا وكذلك أحكم على إحدى الركتين بأنها توجد غدا وهلى 
الآخرى بأنها لاتوجد» ولا معنى للثميز إلا ذلك . 


#انيبأ : أى قادر على المركة عئة ولسرة وغير قادر على خاق السهاء والآأرض 2 وهذا الامتياز حاصل قول 


اسم سبح لشم 


(1) أنول : أما الحجة الآولى فقد سس المكلام فيها. وأما الثانية فإلزام اشتراك الثبوت حالة العدم فبم 
معر فون 4 وقوله 2 وى حال فأمر صناعى معرأة عن صفه الثبوت و أجوأنه أنا فرضتاها معرآة عن الوجوه 
لاعن الثبوت ( ولا ي#واوث 8 4 الامتياز ثارنا إل إن كان ولايد فهى أحوال 5 

(0) أقول : نهم يقولون الزيادة والنقصان يقتضيان التناهى فى الموجودات لا فى المعدومات . 

)؟) أقول “ثم يقواون جعل الذوات موصوفة بالوجود أمس زائد عليها كالبر كيب النى «ى يدل على 
الاجزاء وهو بالفاعل » ولا إأزم من كون الآفراه فنية كون المركب غنيا عنه . 

(؛4) أقول : هم أن يقواوا السواد حالة العدم لايوصف بالكثرة وأيضأ إن كن معدوداً فالتياين ليس" 
من اوازمباءولا يجب أن كر نكل ما يكرن لازماً للياهية زايلا فلا يكرن المعدوم موردآ لألصهات المثرايلة 
والسفسطة غين لازمة , , 


ع ها ده 


دغول هذه الأشياء فى الوجود فلولا كيز بعضى هذه المعدومات عن البعض وإلا لاستحال أن يقال [نه إصيح 
منى فعل هذا ولا بيصح منى فعل ذلك . 

وثالثها : أن الواحد منا قد يريد شيئأ ويكره شيا آخر » وإن كان المراد والمكروه بمد معدومين واولا 
امتياز المراد عن المكروه قبل الوجود وإلا لاستحال أن يكون أحدهما مرادا والآخر مكروها؛ فنبت مبذه 
الوجوه الثلاثة أن المعدومات الممكنة متميزة وأما أنكل متمير عابت فلانا لا نعنى بالثابك إلا كون هذه 
الماهيات قُّ أنفسها متعينة ومتحققة » ومن المءاو 5 بالضر ورة أن امتراز هذه - المأهية عن تلاك الماهية لاعصل 
إلا بعد تحقق هذه الماهية وتحقق تلك الأخرى » فعلينا أن هذه الماهيات متحقةة حال العدم 1 


الحجة الثانية : أن المعدوم الممكن متميز عن الممتنع ولايجوز أن يكون الامتناع وصفا ثيوتيا وإلا لكان 
الموصوف به ثابتا فيكون الممتئع الثبوت واجعب الثبوت هذا خلف » وإذا لم يكن الامتناع ثيوتياكان الإمكان 
ثبوتيا ضرورة ؛ لآنه لابد ف المتناقضين من كون أحدهما ثيوتيا والآخر سابيا ؛ والموصوق بالوضات الثبوثى 
ثايت فالمعدوم الممكن ثابت . 

والجواب عن الآول: لانسلم أنكل معدوم ثابت » والذى احتجوا عليه فبو معارض بأمور أربعة : 

أولها : أنا سكم على شمر يك الله تعالى بالامتناع » ولولا أنا نتصوره متميزا عنا عداه لاستحال السك عليه 
بالامتناع » لآن مالا باتصور لا يكن الحكم عليه : 

وثانمها : أنا نتصور بحرا من زثيق وجيلا من ياقوت ونحكم بامتياز دض هذه الخيلات عن بعض مم 
أنها فين ثابتة فى العدم؛ لآن الجبل من الياقوت عبارة عن أجسام قامت بها أعراض وعندم ماهيات الجواهر 
والأعراض وإنكانت ثابتة فى العدم لكن الجواهر غير ءوصوفة بالاعراض حال العدم فلا يكن ##رير ماهية 
الجبل من حيث [إنه جيل حال العدم 

وثاائها : أنا نتعور وجودات هذه الماهيات قبل دخوطا فى الوجود وحم بأمتياز بعض :لك الوجودات من 
عض فإ أعقل امتياز ماهية الحركة عمة من ماهية الحركة يسسرة قبل دوهما فى الوجود كذلك أعقل امتياز 
وجود [حدى الخركتين عن وججود الأعرن قبل دشوطها فى اأوجود ؛ فاو افتضى العم بامتياذ الماهيات تحققها فى 
العدم لاقنضى العم بامتياز هذه الوجودات تحققها فى العدم وذلك باطل بالاتفاق » ولآن الوجود مناقض للعدم 
7 امع بينبما ال . 

تذافياة أن تمقل ماهية التركيب والتأليف قبل دخوها فى الوجود وهذه الماهية متنع تقريرها فى العدم ؛ 
لآن انأ ليف عبارة عن اجتّاع الأجزاء وتماسها على و جه صوص » وذلك »تناع تقريره حال العدم بالاتماق 
وإذا كان كذلاك استحال أن تقرر ماهية اتأ ايف حال العدم ظ ُ إنا نتصورها فيل وجودها وكين بيثها ودين 
سائر الماهيات ؛ وكذاك تعقل المتحركية وااساكنية قبل -«صوطما مع أنبما هن قبيل الاحوال ولاصول هما 
ف العدم ؛ فثيت. بهذه الوجوه أن الفيز الذهى لا ستدعى ةق الماهيات خارج النس 3 , 


0ك 


)01( أقول تحاصل م أورده دن عجرم على أن المعدوم ابت هرو أستد لالهم فى الحجة الاول بالديز سه 
1 (- مصل) 


0-7 4 3 
غم [نك إن 5 "طييق اكلام على الهم فل 6 ماالذى تعى 0 المعدوم ميلومأ إن عنيث 4 ذلك 
الضرب هن الامتياز الذى تجده فى *صور المهتنعات وامركبات والإضافيات وذلك مسلى » لكنه لا يقتضى تقرر 
الماهيات فى العدم بالاتفاق 3 وإن عنت 4 َس اورَاء ذلك فلا بل دن إفادة لهورة م إنامة المجة عليه فإننا من 


وراء المنع فى المقامين 007 , 


آنا قوله: المعدوم مقدور واقدور ماحين فضديف لآن المقدرر إما أن يكرن ا فُْ العدم أو لا كرن ؛( 
فإن كان ثابتا لم يكن للقدرة فيه تأثير البنة لآن إثيات ااثابت عال » وإذاكان كدلك امستحال أن يكون مقدوراء 
: وإد م يكن اسان ذلك اعنرافا بأن المقدور غير ثابت و-يادك لكام الاستدلال كونه مقدورا على كوله : 


ثانا » وهذا هى الجواب عن قوطم المعدوم ماد وكل مهراد ثابت 1 , 
؟ وكذا فى واب عن فوضم ع : 


والجواب عن الحجة الثاثة : أن الحسكوم عليه بكون مكنا إما أن يكون ثابنا فى العدم أو لا يكون . والاول 
باطل لآن عند الذوات المعدومة مم عايب التغير والأروج عن الذأ آية فلا كن جعل الإمكان صرفة لما 0 وإن 
ثابتا فى العدم - وبالله النوفيق 9" . 
هعلى الثدوت وإثيات الميز فَْ العلم والقدرة والإرادة ال كون المعاومات والمقدورات وامرادات معدومة م( 
وادعاء أن العيز يمتضى الثبوت 0 ألضرورة 5 
وفى الحجة الثانية : بأن الإمكان مقابل الامتناع والامتناع غير ثابت ابل مابت وهذه الجة ليست مرضية 
عندثم) قرام لايقر لون شرت الإمكان والامتناع ومقابابما: وحاصل الجواب المعارضة بإثيات القيزئى الفيئعات ٍ 
والممكنات والآ<وال كا'وجود والتركيب والمتحركية والسا كنية وثم لايقواون شبوامأ 3 م ذكر أن هلله 
الفيزات ذهنية وى لانستدعى يوا خارجيا . 
)0( أفول : هذا تأكيد البعارصْة وياد عام الفرق بين ما قر به ويدعى أبوته وس ماللا اشر به من 
المعدومات المتميزة ف الذمن : 2 
(0) أقول : إنه يقول أثر القدرة والإرادة فى المعدوم الثابت هو جعله موصوفا بالوجود الذى هو أ 
وراء الثيرت؛ وأنتث ما أبطلت ذلك . 
فإن فلت إف, أعل أن الو جود هى الثبوت بالبديية » فل لتقل فى أو ل الباب إن دعواكم بأن المعدوم 
ثىء باطل بالبديبة ويستريح من هذا التطويل . ش 
0( أقول : قد م أنهم لايقواون ,ذللك ؛ وأو ناأوا أسكان لم إأن يقواوأ إمكان الثاءت فى العدم هرو 
جواذ اتصائه باأوجود بعد العدم 2 ولا .زم دون ذلك خروسيه عن الدانية ال إععير من يرث عمل له صفة 


بل موجوداً , 1 
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) تفصيل قول الؤلاسفة والمعتزلة ف الممدومات ( 
زعم أو يعوب الشتحام وأ على الج.اق وأ 4 أو هاشم وأ اوسن الخياط وأبو عي الله الرصرى 
وأنو إسحاق بن عراش والقاضى عيدالجيار بن أحد وتلامذ:ه أن 'المعدومات الممكنة قبل دخوها فى الوجود 
ذوات وأعان وحقائق وأن تأثير الفاعل أبس فَْ جعلبا ذرات ل 5 جمل تاك الهووات موجودة 4 وانفتوا 
على أن تلك الذوات متياينة تأعكامها ؛ واتقوا على أن الثات من كل أزع من تلك المعدومات عدد غير مثئاه ٠‏ 


أما الفلاسفة فقد اتفتوا على أن المكءات ماعراتها غير وجودائبا» واتفتّوا عىأنه يمو: تعرى تلك الماهيات 
دن الوجود الهارجى » فإنا قد نمل المثلث وإن لم سكن له وجودق الخارج ؛ وهل يحوذتعريما عن اأوجودن 
مما الخارجى والذمنى . نص ابن سينا فى المقالة الآولى من هيات الشفاء على أنه بحوزء ومنهم من لم >وذ > 
واتفةوا على أن تلك الماهيات لانوصف بأنها 'واحدة أو كثرة لآن المنيوم من الوحدة والكثرة مغاير للفورم 
من السواد » فإذا اعتبرنا .واد فقط فى هذه الحالة لا يمكن الحم عليها بالرحدة واللكثرة وإلا فقد اعتيرنا 
مم السواد غيره وذلك يناقض قولنا إنا ' نعتير إلا السوأد فقطء بل الماهية لانزيك عن الوحدةوالتكثرة واتفقرا 
على أن الماهيات فير مجمولة . قالوا إن كل مأيجب بالغير وب ارتفاعه عند ارتفاع ذللك الغير » فاو كان كرن 
السواد سواداً بالغير لزم عند ارتفاع ذلك الغير أن لايق السواد سوادا ,ل الغول بأن السواد لا ببق سواداً 
مال لآن الممسكرم عليه قو السواد والمحكرم نه أثة لين إسواد والمحكرم عليه لابد من ت#قرره عند حصول 
المحكوم به فيلزم أن يكرن سواداً حال مالا يكرن سواداً وهو ال . 


أما المعتزلة فقد اتفق القَائلون منهم بالذوات الممدومة على أنها بأسرها متساوية فى كوتها ذوات » وأن 
وهرادثم منبأ أن ذرات الجواهر موصوفة إعرفة الجوهرية وذات السواد موصوفة بصفة السوادية وهم ع 5 


وزعم بن عياش أن لاك الذوات عارية عن م الوؤاث والصفات إلا صل إلا ؤمان الوجود 5 


ثم القائلوث بالدفات زعموا أن صفات الجواهر ما أن تمكرن عائدة إلى الجلة دهى المءاة وكل ماكان 
مشيروطا بها أو إلى الآثراد وف إما فى الجراهر أو فى اللأعراض » أما الجراهر ذُقّد أثبوا لها صفات أرءعة 
أحدها الهفة الحاصلة حااتى المدم والوجود وى الجرهرية والثانية الوجود وهو الصفة الحاصلة بالفادل . 
والثاائة التعميز وهو الصفة التابعة للحدوث والعادرة عن صفة الجوهرية إشرط الوجود . والرايعة الجمعول فى 
الجيز وهو الدفة المعللة بالمءنى . قالوا : وليس للجوهر الفرد دفة زائدة على هذه الأررع فليس له مكونه 
أسود وأبيض صفة وكذا القول فىكل عرض فير مشروط بالمياة . وأما الأعراض فالصفات المائدة إلى اجملة 
غير معقولة فيبا وأما العائدة إلى الاحاد أفماته الصفة الحاصلة حااتى العدم والوجود والصفة الصادرة عنها عند 
الوجود عفة الوجود . فبذا دو المذهب الذى اسدقر جرورم عليه وهر قرول أى على وأفى هام والقاضى 


وول الجبار وأى رشيد وان” مثربة . 


ومنهم من خااف هذا التفصيل فى إمواضع أحدها : أن أبا يعقرب والشحام وأيا عيد الله البصرى 
وأبا إسحاق بن عياش زعيوا أرن الجزهرية هي التحيز ثم اخدافرا بعد ذلك فزعم الثشحام وأبو م د الله أن 


0 

ذات الجوهر 6 أنها موصوفة بالجوهرية فبى موصوفة بالتحير ثم اختلفا . فذهب الشحام إلى أن الجوهر حال 
علد مه حاصل ف الخيز قبل الوجود 2 وذعب أنو عيك ألله 9 أن الشسرط فى كرن اموز حرأ علا 5 اطين 
هو الوجود 5 فإن الجوهر قبل وجوده موصوف بالتحيز ولكنة غير حاصل قَّ الجيز : 

وزعم إن عياش أن الجوهر حال العدم م عنم اتصافه بالتحيز ككلم اتصافه بالجوهرية فابذا للك الذوات 
غااية عن العصفات . 

وثانيها ١‏ : اختلفوا قف أن المعدرم هل 31 دكونه معدوما صفة ؟ الكل أنكروه إلا أبا عيك ألله اليصرى 
ف نه قال به . 

وااثم |ء ٠‏ 5 اعل أن الجواهر المعدومة لا توصفب . نه أجسام حال العام إلا ١‏ المسين الم بال ف ل4 
قال به4. 

وراحبا ١‏ ذئوأ على أن بدك الع بأن للعالم صائعا ءالما ادر | حيأ حكما رسالا للرسل مكنا الشك ف أنه 
هل هو مو جرد أولا إلى أن درف ذلك بالدايل ل لام 1 جوز و اثماف المعدوم بالصفة ' بأزم من اتصافى 
ذات ألله توالى لصدفة العالية والقادر به كوه موجودا ؤل كك من دلالة منفصالة 3 

وم م الباقون دن المقلاء على أن ذلك جبالة وإلا لرم أن يا عرفب ب الاجسام المتحركة وا! ساكنة إلا 
بالدايل وبالله |التوفيق ” 

(المسألة لثالة : الذى نقول به أنه لاواسطة بين الموجود والمعدوم) 
خلاةأ للقاضى وإمام ال ردان أولا مثاء وأن هأ ثم وأتياعه ف ن ألمئز َه ذا' مم مد توا وا سطة سدرهاأ باليال 


كوه آنا هذا اكعود لا ير هف والرخوة رلا بالعة لعدم . 0 


١ 0‏ ) أقول هذا نقل اذاهب وليس فيه موضع حث ٠‏ والفائاون بأن الماهيات قير #مولة ل يثولوا بأنها 
غير مبدعة » بل قالوا إذا فرضت ماهية فكونبها تلك الماهية لا يسكون مجعل جاعل رهذه ضرورة تاحقبا بعك 
فرضبا تلك الماهية . 

وقول المعتن ل ' إن تأأبر الفاعل لس فى جعل الذوات ذواما لدبي مكذا لآم يلوت الذوات المحدومة 

#انة 2 الآأزل دن غير 1 قير فاعل 2( وا جعاوا الذوات ماساوية ف الذاى 4 ية احتاجرا إل لثيات صفات الاجئاس 
وإلافكن الكل نوعا واحداء والاعراض المشروطة بالحياة هى الاعتقادات والظنون والأانظار والقدر 
والشبوات والنفارات والألام والارادات والكر اهات وهم ى هم الحياة عشرة ) والموت ع أنى على أيضا مبا. 
وأأئص ول فى المفة التمة بالجواهر 3 اجام ا يحتاج إلى دين ونقتضيما الوهر, 35 وم ى مشروطة بالوجود 
أما اللكائنية المعللة باحص ول ق لين ككون الجوهر متعدركا أو سا كنا أو مجتمعا أر عفر 0 وهى معللة 
الآ كوان النى هى الحركه والسكون والاجتماغ والافتراق بشرط الوجرد والاتساف بالوجود يكون بالقاعل 
والاعراض بدل الفحين ( والمصرل فى الور صؤة وأ حودة ابام ا ف اج إلى ءل : وأدلة كل قوم م نوم وا كلام 
فيبا وعليبا كثيرة لسكنها قليلة الفائدة فلتمعرض 8 : 


لنا أن الإديهة حاكة بأنكل ما يشير المقل [ليه فإما أن يسكون له تحقق بوجه من الوجوه وإما أن لا بكرن 
فالأول'هو الموجود والثائى هو المعدوم » وعلى هذا لااواسطة بن 'اللفسمين ١‏ اذام قيونا ال جره وام 
بغير ما ذكرناء وحياءذ رما حصا الواسطة عى؟ذلك الأويل ويصير البحث لفظيا ) احتجرا بأمرن الحجة 
الآولى : وقد دالنا على أن الوجوه وصف ٠»‏ مشتّرك فيه بن الموجودات ٠‏ ولا شك أن المرجودات متخالفة 
بماهيائها ومابه الاشتراك غير مابه الامتياز فوجرد الآشياء مغلير لماهياتراء ثم ذلك الوسرد ما أن يسكون . 
معدوما أو موسردا أو لا معدرما' ولا موجوداً والآول محال » لآن الموسعودية منافضة للمعدومية "والثىء 
لا يكرن عبن نقرشه . والثانى عمال إذ لوكان الوجرد موجودا لكان مساويا فى الوجودية للماهيات الموجودة » 
ولا شك فى أنه الف لها بوجه ماء ومابه الاشتراك غبي ما به الامتياز فالموجودية المشتركة بين الوجود وبين 
الماهيات الموجودة مغايرة ل#صوص ماهية الوجود الى بها الامتياز» فيكرن للوجود وجود آخخر ويازم الآساسل 
وذلك مال » وثثبت أن الوجود لا موجود ولا معدؤم 9" . 

الحجة الثانية : الماهيات النوعية مشتركة فى الاجناس وذلك يوجب القول بالحال 7" . 

بيان الآول من وجوه أحدها : أن السواد والبياض اشث را فى الارنية » وليس الاشتراك فى مجرد الاسم 
لآنا لو سمينا السواد والحركة بام واحد وم نضع للسواد والبياض سما واحدا لكنا نعل بالضرورة أن بين 
السواد واليياض من الجانسة ما“ليس بين السواد والحركة » ولذلك فإن الاشتراك اللفظى لا ي-كون مطاردا 
فى اللغات بأسرهاءء وهذا النوع من الاشتراك معلوم لكل المقلاء.. 


(١)أقول:‏ القسمة لكل مابشين إليه المقّل إلى ماله ةق وإلى ماليس له تحقق هو القسمة إلى الثت 
والمنى اوم لا ممالفون فى ذلك ولا يثبترن بن الثبوت والئق واسطة » لسكنهم يقولون إن الوجود خض هق 
الثبرث » والموجود حكل ذات ليس له صفة الوجود والصفة لا يكون لها ذاث » لاجرم لاندكون موجودة 
ولا معدومة» ومن هبئا ذهيوا إلى القول بالواسطة فإنبم يعئون بااذات والثىء كل ما يعم أو ضس دنه 
بالاستقلال وبالصفة كل مالا يعم إلا بتبعية الغبي » وكل ذات إما موجودة أو معدومة والمعدوم يقال على كل 
ذات ليس له صفة الو جود ووز أن يكون له غير تاك ااصفة كصفات الاجناس عند من بثبتها اللمدومات » 
والحد الذى أورده مدل عندم بذلك 3 لوالحق أن الحلاف فى هذه المألة راجع إل تفسين هذه الأافاظ . 

() أقول : هذه حجة عملها لهم من غين أن برضوا بها ؛ إفإن الموجود والممدوم عندم ليسا عتناقضين» فإن 
طرف النقيض يحب أن يقسما الاحتالات . وعندم المتئع ليس عوجود ولا معدوم , والال اليس »رجود 
ولا معدوم » فقوله الموجودية مناقضة للمعدومية والثىء لا يتكون عين نقوشه لابوافق أصوهم . 

والسواب أن يقال : الموجود والعدوم لا يجتمعان » لآن الذات الموصوفة بالوجود لالكونغير موصوفة 
بها والوجود لا يسكون موجوداً لآن المفة لا يكون لا ذاه موصو ف بالوجود ٠‏ : 

(0) أقس ول:: اصطلاحهم فى الجنس”والنوع على عكس” اصطلاح المنطقيين» فإنهم يسمون الاعم نوعا 
احص جنساء فإن التنوع فى اللغة الاختلاف ؛ والتجائس القائل ,. ش 


ملالاب 


وثانيبا 4 أن أأملوم امتعاقة :الأءلومات المغارة عنافةء 3 إن تدده العم حل وأدد إلارج فيه العم ا لقم 
والعلم بالمحدث والعلم ا 4أرهر والعلم باأعرضي ( وال رد وى هر اللفظ بل اللعنى 4 فعلينا أن العامية وصف 
مشارك فيه ين عله الماعيات المخخافة 5 
وثمالها : أنا نقول الممكن إما جوهر وإنا عرض » فلولا أن العرضية وصف واعد وإلا لم 5 ن التقسم 
متحم رأ 5 أن قرلد ا اممك: ن إما جوع وإما سواد وإما بياض هس ليهأ متعصرا . 
وان الثاني : أنه إذا نيت أن هذه الماهيات مشتركة من عضن الوجره و#تلفة من وجوه أخر فالوجبان إما 
إن يكرنا دو جدودإن أو معدومينأر لا موجودن ولا معدو مان» والاول باطل وإلا لزم قرام العرض بالمرض» 
وااثانى باطل ابا تعلم بالخ رودة أن هذه الآمور ليست [عداما درنا ( فاق الثالك وهو المطلوب : 
والجواب عن الآول أن الكلام ف أن الوجود هل هو وصف مشترك فيه أم لاء فقد تقدم ذكره . 
للماهيات المرجي:ة فيالوجودية وعغالفا ليا قُّ عو صيائها 0 
قلنا: الأاسل [إتما يلزمه أن لو اشتركا فى وجه ثروت واختافا فى وجه آخر ثيوق أما إذا كان الاختلاف' 
فى أمر عدمى ل يازم الأساسل . 
مانه : هو أن الوجود شارك اللماهيات الموجودة فى الموجودية وضالفبا بقيد عدمى » وهر أن الوجود 
و حدم وإذكان موجودا لمكن ليس عه ثىء آخثر والماهية الموجودة وإن كانت هوجدودة لمكن ها مم دياق 
المرجودية أدر آخر وهو الماهية » وإذا كان الأمر كذلك لا يلزم أن يكون الوجود موجودا اوجود أخر بل 
كر ن موجوديئه عين مأهيته وعلل هذا التقدير ينقطم التساسل . - : 


ثم قالت النفاة : رأيئا حا ل أدلة رميق الأ<وال على 1 راجعا إلى حرف واعد » وهو أن المقائق 
عختلفآة مخصوصياتها ومشتركة فى عموهراتبا وم! به الاشتراك غين ما به الا“تلاف » 3 ينوا أن ذلك" ٠‏ ليس ,»و جود 
ولا 7 ذأئيتوا الوأ معأة قاأو | : وهذا 23 على أن بكرن لاعال حال آم ر إلى غير انها 0 2( أن هله الاحوال 
4 ينوم لاشك أنبا متخاافة ف خصوصيا كبا ومآسارية قَ #موم كو نب عالا وما 4 المشاركة غير م ك0 العايز 2 

فيزم أن 4- -؟كون لادال حال إلى لى فين النهاية ٠‏ 

أجاب المدتون مز وجبين: الأول رهو الذى عليه تعويل اوور أن الال لا يوصف بالؤائل والاختلاف 
والثانى التزام التسلسل . 

فقالت النفاة : أما الاول فضعيف جداً لآن 23 أمرين اشير المقلى [لبيما ِ ف م أن يدكون ألمن «تسور هن 
أحدهما هو المتصور من الآخر» أر لا يكون والآول هر الل والثانى هو انخالف » فعلينا » أن الغول بإثئبات 
أهر ين لا يوصفان "بالقائل والاختلاف جبالة . 

أما الثالى وهر التزام التسلسل فباطل 0 ا 9 جوذناه ألميد علينا إطال حوادث لا أول لم وأنسد باب 
إثبات ااصائم القدم وكل ذلك جبالة هذا مهل كلام الفريقين , 


ع الأ سد 
والذى أقرله : إن ذلك الإارام غير وارد على القائلين بالحال آنا ينا أن السواد والبياض مثلا يشتركان 
فى الموجودية وختافان فى السوادية واليياضية وعلينا أن مابه الاشتراك وما به الامتياز لا يجو 98 يكونا 
سابيين'» لا جرم أثبتنا أمر ين مارتين/ أحدهه| كو نهسواداً والأخر وجوده ؛ أما الموجوديةوالسوادية فبماختافان 
قيةتهما ويشتركان فى الحالية » لكن الحالية ليست صفة ثبوتية لآنه لا نعنى بالحال إلا ما لا يكون موجودا 
ولا معدوماء وإذا كان الاشتراك واقعا فى وصنى صلى »ل يلزم أن يكون الحال صفة قاشمة بالوجود » فلم يازم 
' أن يكون لاعال حال آثخر . فقد ظبر اندفاع الإلزام عنهم مع أن الا"ولين والأخرين من مثبتى الآ<وال كنوا 


عاجرين عن دفعه ده كد لش الذى هدانا لهذا وما كنا أذتبدى ولا أن هدانا أ . 


وأما الجواب عن الحجة الثائية : أن يقول لم لا ب>وز أن يكرن ما به الاشتراك وما به الامتراذ موجودين 
قوله يأزم فييك قيام العرض بالعرض 5 

0 : هذا أقرب إلى العقل من إثبات الواسطة اس الموجرد والمدرم 0 وتعويل إائهاة فُْ دفم مله المجة 
على إلزام أن يكون للحال حال آغر قد عرفت ضعفه"! . 

(1) أقول : الصفات المشتركة لا تلو من أن تنكون ثبوتية أو إلا تسكون» إوالثبوتية لاتخاو إما أن 
تكون داضلة فى مفرومات ما يشير ك فى تلك الدفات أولا تكرن » والداخلة تتكون كللون الذى يشترك فيه 


من اتصاف الختافات مرما قيام العرض بالعرض » وغير الداخلةكالعرض الذى يوصف به السواد والحركة » 
والعرض هو عارض لما فير داخل فى هفرومبها ؛ وعروض الثىء للثىء لايسكون قيام عرض بعرض ولايلزم 
من كو ن صفة مشتركة عارضة لختلفين قيامبما ممما إلا بدايل منفصل » وأما الصفات السلبية فبى غير ثابتة 
ولا يازم الاتصاف ممما قيام عرض بعرض » وأما ترييف قول المثبتين أن الحال لابو صف بالقائل والاختلاف 
فايس بواره فاهم لآنهم يقولون اأثلان ذاتان يفوم منهما معو واحد والختلفان ذاتان لايقيم منهما معى واد 
والحال ايس بذات ولا ذات ذات فلا يوصف بالقائل والا+تلاف ٠‏ 

بيانه : أن الذات هى لاتدرك بالانفراد والحال لا تدرك بالانفراه » فتكيف يسكون المدرك من كل حالهو 
المدرك من حال آخر إذاكان كل حال يدرك مع ثىء آغر والمشترك ليس عدركبالانفراد حت كم أناادرك 
ذن أحدهما هو المدرك من الآخر أو ليس وأتم قاتم كل أمرن يشير العقل [ليهما فإما أن يكون الماصور منهما 
واحدآ أولا يكون والحال ليس بأهر يشين العقل إليه إشارة لا ييكون إلى غيره معه . 


وأما دفع صاحب الكتاب الإلزام غير مثبتى الآ<وال بأن الخال صفة سلية لايقتضى اشتراكا فى أس وى 
بين الأحوال ؛ فايس بدافع عنم ؛ لانم يقولون بأن المال ساب محض إل يقولون [م! وصف ليس ؟وجود 
ولا معدوم » مع أنه ايس ال » فإذاً الحال يشتمل عندم على معنى غير ساب الوجود والمدم مخض .لك 
الأمود اتى يسدرثها حالا وتشترك الاحو ال فيه وانكونها غير مدركة بانفرادها لا يسكمون علبها بالعائلي 
والاختلاف » وقد ظبر أن ذلك ,ادقع ملم يكن مفتض إذلك البناء علي نفسه . 


114 له 


وللفلاءفة فى هذا الياب طريق آخر وهو أنهم قالوا الآجناس والفصول الى مأ تقوم والآنو اع البسيطة 
قْ الخارج موجودات فى الآذهان لافى الأعيان فقيل طم الحم الذهنى إن كان مطابقا للخار ج عاد كلام مق 
المال وإلا فبو جبل ولا عرة 4 ََ وبالله التوفيق )1( 5 


( التفريع على الول بالحال ) 


قالوا بوت الخالية للثىء إما أن يتكون ممللا عو جود قائم بذلك الثىءكالعالمية المعللة بالعلم أولا يسكون 
؟ذلات كسوادية السواد 2 والآول هو الحال الملل والثاالحال الغير الممال 6 واتفةواعلى أن الموجودات ملسأوية 
ف الذوات ومختافة ف هذه الأ<وال 0 وأما الوجود فزعم منلدو الحال منا أنه فس الذات ررمت المعدزلة 
أنه صفة ؛ والقول بإثبات كون المعدوم شيئا بناء على هذا . 


وااذى أختاره تفريعا على القول بالحال أن ذلك باطل ؛ لأآن الذوات لو كانت مشتركة سواء قلنا الوجود 
هو الذات على مايقوله أصحابنا أو غير على ما يقوله الممتزلة لصح عبلكل واحد ما يصم على الآخر ضرورة 
استواء الممائلات فى كل اللوازم ٠‏ فكان يلزم صحة انقلاب القدم محدثا والجوهر عرضاً وبالمكس”" وهو 
محال ؛ ولآن اختصاص ااذات المميئة بالصفة المعينة إن كان لا لام فقد رجح أحد طرف المكن على الآخر 
لا رجح وهو عال ؛ وإنئن لآمر فذالك الآمر إن كن ذانا عاد اليحث فى اختصاصما دون سار الذوات بهفة 
المرجحية وإن لم يكن ذاتا كان صنة لذات فيعود البحك فى اخقصاص 'للك الذات بها أما إذا جعلنا الخصوصية 
ذاتا وما به الاشتراك صفة اندفع الإشكال لآن الآشياء الختافة »وذ اشترا كبا فى لازم واحد ٠‏ وأما الاشياء 
المنماوية فلا يجوز اختلافها فى اللوازم 22 . 


١ 0)‏ ( أقول العا أو الفصول ليست بتصديقات م هي تصورت أمفردة ولاجب فا لايشتمل على 
المكم بطارقة الخارج أن يسكون مطابقاً وإلا فكان جبلا » وذلك أن الجبل المركب حكم على الواقع مؤلاف 
الواقم 2 رق التسور اافرد لايعتبر المطابقة ولا خلا فبا ل لعجيس فيا 4 أجدان وفصول أن يكون قماله حيكيات 
دان للدقول | تعقل الأجناس والؤمو ل متها ء ولذلك يسلبان عن الواجب الوجود لامتناع أن يكون فيه 
حيليتان ( وايس فى الاشتراك إلا أن يكون ثىء واد فى الخارجج موجوداً ف شيئين معأ أو لصف مئه ى 

13 واحد منومأ أو غاةا عنبما وهها متصفان 4 

[0 أقول : الذى اختاره بعد الفراغ من نقل المذاهب وهو أن الذو ات اوكانت مشتركة لرم صحة انقلاب 
القدم دما والجوهر عرضاً فوجب أن بكون اغيوا أية المشتركة سن الإنسان والفرس لستازم صدة اقلاب 
الإنسان فرسا وبا كسس ' وجوابه عن هذا جوابهم عر اختاره وأورده علييم ١‏ 

(0) أقول لهم : أن يقولوا يازمك فى الابناس وأفصول مثل ذلك » بل فى الاشخاص الفى حك نوع 
واحد» فإنك إن جات الفدول والمشخصات ذوانا واليوان والإنسان لوازم لما كانت لكيواية والإلسانية 
جل الماهية لأنفسبا : فإن اللوازم نا تأزم يعمل تقدم المازوماتن 3 وأيضاً مذهب كين من المدكلمين أن 
الخار رجح أحد مقد وريه على الاثر لا ارجح 2 فإذأ يجوز أن ألله تعالى خصرصس برش الذوات إضؤات من 


2585 


تقسيم الموجودات 


الموجود إما أن يكون واجب الثبوت لذاته وهو الله تعالى » وإمأ أن يكون سكن الوجود اذانه 1 
03 5 عدأه 0 


فإن قيل : الوا جب أذاته ساوى سار الموجودات قَُ أصل الوجود وخالمها ف الوجوب ومابه |الاشتراك 
غير هأ به الامتياز فالوجود غير الوجوب ' وللانا ندرك التفرقة بين 00 آنا موجود وأجب ودين قو إنا موا جود 
هوجوة » وأو كان الوجود هو الوجوب 1ا بق الفرق » وإذا أت أن الوجود قير الوجوب فنةول إما أن 
لايسكون ليما ملازمة أو كرون والآارل محال وإلا صم ١‏ نفكاك كل وأحرد منبمأ عن الآخر ( فيمكن انفكاك 
ذاك الوجود عن الوجوب » وكل ماكان كذلك استحال أن يسكون واجيا اذانه » وأيضا يمسكن انفكاك 
الوجوب عن الوجوده وذلك لآن الوجود ال » إذا الورجوب نعت الوسجود ودستحيل حصول النعمت دون 
المنموت 1 وأما الثاىن وهو أن يدكورن بيتممأ مالازمة شن الخال أن يدكون 03 واحد منومأ مفتقراً إلى الأخر 
لاستحالة الدور 34 وال أن يدكون الوجوده هملز ما لاوجوب والافكل مو جوه و جب هذا عاف للا . 

ولانه يازم كون اأوجوب معلولا وكل معاول سكن أذاته وأجب بعائه فقيل وذا اأوجوب وجوب آخر 
إلى غي النهاية وهو مال , 

ومحال أنيكون الوجوب مستازما للوجودلان الوجوب تعث الوجود وكيفيته فيكرن مفنراً [ليه فلو كان 


الوجودمفتقراً [ ليه يارمالدور وأنه محال؛ وال أن يكونا معلوليعلة لآنتلك العلة [ما أن:كون موصوفة بمما 


له غير ترجبح هذا على قول من يشول إن المؤات لابوسد إلا مع الوجود 1 وأيضاً م عرفت أنه لامرجم 
وناك غاية 5 2 ألياب أنك تقول ا دلول عل ذاك ولا ب من عدم ممرقنّه عادمةه )2 وأصحاب وله المذاهب 
ما فسروا الذات عا ضح أن بعلم وعزور م4 لزموم الول بأن الذرات مشت ركة 0 والحق أن صحدة أنه يعلم 


وتخبر عنه من لوازم اأذات أو عوارضه لآنفسبا . 


)0 أقول : لو كان الوجود المشترك يدل على الموجودات بالنواطؤ أزم من كونه مستازما لأوجورب 
فى «وضع كون كل موجود مستازماً له وليس الآمر كذلك»ء فإنه يدل عليبا بالشكيك ٠‏ والمعانى المشتركة 
على سجيل اللشكيك لايفتمضى استازام بعضبا لثىء استازام غير ذلك البعض اذلك الثىء مثلا نور الشمس 
إستارم ذوال المثى وساثر الأنوار لا يقتهنيه لكون الور بين نورها وبين سائر الآنوار بالاشكيك . 

(؟) أقول: لايازم من كون الوجبوب لازماكونه ممولاء والمق أن الوجوب والإمكان والامتناع 
035 معائى لة صل فى العقل هن إسناد التهورات إلى الوجود الخارجى وهى في أنفسها مءاولات للعقل لثمرطا 
لإسناد المذكور » وايست بموجودات ف الخارج حت تنكون هلة اللآمور اتى يسند إليها أو معاولا لا كما أن 
تصور وزيك » وإن كان معلولا أن يتدوره لايسكون علة لزيد ولا معاولا له 'وكون الذىم واجبا فى الخارج 
رهى آونه نحيث إذا عقله عاقل مسند إلى الوجود الخارجى أزم فى عقله معقول وهو أأوجوب . 


(1- عصل) 


أوصفة لم اأر ل موصوقه ولاصفةوالآارل #الى و إلا أسكان ما لسن ؛موضودولاواجب علد الوجوب والوسود 
: لكن كون ما ليس لموجوهة ولا واجب عل لاوجوب والوجود عال» إن ما ليس مو وام قرو معدوم 0 
ذفكون المعدوم ولة لأومءعرب والوجود وذا شاف » ولانه إلزم كون الوجوب معلولا وهو عمال على 
ما تتقدم . والثانى محال وإلا عاد الإمكال فى كيفية ذلك الأزوم » وااثالث ععال أنه يازم أن يسكون الموجود 
اأراجب اذائه مفتقراً إلى علة منفصلة وهذا اف ١‏ . 

لا يقال : الوجوب لي . 

لبا نشول الل َُ كل الوجود به والذىء لايدأ كد تقرضه ؛ولانه إشخضى اللاوجورب بالدى هق عدى لسكونه 
مولا على العام فيكرن وجوديا سينا كوئه سلبيا امكن سدديل أن يكون المقنذىلأوجود هو الورجوب لامتناع 
كرن العدم مضأ للوجود ولا بالممكس ( وإلا كان كل موجدود و جما ٠‏ 

والجواب : أنه بذاء على كون الوجود مشثر ا يت الواجمبه والممكن رهو باطل على ماتقدم ا 


( خواص الواجب لذاته وهى عشرة ) 
( ٠سألة‏ : الثى. الواحد لابكون واجبا اذاته واغيره معا) 
لآن مابالغين ير تفع بار تفاع أأخير ومابالذات لاإرتفع بارتفاع الغير واجمع بيتهما ال . 
( مسألة : الواجب لذاته لاي ركب عن غيره ) 
لآن كل مركب حتاج إلى جزئه وجرؤه غيره وكل مركب تاج إلى غيره تمكن إذاته ؤلا ثىء من الممكن 
إذائه وأجب إذاته . : 


م مسألة : الواجب إذاته يشر باعنة غيره ( 


)0( أقول : هذا كله عا بازم على تقدير كون الوجود والوجوب موجودن فالخارج ممما ينين وذلك|عال. 

4 أتول : إذاكان الوجوب ساءأ لايازم مه أن يكون قيطأ لأوجود 6 وإن السلى هو ساب #ى:. مَنْ 
؟ىء أو سلب ألذوىء من الوجود لاي؟ون غمل العدم عايه 4 وأيضاً إن كان الوجوب واللاوجوب أشي ضين إكى 
يفتممان ليم الاحالات والوجود والمدم كذلك 2( وان العدم عرلا على اللاوجوب ؤلا يازمأنيكون الوجود 
#ولا على الوجوب حملا كليا » لآنه من الجائر أن يكون بعض ماعو وجوب عدميا أيضاً » فإن الممكن العام 
والممتنع نقيضان بالوجه الم كور والممتنع عدى ؛ فلا يحب أن يكون كل ماهو مكن بالإمكان العام وجوديا 
بل بعضه وجودى راحطه عدهى وهذا 5 يستعمل ف هذا 'اسكتاب ف مواضع وفيه غاط فاءحش على ماليين ل 

وعلى أن ألثىء منبا مع اانفيض وثشمرائطه المذ كورة فى أ كثر كيه . 

العدم مقتصديا أثىوت جعل أل أى عدماأة؛ وكثير من الأدور أأسلبية إقاضى أمر|ا وجودياع #يحجي. بداته 
وحم .أن هزه الاعتراضات دبي على كون الوجود مشيركا حم غير محجومع . 


م (110 متب 
وإلا لكان ببنه وبين الجزء الأخر من المركب علاقة والواجب إناته لاءلاقة له بالنيي9؟ . 
ظ (مسألة : الواجب الذانه لايكون وجوده زائدا على ماهيته ) 

لآن ذلك الوجود إنكان مستغنرا عن تلك الاهية ل يكن صفة لطا وإنم يكن مسئئتيا كان مكا إذاته 
مفتقرا إلى مؤثر وذلك المؤثر إن كان غيرئاك الماهبة كان الواجب لذاته واجا لغيره» و إن كان ناك الماهية فهى 
حال”زيمابها ذلك الوجوب؛ [ما أن تنكون موجودة أدلا تكون؛ والآول ال لامها اوكانتك موجودة بمذا 
الوجرد كان الوسود الواحد ششرط نفسنه وإن كافت بغيره كانت الماهية موجودة مرتين » ثم اكلام فى ذلك 
الرجود كالكلام فى الآول فيازم القاسل » وإن تسكن موجودة فبو ممال لاا اوجوذنا كون الممدوم موؤرأ 
فى الوجود لم يمكءا الاستدلال بفاعلية الله تعالى على وجوده » ولآن تأثير المعدوم فى الموجود باطل بالبديمة 
لاعتراض ل لايحوذ أن يكون المؤثر فيه هى الماهية لابشرط الوجود » ثم لايلزم من حذف الوجودهندرة 
الاعثيار دضول العدم فيبأ 4 لان المامية من حيث شى لادوجودة ولامعدومة» وهذاكما قاأرا فى الممكن , 
فإن ماعيته قابلة الوجود لابشرط وجود آخر وإلا وقع الاسلسل » ول يازم أيضاً أن يكون القابل لوجود 
معدر ما و إلا لزم كون الثى,الواحد فى الوقت الواحد موجودا معدوما مما ثم ااذى يدلعلى أن جرد واجب 
الوجود زا على ماهيته أن وجوده معلوم وماهيده غين معلومة' والمءلوم غير ماليس علوم !؟" . 


(مسألة : للواجب لذانه لايموز أن يكون وجوبه ذائْرآ علبه ) 


إذ لو كان زائداً فإ نكانالو جوب نيما الوجود اسكان الفرع أصلا اللأصل وهو مال » وإن كان ناما 
لرم أن يكون ممكنا لذاته واجيا بغيره فيكون الوجوب بالنات ممكنا بالذات 'فيكون الواجب اذاته أولى أن 


)١(‏ أقول : لاأدرى أى ثىء يعنى ,ذه الملاقة فإن الواجب له علاقة الملية والميدئية بالغ ء وإن أراد 
بالتركيب الالضمام إلى الغيل فى مثل قواءا رالموجودات بأسرها والواجب المطاق الشامل للواجب بالذات 
وبالغيي فبو جائر» وإن أراد أن يكون بينه وبين غيره فمسل وانفمالك فى الممتزجاع فحال عليه لآانه 
لاينفعل عن قبره. 

)م( أثول : هذا الاءتراض هو مذهيه أأذى بدعيه فى ساير كتيه ؛ ولاك أن المادية من حيث هى علة 
لدفة ممقولة 1 6 أن مأهية الالزين علة أزوجياما أما كون من حبش هى فى عل أوجدود أو موجود قوال 
لأن بدءبة المقل حك يوججوب كون ماهو علة أوجود مو جود ولس كذلك قٌّ قبول الوجود ( فإن قابل 
الوجود يتحيل أن يكون يموجودا وإلا فيحصل له ماهو حاصل له . 

وأما الاستدلال ءلى كون وججوده زائدا على مأهيته بأن وجوده معلوم وماهيئته غين معاوية شغي صحيم ؛ 
أن وجوده المعلوم هو المشترك ده رين غيره وهو 9 دمقّول إشّع عليه وعلى غيره بالندكيك والذى هو شبن 
معأوم هو وجوده الخارحى الخاص نه القائم بذاته اللى لا» كن أن حمل على فيره . 

والدليل على استصالة كون وجوده زائدا على أمافيته هو استدالة وفوع الدكثرة فيه نوجه ) فإن كل كر 
محتاجة إلى ميادي يدأ اليادى لابكون فيه كثرة نجه من الوسيره أصلا ' 


دون ممكنا أذائه) وأبناً فوجوب ذلك الوجوب يكون أوجوب مؤيره علىهذا التقديي 8 لهذا الوجوب 
وجوب أن ١‏ إلى غاية 34 ولزم التساسل وهو مدال 6 مو ر فى بأن الوجوب' والامتناع 1 يفيات اتساب 
الموضوعات إل الحمدولات فبى لامدالة مغايرة » لالموضوعات والهموللات وتابعة لما لق : 


1 


(مسألة : الوجوب بالذات لا يكون مشتركا بيذ امنين) 

وإلا لكان هو مغايرا لما به عتاز كل واحد مثرءا عن الآخر فيكو نكل واحد منيما مركيا عا به 
الاشئراك وما به الامتاز » فإن لم يسكن بين الجرئين ملازمة كان اجتماعبما معاول علة منفصلة هذا خلف » 
وإن كان بينهما ملازمة فإن 'استلزمت الهوية الوجرب كان الوجوب معاول,الغير هذا خاف © وإن كان 
الوب ميتتاونا تلق المرية. مكل واعب هر نيو ها لبس هن ترك ولا فقيل عليه ماه بول 
كون الوجود وصفا ثيوتيا وهو باطل وإلا السكان داغلا فى الماهية أو خارجا وكلاهما باطلان على مأ تقدم 2 
ولانه إوكان وتيا !-كان مساويا فى الثبوت كسائر المأهيات وكا لفا للها فى خصوصيته فو 1 ذه غير ماهيته 
فاتصاف ماهيته بوسوده إن كان واجيا كان للوجوب وجوب آثهر إلى غير النباية ؛وإن م دكن واجيا كان 
“كنا والواجب آداته أولى أن يسكون مكنا هذا ضاف » وأيضا فبو بناه على كون التعين وصفا ثيوتيا زائدا 
وهو باطل على ما سيأ إنشاء الله تعالى » وأيضاً فبى معارض عا أن واجب الوجودمسان للمك فالموسودية 

. وما لهفى الوجوب فوجوده ووجوبه متغاير نو ةلب م المذكور فى أول الباب‎ ١ 


وقد عرفت هناك أنه لاجواب إلا قولنا الموجود مقّول على الواءبي والممكن بالاشارك الافظى فقطل وإذا 
كأن كذلك فل لا مموز أن يون الوجوب بالذات مقولا على الواجبين بالاشتراك اللفطى فقط 9" . 


01 لسعم سسسب ص سو ببح 


(١)أذول‏ : جبع أله فى الاستدلالوالممارضةمبنى على كون الوسجوب أماموجودا عارضا للواجب » وقد 
مر أن ما هر الحق فيه واعتير ما أورده فى المعارضة فإن وجوب القضايا لا ييكون جزءاً من تولاتها رلامن 
«وضوعاتها بل يسكرن كيفية عقلية لانساب ممولانها :إلى موضوعاتها ؛ . والكيفية العقلية لا نكون مستتبعة 
للأأمورالخارجية ل كون تابعا لحاء ولا يلزم من كو 1 فى ذاتها ممكنة كون ما يت.لق به من الأمور الخارجية 
كنا ٠‏ وفى عبارة صاحب الكناب سبو فإن الواجب أن يقول : كيفيتان لانلساب ال#مولات إلىالموضوعات. 
(0) أفو ل إن لزوم الزكيب من لقدير كون الوجوب ٠شتركا‏ بين اثنين كان الواجب أن يقتصر على ذلك 
لآنه قد ىبين أن كل مر كب من 5 
ثم قوله بعد ذلك : فإن استارمت الحورة الوجوب كان الوجوب معلول الغير هذا خاف فيه نظر ؛ لآن 
الحلف لوكان الواجب معلول الغبر لولا الوجوب أما إن كانت هويته مستلزمة لوجوبه وكان وجوبه ممتاجا إلى 
هويته ا يلزم منه كون اطوية إمعاولا للغين » بل يازم منه كون اموة غير وأجية بانة رادها [نما ا-كون واجية 
اصفة تقتضيها ذاتها » ولو قال فى الأول الوجوب-صفة فهى غير واجبة يدون الموصوف با فيكون معاول الغير 
حصل ماصرده ) والاءراض قلية يه بكرن |الوجوب غير ثبوق باطل على م1 مذهيه ذإن تفيض اللاوجوب الحدول 
عأ أ؛ العدم » فالوجوب بكرن مولا عليه . ١‏ 
وقرله : وإن ل يكن الوجوب واجباكان مكنا ذالواجب اذا:هأولىأن يكون مكنا ؛ إعادة أمضووقد مر سه 


3-0-0-5 
) مسألة : دقوع لفظ الواجب على الواجب بالذات والواجب 'بالغير بالاشتراك اللفظى ) 
وإلا فالوجوب بالذات مركب فيكون مكنا ولآن القدر المثدترك إنكان غنيا عن الغير لم يكن مام ماهية 
الوجوببالةيرعارضا للغير هذا خان» وإن كانمفتةرا ' 3 ن قام ماهية الوجوب ا اذناأت غيم ما عن .الغير فدورض 
بأن مسمى الوجوب يمكن تقسيمه إلى الواجب بالذات وإلى الواجب بالقير'وموره التقسم مشترك بين القسمين 
لامالة ؛ واقائل أن ستسمدل على أن ' |الوجوب هس رصذا بوتا بأنه لوكان وصفا ثبوتيا لكان إما أن 
يكون مقولا على الواجب بالنات والواجب بالغين بالاشتركّ الممنوى ق الاك دراك الف وها باطلان على 


م هدم والوجوب ليس ودذا رو تيا , 


لبشه 


سه السكلام عايه » والممارضة يكرن الواجب مسساريا لللمكن ف الوجود فقد بينا أناشئرا كهما فى الوجوه ليس 
باه 07 » والمهرب الذى هرب [لء ه أخيرا إن الوجوب بااذاتمةول على الواجبين بالاشيراك اللفظى لاينجيه 

ن هذه الخيرة:مإنه من غاية التحير لا يدرى إلى أى ثىء يتأدى كلامدولا يبالى بالتناقض ولا الإلرام مالا مخاصه 
من حيرته » وكان من الواجب أن يقول ؟) قال غيره من الحكاء : الواجب لذاتنه ستحيل أن 0 عرلا عل 
اثنين لآنه إما أن يكون ذاتيالحما أو عرضيا لهها أو ذائيا لاحدهيا 'عرضيا للآخر فإن كان ذاتياطما فالخصرصية 

فى مها متازكل واحد من الآخر لاء عكن أن يكو نداخلا فى الممنى المشترك » ؛ وإلافلا امتياز فهو غارج فياضاف 
0 المشترك » فإن كان فى 1 واحدة منهما كآن كل واحدة منهما مكنة من حيث هو موجود ومتاز عن 
الآخر ؛وإنكان فى أحدهما فب مكن وإن كان عرضا لهما أو لأحدهما فعروضهلايكون واجبا لايقال/لواجب 
لذاته هو الممنى المشترك فقط لانا بينا أن المءنى المشترك لايوجد فى الخارج من حيث هو مشترك من غير 
مخصريص يزيل اشتر! كه » 'فإن قبل الخصص سلى وكل واحد منهما مختص بأنه ليس الآخر قلذا سلب الغيي 
لا يتحصل إلا بعد ار الغير وحيارٌل يكون كل واحدهو هو بعد حصول الغير فيكرن مكنا وفيه كفاية 
في هذا |الطارب : 

)١(‏ أقول : لا يازم من كون “الوجوب مشتركا بين الوجوب بالذات والوجوب ,الغير كون الوجوب 
بالذات لا يفتقر إلى تعقل غير الذات » أما الوجوب بالغير فيفتقى تعقله [لى انضياف تعقّل الغيل وإلى تمقل 
الوجوب *؛ ثم ثم لو كان .الوجوب الذى هر أمر صل فى العقل عند إسناد منصور إلى الوجود الخارجى مركيا ' 

يأزم منه تركيب المسئد إليه »5 إلا يلزم من كونه متاجا إلى موصوف بهكون الموصوف به محتاجا إلى غيره » 
وأيضا الامتناع أيضاً )مشترك بين الامتناع بالذات والامتناع بالذين » ولايحب من تركبه تركب فى اللممتنع 
لذاته الذى ييكون س عضا . 


وقوله فى الوجه الثاى : القدر المشرك إن كان غنيأ هن ألذيد 0 سكن كام مأدية الوجوب بالغير عارضا 
للغير هذا شاف فيه نقار » لآه ليا يازم مئه الخاف »2 فإن من استغناء الجزء لا يلزم اسلغناء المركب 0( بل لو 
يأزم من افتقار الجزء افتقار المركب » والمعارضة انى أوردها حجة على الاشئراك المعنوى فى باأوجوب » 
واستدلاله على كو ن الو جوب فين ثبو باطل لأ م . ةم | 


55 0 للكت 
(سألة : الواجب إذاته واجب من جميع جبائه) 


إذ لو فر ضئا اتصافه بأمر أو ىأو سلى لا يسكى ف حقيقه ذاته لتو قف حصول ذللك الامر له أد انتفائه 
عنه على حور أمر خارجى أو عدمه فلاته موقرفة على ضور ذلك الحصول أو الانتفا. والموقوف على 
المرقوف على الغي موقوف على حضور ذلك الغير » فالوا جب لذاته موقوف على الذير فيكرن مكنا إناته هذا 
خاف » وهذه الجة لا تتمثى إلا بنق كون الإضافات أمورا وجودية فى الاعيان" . 
( مسألة : الوا هب لزاته لا رصم عليه المدم”) 
إذ و مح لكان وجوده متوقفأ على عدم سيب عدمه 2 والمثوقفب على الغير سكن بالذات3) 
( «سألة : الواجب إذائه يموز أن تعرض له صفات استلومبا ذانه ) 
فيكون الوجوب الذاق حصة لاك الموية فقّْط وسائر النموت واجبة لوجوب تلك الهوبةو:سكون الو سردة 


دمة للك الحموبة م محسث شق فى وإنكانت إذا أغذت مع الوحدة دق و د 0 


)01 أفول هذه المألة هى الممركة بين المتسكلمين والفلاسفة » لأنه بقتضى كون الواجب واجيا من جبة 
الفاعلية فيسكون فعله قد ما والمتدكامون لا يسلءون هذا . 

وموله إذا رضنا اتصافه بأمر موثوف على أمر أغارجى غذاته مواوفة على الغير ليس تموودع 2 لين 
توقف أمر متعاق بالواجب وغير الواجب لا يوجب توقف الواجب على غين الواجب» بل لا يوج ب إلانوقف 
من قوم الواجب لذاته وأجب مقن ممع دراه هذا بل المراد أنه واج ب هن ع رات يعاق 4 وسولىم 
ولايترقف عل الغير ككونه مددرا وميدأ لا فكو ن الامقن غادرا عزة ومتاغز ١‏ منهء فإن بين 
الاعتيارين فرمًا . 

|09 أقول : لد واب فيه أن يقال لا هجح ليه يه |المدم لان وجوده واجب اذاته وما ذ كر هأهس بعواب 
لآن عدم واجب الوجود متنع لذاته لا لذيره » وتعليله بعدم ترقفف وجوده على عدمه سيب علامه تعليل ماهية 
الْذىء لذانه بعلة غير ذاته . 

(١‏ أقول : وذا مم عرد المركاء لام ##ولون : الواحد لا دكن من مك هرق وأحد 1 9 كثر 
من وأحود 3 

وقوله :وسار 'أنعوث واجية أوجوب تلاك الطوية مويأه أن مفات» الك سكنة لذوا” م والواحد 
لا يكون إلا الذا امم أ ما مع الوحدة لا -كون أيناً واحدة ومع الصفات ا ردكا 1 وهذا ليس ما 
ذهب إليه الأسكاء ولا كلمي إلا لام شاعرة م سوج ى * شرسيه , ' 

وقوه : اأوصدة حدصة لتللك الموية وإذا أضذت مع اأوسدة : عق وأحمدة, ' #رى مرى قرول " 5 يرل 
إذا عَلم الإنسان / رأحد كان ذلك الواحد مع علبه 4ه اثنين فإ الوحدة 8 ى تعقل العقل لعدم انها م 
لتلك الموبة . 


عه أباه 
خواص الممكن إذا 4 وتعر يمه 
(«سألة :الممكن لذاته وى الذى لا يلزم من فرض وجبرده ولا من فرش عل 4 من حرنك هو غال ( 
فإن قيل الول بالإمسكان مانم 1 وخوه. 


الارل :أن وجود السواد معلا | أن يسكون عين كونه سوادا أو غيره فإنكان الارل كان قولك السواد 
يصح أن يدكرن موجوداً راصح أن يدكون معدونا جاريا #رى قو إنا ألوجود يصح أن يكرن موجوداروأن 1 
يكون معدوما » لكن قولنا يسح أن يكرن مؤ+ودا باطل ؛ لآن الموجود الذى جعلناه موضوعا والذى 
جماماه مرولا إن كان واحدا كإن ذلك إضافة لانىء إلى سه بالإكان وهو عمال ف وإن ١‏ سكن و 55 أزم 


وأما قولنا الأوجود اصح أن يسكون مددوما فياطل أيذ] 2 لآنه إذا م على أن بأنه بإصم انصافه بأمر 
آخر ذلك سماد ععى [مكان تقرر الموصوف مع ألو صرف والموجودية لا يعقل تقررها م الممدومية فيستحيل 
أن إسكون الحسكوم هلية به ددة العدم نفس الموجرد وأما إن 53 الحمق عر الثالى كان ةو نا الدواد ؟سكن أن 
يكون نوجودا روجع حامله إلى أن المعدوم يكن أن إقدير موصونا ب أوجود وذلك عال على ماتقدم اولانه 
إذا كان الوجود ذير الماهة فالموصرف بالإمكان [ما الوجود و إما الماهية وإنا موصو فية أمأهية بالوجود ؛وأى 
واحد من هله الثلاثة فرض الإمكان ودفا له فذلك المرصوف بالإءكان إما أن يكوق مفرداً أو مركيا , 
ذإنكان الحكر عليه بالإمكان برجع إلى تلك الماهية الفردة للكان معنى المكر هايا بالإمكان أن نلك الماهية 
المفردة يمكن أن تمكون ثلك الماهية ويمكن أن لا تنكو ن فيعود إلى التقسبم الأول الذى أبطائاه » وإن كان 
مركيا عاد الكلام فى أن الإمكان صفة لكل واحد من أجزائه أو ابعض أجزائه على ماتقدم "" , 


وثانهها :أن اكوم عليه بالإمكان [ما أو يكون موجوداً أن معدوماً ل فإنكان موجوداً شرو حال الأوجود 
لايقبل العدم لاستدالة اهم سس الوجود والعدم 4 وإذا امتئع<دول الخدم امتنع <حصول [مكانالوجود والعدم» 


)00 أقول : هذا الإشكال لوأضافه إلى ما ذكره فى صدر الكناب من السفسطة لكان أليق » وذلك لآن 
القائل مكون الوجود دين الماهية بريد بقوله السواد يصمح أن يكون موجوداً ويصح أن يكون معدوماء إذ من 
الممكن أن حدث مأ يسعى بعد دوه سواداً وبمح أن السواد ينعدم مطلةا » وأما عند من يقول بتغاير 
السواد والوجود فليس يرجع حاصله إلى أن المعدوم يمكن أن يصين موصوفا بالوجود وهو معدوم فإن 
صاحب الكتاب يعترف عن قريب بأن الماهية وحدها لا تكون موجودة ولا معدومة ولاواحدة ولا كثيرة» ' 
فالسواد من ححديث هوي سوأد لا كرون معدوما 8 

وقول : المعدوم »سكن أن إصير «ودوفا بالوجود مدناه أن الماهية الموصوفة. بالعدم يسكن أن يزول 
عنها المعدومية ويحدث بعدها لها دفة |أوجود؛ وإن اأسواد عمكن أن يوجد مناه أن الماهية التى لايعين ممما 
و+ودولا عدم عسكن أن ينضاف إلا «فآ الرجودء وما فى السكلام خرط ظادن , 


وإذكان معدوماً فبو حال العدم لايقبلى الوجود فلا حصل إمكان الوجود والعدم ؛وإذا استحال الهاو عن 
الوجوه والعدم وكان كل واحيد منهمأ مثافيا للامكان كان القول بالإمكان عاله 5 


يسن تقرير هذا السؤال من وجه آخر ' وهو أن الممن إما أن يكون قل حار معة سيب رو وده أو ل 
7 ( وبالتقدير الأو ل جب و أ لجققك 11 الثاتى تلع فيكو 3 الو 5 بالإمكان ميزنا 1 , 


ثالئها : وهو أن الثى لو كان مكنا لكان إمكانه إها أن يكو ن وصفاعدميا أو وجودياء والآول باطل ؛ 
آنه تقيض للا إمكان الذى يصح له على المعدوم )والخمولعل المعدوم معك وم فيكون الإمكان ليوتها طرورة 
كون أحد النقضين وجودياً 5 والثانى باطل 0 آنه اوكان ثبوتيا لزم الخال هن وجوان : 


الأول :أنه إذاكان ثيوتياكان مساويا لسائر الموجودات فى أصل الثبرت وعناافا لها فى خصرصية ماهيته 
المسماة بالإمكان فكو ن ثبو ته زائد] عل ماهيته » فاتصاف ماهيته و جوده إن كان و اجياً إذانه كان الإمكان 
موجوداً واجياً لذاته وهو صفة الممكن والموصوف بالوجود موجود فالممكن موجود ووجوده شرط لقيام 
ذلك الإمكان به وماكان شرط الوجود ماكان واجباً لذاته كان أولى أن يكون واجباً اذاته فالممكن اذانه 
واجب اذاته هذا خلف » وأما إن كان اتصاف ماهيته بوجوده على سبيل الإمكان كان الإمكان إمكان آخر 
ولرم أن يسكون إمكان الإمكان زائدا عليه وازم (الاساسل '" . : شْ 


(1) أقول : القسمة فى قوله الحسكوم عليه بالإمكان إما أن يكون موجوهاً أو معدوماً ليست بحاصرة » 
لام اأقرر م منه أن السك م عليه بالإمكان إما أن يلكو ن مع اأوجود أو مع العدم ويعوزه قم آخر وهو أن 
لا سكل نمم أحدهها . ١‏ 

وأما قوله : فإنكان موجوداً فبو حال الوجود لا يقبل العدم ؛ يقال له هذا مسل » أما فى غير ثلك الحال 
قل لا يقبل الوجود وليس حال الماهية أما حال الوجود أو حال العدم » لآن هذين الحالين عند اعتبار الماهية مع 
الغيي ممسكن أن يقبل أحدههما لابعينه » وهذا الامتناع امتناع لاحق بشرط المحمول ٠‏ , 

وفى التقرير الثانى الذى قال فيه إن الممكن إما أن عضر معه سبب وجوده أو لم حضر أيضاً فيه خال ؛ 
لآن ل عضر حتعل أن يحضر معه ام عضر سهب وجوده» أولم يضر لا سيب وجودهء ولا لم يحض 
سبب وجوده الذى هو سبب عدمه » فظبر أن الخلل فى هذا اكلام كان سوب أن القسمة لم كن مستوفاة . 

6 أقرل ما فى قوله فى [بطال كثين الإمكان عدميا ثها تيين حاله . 

وأوله فى الوجه الأول من إبطأل كويه ثيوثياأ 35 لوكان مكنا اسكان اتصاف ماهيته بوجوده على سبيل 
الإمكان وكان للإمكان إمكان آخر ولرم اقساسل ليس عق » لآن الإمكان أمر عقلى فمبما اعتبر العقل الإمكان 
ماهية روجوداً حصل فيه [مكان إمكان وإنقطع عند انقطاع اعتباره . 

وهبنا نكنة ينبغى أن تحصل وهر أن كون الثىء معقولا ينظر فيه العقل ويعتير وجوده ولا وجوده غيد 
كونه 1 للعاقل لا ينظر فيه حيث ينظر فيا هو 1 لتعقلهء بل [ها ينظر بد مثلا العاقل يعقل السماء ولا كم 
عليها يمك بل يحقل أن المعقول ,للك الصورة هو أأسماء ودو جوهرء ثم إذا نظر فى لك الصورةأى يجمعلبا-> 


والثانى : أن الحدثش قبل وجرذه سكن اذاه ( فاو كان الإمكان دفة موجودة كان الثىء سال عدية : 
موصوفاً دصي وجوده وذلك عمال 29 , ْ 

لايعال : الجواب عن الإشكال الأول أن ذلك إما إتوجه على من يقول الجّىء حال وجوده سكن اأوجرد 
أو حال ملءميةه سكن العدم ( أما من يقول هال وججدوذه يكن أن لصير مَعَلوهاً ف الزمان الثان لا يأزمه 
هذا الإشكال : 

وعن اإثالى : أنه لايازم عن صدق قوانا المادية بشرط كونها موجودة غير قابلة للعدم صدق قو لنا الماهية 
الى هى أحد أجراء ذلك امجموع غير قابلة للعدم . ٍ 

وعن الثاانف : أن الإمكان وصف ثابت فى الذمن لاتصقق له فى الخارج » وعلى هذا التقدير لايارم مإذكرتم . 

.آنا يجيب عن الثار ل من وجبين : الآول أن القول بالإمكان الاستقبالى محال , لأنا إذا حكمنا على الموجود 
فى الحال بأنه ممكن أن يعدم فى الاستقيال فإما أن يقال إمكان المدم الاستقبالى حاصل فى الحال » أو يقال 
إمكان المدم الاستقبالى لايحصل إلافى الاستقبال » الاول ممال» لآن العدم فى الاستقبال من حيث إنه فى 
الاستقبال موقوف على حصول الاستقبال » وسصول الاستقبال حال فى الحال فصول العدم الاستقبال من 
حيث إنه عدم أستّقبالل موقوف على حضور شرط عمال والموقوف على امال حال » فالعدم الاستقبالى متنع 
حضوره فى الحال » وإذا استحال حصول العدم الاستقيالى فى الحال لا يمكن حصواه إلا فى الاستقيا لكان إمكان 
| حصوله حاصلا فى الاستقبال لا فى الحال . 

فإن قات: إنه وإنكان مذا بالششرط متنع الحصول فق الحال لسكنه غير عنم فى الاستقيال » ونحن "ما أثبتنا 
هذا الإمكان بالنسة إلى الاستقيال . 

قات : الإمكن لسية والنسية لاتوججيد إلا يمك وجود المنشسبين 5 فالا مكان بالنسة إلى الاستقيال لاجد 
إلا يك وجئىم الاستقيال خصورله بالحال ال 5 


سه معقولا منظوراً إلما لآ فاانظر إلى غيرها وجدها عرضاً جود فى ل موعقله سكن اأرجود ؛وهكذا 
الإمكان”هو 1 لة للماقل مها يعرفى حال الممكن فى أن وجوده كيف يعرض اهبته ولا ينظر فى كون الإمكان 
بوهريا اد قد رع أى جرفنا ا هرها ارواىا ا واقكا نم إن نظ تعره .أو يا آر 
وجو نه أو جوهربته أو غر ضيثه ' يكن ذلك الاعتيار [مكانا لثىء بل كان عرضاً فى عل هو العمل ومكنا 
زف ذاته ووجوده غير ماهيته ؛وإذا تقرر هذا فإلامكان هن حيث هو إمكان لابو صف يكونه موجوداً أو غير 
موجود وتكنا أو غير مكن وإذا وصف بثىء من ذلك لاينكون حيذ إمكانا بل يكون ل إمكان آخر 
فليحةقق هذا سد يكف حلة اعتراضات هذا الفاضل على الإميكان وعلى أمثاله وترول الخيرة الذى عرضت له 
وتعرض أن تيع مقالته . ْ 
00 د مرأن الإمكان دفة للاتصور المسند إلى الو جود الخار بى والثىء حال عدمه يكرن «:صوراً 
فيكون موصوفا بالإمكان : 0 
٠(‏ -مصل) 


م لاا سة 


وأما الثالى :وهر أن يقال إمكان العدمالاستقبالى “حصل إلا عئد حطور الاستقبال فهو محاك ايض إذ كان 
ذلك حسكا بالإمكان على الثىء بالذسبة إلى زمانه الحاضر ء لآن الاستقبال عئد «شوره يصير حالا وحيلال . 
يعود أول الإشكال الثانى » وإن سنا الإمكان الاستقبالى للكن الإشكال المذ كور لا يندفع ؛ لآن قوانا [نه فى 
الحال يميكن أن لصي معدوماً فى الاستقيال يقنطى إمكان صيرورة هريته #كوما عاها اام ان كانت 
هو به مين او جود لكان ذلك حكا ا تصال الوجود بالحدم فيعود الإشكال امذكور ١‏ 

وعن السؤال الثانى : أن شرط كون الثىء قابلا لثىءكون القابل ضالياً عما'يناى المقيول » فإذا كان وجود 
المادية و دعبا يثافيان الإمكان؛ و الماهية لانخلر عنما فقد امتنع غلوها عما يناف الإمكان فيمتئع اتصافها 
بالإمكان '' . 


وعن الثالث : أن .سكر الذمن بالإمكان [ما أن يكون مطابقا الحكوم عليه أو لا يكون ؛ فإن لم يكن 

مطا بم كان جبلا وكان ساصله أن الذهن حك بالإمكان على ماليس فى نفسه مكنا » و إن كان مطابةأ كان الثىء 

8 اسه كنا فيعود الإشكال ألم كور ف أنه ثبو فى فى أو علرى» ولآن زيكان الذىء وصف لدىم ' والذمى #ىء 

آخر مغاير للا تان عليه بالإمكان ؛ ووصف الثىء يستحيل قيامه بغير ذللك الثىء إلا أن يقال إن المراد 

ع من قولنا [ مكان الثىء أمر حاصل فى الذمن ‏ أن الملل بالإمكان اصل فى الذهن وهذا حق » لكنه لا يندفم 
السوال » لآن البحث واقع عن نفس الإمكان لاعن العلى بالإمكان7" . 


والجواب : أن كون الماهيات المتذيرة ممكءة للآمر ضرورى » والتشكيك فى (اضروريات لا يستحق الجواب 


( ا ) أقول : أصور الاستقبال ف الحال معقول » والماحية لا من ححيرثك هم بى موسودة أو غير موجوردة 
مستندة إلى الوجود الخارجى فى الاستقبال أو إلى عدمه ليست عت.ذرة التعقل » والإمكان الاستثزاق هو ااذى 
يلحق ذلك امتصور عد ذلك الإسناد» والاظر فى أر إ.كاف العدم تعصل فى الحال أو فى الاستفيال ايس نظراً 
9 الإمكان دن يك أونه إمكاناً 5 ال فيه أنه من حويثك صوره ىق المقل وهو حاصل ف وقت التعقل من 
حيث هى صورة عقلية ومتعاق بالاتقبال من سيك هو إمكان ولا يازم منه محال » وأما أن الإمكان (سية 
إضافية لا يتحقق إلا عند تحدق لانقبين نقد ظبر أن منقسبه حاصل فى التصور متعاق بالاستقيال . 

وأما قوله فى فى أو سه اأثالى : : لإمكان الامكان الاستقيالى» إن كان العم ا لأسدة يالى لأ#صل إلا عند" حصو ل 

الامتقرالع فباطل » لأنه لا يتوقف على «صول الاستقبال بل يتوقف على تصور الاستقيال » وما فى كلام ماو ١‏ 
الفساد ب مر. 

١‏ ؟ ( أقول : : الماهية لانضلوعن الر جود | و العدم ق فى الخارج ؛ أماعند العل تخاو عن أ .أرهما 2 والا كن 
صفة لها من حية هى كذلك مسندة إلى الوجود أو إلى العدم . 

)م ) انول الع م وتصور الإ٠.كان‏ ليس حم حى يطابق فيه 
الوجود » وَإن اعر فيه المطائة فيجب أن يكون مطابقة لا فى العمل لآنه اعثبار عقلى كا مر » والإمكان من 
حرث فق قائم بالذمن ( بس بإمكان ؛ وهن حيث هق اق عو ر لا بخير حصو 4 ف الذمن و لا جهو له وهذا 
الخبط يعرض من عدم القّين بين الاعتبارات العقلية والآمور الخارجية . 


5000 
ما فى شبه السوفسطائية 90 , 
)0 م ألة : الممكن لايوجد ولا يعدم إلا بسبب متفصل ) 1 
لانهما ها استويا بالنسبة إليه استدال التررجيح (إلا لمتفصل . 


فإن قا : قوا. 1 استويا أمتنم أل جيح إلا أر جح ( إن أدعيت أنه ف دمو فبو تع فإنا ا عرطنا 
هذه القذية على المقل مع قوانا الواحد نصف الاثثين وجدنا الثانية أظبر والتفاوت يدل على تطرق الاختمال 
و 4ه 8 إل الآرل 1 وعنك قيام امال التقيضر لا بق اليقين التام 0 فإن أدعيت أنه رهاق فأن البرهان ٠.‏ 


ام موز مأذ كرثه امكنه معارضي بأمرر 3 


أرلها :لو افتقر الممكن [لى المزثر لمكانت مؤثرية المؤثر فى ذلك الثثر [ما أن تكون وصفا ثبوتيا أولا تكرن 
والدسمان باطلان والقرل بالمؤرية باطل 5 


وما قلنا: إزه يستحيل أن يسكرن ثيوتيا لآن ثبو ته إما فى الذهن فقط أو فبه وفى الخارج والآول باطل لآن 
الذى وجد فى الذهن ولا يسكرن مطا.ةا الخارج جبل كن اعتقد أن المالى قدم مع أنه لا يكون فى نفسه 
كذلك : فلو كان «سكم الذهن باازثرية غير مطابق لاخار كان ذلك الحكم جملا فلا يكرن الشىء فى نفسه 
مؤيراً ولآن كون الشىء مور اى غيره صفة اذلك الشىء وكانتك حاصاة قبل الآذهان وصفة الشيء ستحيل 
قيامه بغيره » إلا أن يقال : الموجود فى الذهن هو العلم بالمؤثر » لكن ذلك لا يفيدكا تقدم . 


وأما الثاتى : وهو أن يكون 4 ثبوت فى الاج فهو إما أن يكون ننس المؤير والثثر أو أمر مغابى 
لمما والآول باطل» لاناقد نعلم ذات المؤثر وذاث الآثر مع لفك فى كرن ذلك المؤثر مؤثرا فى ذلك الأثر» كا 
إذا علدنا العام وعلينا قدرة الله ولتكن لا نمل أن المؤثر فيه قدرة الله إلا بر هان متفصل والمعلوم مغاير للمجبول ؛ 
ولآن مؤثرية قدرة الله تعالى فى العالم لست نفس قدرته ولآن مؤثرية الثىء فى الثثر اسية بينهما والنسبة بن 
الشيئين نتوقف على وجود المنثسمين» رالمثوةفه على الثىء مغاير 4 وأيا إنكانت المؤيرية أمرا زائدا» فرو [ما 
أن يكون من الموارض المارضة إذات الأؤثر وإما :أن لا يكرن كذلك بل يكون موجوداً قاهاً بنفسه » لآرنف 
كونه عارضا لتىء آخر غس معقول» وإن كان الأآرلكان كنا إذاته مفتقرا إلى المؤثر فؤئرية المؤار فيه زائدة 
عليه ولزم الاسلسل وهو محال ٠‏ 

ويتقدر تسليمه فالحال لاذم من وجه آخعر لأن الأساسل [ما يعقل لو فرضنا أمورا متتالية إلى غيد النهاية 
وذلك يستدعى كرون كل واعد متلوا بصاحيه أو لم تكن بينه وبين متلوه غيره ؛ لمكن ذلاك عال ء لان تأثين 


المثلو فى التالى متوسط سنبما وقد كان لا متوسط هذا خافء وإن كانت المزر ِهُ جودراً فاماً بذاته قرو 


١)‏ ) أقول : قد ألصاف هبئا فى شه هذا الشيه تلك القمه إلا أنه كان ب أن يوردها هناك » فإن مذا 
7 ؟ ,4ك ١‏ 4 89 > 0 


الموضع مرضع التدموق لا التشكيك . 


0-7 5 
عال ء لآن مؤثرية الثىء فى الأثر نسبة بين الأثر والمؤثر والاسبة بين الشيئين لايمقل أن يكون جرهراً 
قائماً بالنفس . 


عل ادير التسليم فالمؤير فى وجود هذا الممكن هذا ال+جوهر أو ذاك أوهما ؛ وعلى التقديرات يكون مؤرية 


ذات الؤيرة فى وجود الممكن زائدة عليه وازم التساسل ٠.‏ 

وإنما قلنا : إنه لا جوز أن يكون المؤيرية صفة عدمية لآنها نقيض اللاءؤثرءة الثى يميم حملرا على المدم » 
وامحدول على العدم عدم ونقيض العدم بوت » فالمؤيرية أمن لدو تى » ولآأن الثىء الذى لا يكون مؤثرا فصار 
و فااؤيرية حرصلات بعك أن ل تسكن فى مفة وجودية » وإلا فليجوز فم إذا صارث الذات مالة بعك أن 
1 تكن أن لا يكون العلى أمراً وجودياً وذلك نهاية الجبل له فظبر ا ذكرنا فساد كون المؤثرية صفة ثبوتية 
وكونها صفة عدمية» فإذاً القول بالمؤترية أباطل . 


وثانيها : أن المؤثر إنا أن يؤثر فم الآثر ماك وسجود الآثرُ أو حال عدمه والآول باطل لاستسالة إيجاد 
الموجود » والثاى باطل لإآن حال العدم لا 5 له ولا تأثير له لآن التأثين إن كان عين حصول الآأر عن اأؤير 
خيث لا أثر فلا تأثير » وإن كان مغايراً فالكلام فيها كالكلام فى الآول . 


ونا ثا:أن المؤثر إما.أن يكون تأثيره فى الماهية أو فى الوجود أى فى اتصاف الماهية بالوسعود ؛والأآول محال » 
لأنكل م بالغين لدم عدمه عمك عدم ذلك الغيرء فلو كان كون السواد سوادا بالغين أزم أن لا يكون السواد 
سواداً عيك عدم ذلك الغير وهذا محال ٠‏ أن السواد ستحيل أن لير غير السواد . 0 


لا يقال : نحن لا نقول السواد مع ونه سواداً يصير موصدوفاً بأنه ليس بسوادء بل ثقول يفنى السواد 
ولا ال ؛ لآنا نقول إذا قلنا يفنى السواد فبذه قضية و لكل قذية موضوع وجمول لا غالة » والموضوع'لا 3 
من تقرره حال الحكم #صول ذلك المحمول أى سلبه عنه » فإذا قلنا السواد فى فالموضوع «و السوادء فلا بد 
أن يكون السواد متقرراً حال ذلك الفناءء وإن كان الفا هو السواد أيضا ارم أن يكون السواد متقرراً فى 
هذه الحالة » فيارم عند صدق قو لنا اأسواد ممدوم كون السراد متقررا أو غير متقرر وأما إن قبل ااؤثر أثر فى 
الوجود فذلك محال ؛ وإلا لزم أن لا يي الوجود وجودا عند فرض عدم ذلك التأثين وهو محال على مام . 


وأما اثثالك : وهو أنيقال المؤثر أثر فى موصوفيةالماهية بالوجود فلقول أولا لا >وز أنتكون موصوفية 
الماهية بالوجود أمرآً وجودياء لما بتقدير أن تنكون أمراً وجوديالم تكن جوهرا قائما بذاته بل تكون 
صفغة الماهية فيازم موصوفية الماهية 5 ازائدة عليه وازم التسلسل؛وإذا لم نكن المرصوفية 55 وتيا سمال 
جعابا أثر للمؤثر أصلاء ثم بتقدير أن نكون |أمراً فبوتيا استحال استنادها إلى المؤثر » لآن المؤثر إما أن 
ورف ماهيته أو ف وجوده ديعود التقسم المتقدم وإذا ثرت أنه لاوز اسئنادا لماهية والوجوب أوانآساب 
أحدضا إل الاخر إلى المؤير كاتنت الموصوفية بالوجود اغنية عن اأؤر فثك أن القرل بالتأثيي باطل : 


ف 


ورابعبا: أنه لى افتقر ترجح أحد طرق الممسكن ع الأخر إلى المرجح لافقر رجحدان العدم على الوجود ' 


م إلا 


إلى المرجح لكن ذلك محال لآن المرجح مؤثر فى الترجيح والمؤثر لا بد له من أثر والمدم فى فض فيستحيل 
إسناده إل الو 07 1 

فإن قات : علة المدم عدم العلة . قلى "هذا غطأ للانه العاية مناقضة للاعلية الى هى عدم ؛ فالعابة أو'ية 
المرصورف مهأ ثارت ؛ وإلا فالمعدوم دوصرف بالوجود وهو عال '» ولآن العدم لا عيز فيه ولا تعددولا هوية 


يستحيل جعل لمعه علة 8 البعض معلق لا . ش 


والجواب : أن تلك الفضية بديمية والتفاوت 'بينبا وبين سائر البديموات محال فى العقل» وإن حار لنا الدرهان 
قلنا : المسك هال ممبلم يوجد وذلك الوجوب لما حصل بمد أن لم يكن كان وصفا وجوديا وستدعى 
موصوفا موسرداً وليس هر ذلك الممسكن » لأنه قبل وجوده معدوم فلابد من ثيء آخر يعرض ذلك الوجوب 
له بالنسبة إلى ذلك الممسك وذلك هو الآثر . 


أما الممارضة الآولى : فدفوعة ؛ لآن ذلك النقسم قد يتوه فيا يعلم وجوده بالضرورة ؟ا أو يل 
فب وهو عدي ونفيضش العدم لوت أو يسكون توما وهو [ما عيبن الذات فيارم أن لا اق النذات عندما 
لا ببق حصوه فى تلك الساعة أو زائداً عليه فيبكون ذلك الزائد حاصلا فى تلك المساعة وازم التساسل »وما 
كان حسوله فى هذه الساعة يفضى إلى هذه الأقسام الماطلة وجب أن لا يكون له حصول فى هذه النساعة فظور 
أن هذا التفس:مبطل للبدهيات . : 

وأما الممارضةالثانية : فوى كذلك أيضاء لآنه أحداث ؛ فإنكان فى شل البحث الك لاير اع فى المدرث 
والتقسيم الذى ذكركوه يدفعه آنه يقال إن رثك هذا المرت مثلاذاما أن لون دوه حالوجودهأو حال 
عدمةه )» فإن صولا ثل حال عدمه وجودهة 5 وجبل المرجرد وإن حرط نشد سال عدمه وقد وجول غود عديةه ) ففابر 


أن هذا النقسم مبطل لضروريات 8 


وأما الممارضة اثالثة : فبى أيض] كذلك لانه يقال له: إن حدث هذا اموت لكان الحادث. 
إما المادية أو الوجود أو موصوفية الماهية بالوجود » فان كان الاول فد انقاب ها ليس بسوت صونا وإن 
كان الثانى فقد انقلب ما ليس بوسود وجودا وكذا الثالث ذظبر أن هذا التقسم ميطل للبديريات وهنا أشسكال 
وهر أن للقادحين فى اليد مبات أن بشوأوا الما عجر م عن القدح فى مقدمات هذا التقسم مع دم علمتم أن نزيجته 
باطلة لزم منه تظرق القدح إلى البدميات . ش 


وأما المعارضة ١‏ أبعة : ده و لآن الود لض (وس تح وصفه بالرسحان ؛ فلا جر لا يفت 
ٍ و م افي مخض اسيل رمه , 9 


إلى "مجح الى 


سي ا 0000000 7 42 


٠ أقول: التفاوت سنةو لنا رجم أحد المأساويين يكرنٍ لمرجسء ”وبين قولنا الواحد نمنف الاثنين يدل جه‎ )١ 
()أفو ينهو أنا رجح بين يثرن لجح دان لي ليلل‎ 


اع - 


السسم 


سهعلى تطرق الاحتيك إلى الآول فلا يكن تعييتا تاما لين «صحيحء لآن التفاوت سكن أن يسكرن يسبب 
التفارت فى تصور الحسكوم عليه وامحسكوم به درن الحم ٠أمافى‏ المسم نفسه فلا يتفارت 5 ذكر هرا أرما 
فى الجواب» وأما [قاءة برهانه على ذلك الم ا'ضرورى فليس إثىء لآن وجروب الم.كن المنتضى أرجود 
ال صوف به لا يمكن أن يكرن قئما مؤثرلآنه وصف للممكن » ووصف الثيء يستحيل أن قوم بغبره والقائم 
بالمزثر إن كان ولا بد منه فهو [يجاب لا الوجرب . 


والحق : أن ذلك الوجوب أمر على كسائر الصفات ويكون قائا بالمصور من ال سكن عند الم محدوثه 
رأقول تئر أى أن البرهان الذى أقامه مبى على -- هو قول المسكن ما ١‏ يجب : يوجدوهذا أغضية لايصح 
السكم فيها إلا إذا عل أنكل مسرب فله سيب » وفى قولنا ترجح أحد المنساويين حتاج إلى مرجح هذا الممنى 
بعيئه مرجود واسكن بعيارة أخرى فإِذا البرهان الذى أقامه مب على ما يتضمنه الك البديهى المذكور الذى 
عدل عنه إلى ذلك ابرهان 3 وضح من ذلك أن ذلك ارهن فضلة غير تاج إأيه. 


وأما الممارضة الآولى فالمؤرية المذ كؤرة فبها أمر إضافى يثبت فى :العّل عند تعتل صدور الامر عن الاؤثرء 
فإن تقل ذلك يتقتضى وت أهر فى القل هو المؤئرية ا فى سائر الإضافيات . وعدم مطاقن. للخارج لا يقتضى 
كرله جبلا ذإن ذلك [ا يكون جملا إذا حم شوته ف الخارج ِ و يثات فق الخارج اعنقاد كون العام 
قدا مع كونه لعن بقدم الذى عثل به فى الجبل يدل على م! ذكرنا لا على ما أورده ق مثاله » وعدم مطابقته 
لايقتضى أيضا أن لا يكون شىء مؤثرا أصلا كا قال ؛ بل إذا حسكم بشبوته فى العقل فقط فمطا نه ثروته 
في المقّل دون الخارج 5 

وقرة : الؤثرية صفة قبل الاذهان وصفة لثىء يستحيل قيامها بغيره . +وابه أن كون الثىء محيث لى عله 
اقل حصل لمقله [ضافة !لك الثىء إلى غيره هو الخال قبل الآذهان لا الذى حصل فى المقّل » فإن ذلك 
يستحيل أن بحصل قبل وجود المقل . 

وأما قوله : إلا أن بة ل الوجود فى الذهن هو الم بالمؤئرية للكن ذلك لا يفيد اا تقدم » فجوابه الصحيم 
أن المؤر بة غيد العلل ااؤئرية مع كونمما ثارتين فى المقل لاما أحال عليه فما تقدم » والقول فى باق كلامه 


فى فساد كر الازثرية ثيوقية ظاهر مما ذكرنا . 


وأما صوجيةه على أن المؤئرية ثاة انا تقيض اللامؤيرية افقد هر بان فسادها واستدلاله التجدد أأؤرية 
على كوتها ثبونية لا يقتضى كونمها ثبو نية إلا فى العقل 5 فى سائر الإضافات . 


وقوله فى الجواب : إن مثل هذه النقسيمات مبطل للبديريات ؟ا إذا قي ل كونى فى هذه الساعة إما أن يكون 
تايا أو للا يكونال آخر كلامه أيس ثاقاله 2 لآن الكون ق |ازمان ع عقلى يعرضص للمتكون مشروط وجود 
اأزمان المتماق 4 0 ونعنى كون المسكرن بحيث أيصاح أن إعرضل إه ذلاكى ويد قناء الزمان ولا يتسلسل ولايازم 
امك م بطل اليد.بيات ١‏ سه 


سوبا - 


> وأما المعارضة الثانية قسمة التأثير بأنه عصل إما فى حال وجود الآثر أو فى حال عدمه وهما باطلان فلس 
يذلاك للانه إن أراد مال وجود ا زمان وجوده فليس متيل أن ل المؤر فَْ الأثر ف زمان وجود 
الآ لان العة مع معاولما دكون هذه الصدةٌ ) وإن أراد 4 مغايرته المؤر للار الذائية فذلك مستحيل 2 وإ'عا 


يؤر فيه لا من حيث هو موجود ولا هن حرث هو معلدوم » وبءض ال متكامين يقرئون ااؤثر يؤثردال حدرث 


الآثر فإتها ليست تحال الوجود ولا حال العدم ء 


وقوله فى الجواب : إن هذه القسمة ميطلة الضروريات باطل ودال على تحيره فى أءثال هذه المواضع وقد 
يمكن أن يقال فيه مأيقول المأخرون سن الاكلمين الذن يشولون تقارنة العلة ولول فى لأزمان » فإنهم ي#وأون 
الذى يوجد فى الآن الثانى يصدر من مرجده فى الآن الذى قبله فيكون التأثين سابقاً على الآثر ( بآن ) ويقع 
بالقياس إلى ماحصل بعده سواء كان الآثر موجوداً 'ى ذلك الأن تأثر آخر أو معدوما وبكرن الآثر فى آن 
الأثبي غير موجود وف الآن الذى يصير هر جوداً لا يكون مقارناً لاعدم 


وأما فى المعارضة الثالثة :فقوله تأئري المؤثر [ما فى الماهية أو فى الوجوداأوفى!:ساف لماهيةبالوجود يهاب عنه 
أنه فى الماهية قوله ذلك تحال للآنكون السواد سواداً بالغير يوجب أن لا يكون السواد سوادا عند عدم الغير. 
جدوابه : أنه إذا فرض السواد وجب سواديةه سيب العرض وجونا لاما مترتيا على الغر_ض ومع ذلك 
الوجوب عتنع ل المؤثر فيه » فإنه إيكو ن إبحاداً لا فرض موجوداً أما قبل فرضه سواداً فيمكن أن يوجد 
المؤثر السواد على سبيل الوجوب ويكون ذلك الوجوب سابقاً 


وهذه مغا طة من جبة الافظل المشترك 34 لآن الوجوب يبدل “لل المعنيين بالشركة الافظية م( وأيضا إذا قانا فى 
السواد معئاد أن السواد الها عل ف زمان أيس يحاصل ف زمان بعداة ويكون حل غير الحاصل على المتصور هدك 
لا هل الموجود الخارجى » فإن الو ضع وال يسكونان فى المقول ولا .كرنان فى الخارج أصلا ومكذا اقول 
ف حصول الوجود هنل مو حدلاه 0 وإن قيل تأر المزئى فى جعل الماهية بالوجود 31 هر رأى القائلين أن 
الممدوم ثىء لم يتعاق ذلك مرصوفية الماهية بالوجود لآن ذلك أمر إضاف عحصل بعد اتصافبا به» والحراد من 
تأكير المؤر هو ضم الماهية 57 الوجرد 1 ولا يلزم م ذكره من حال 2( وظس من قوله فَْ الجواب عن هذه 


المءارضةً خرطه وتحيره وقل و4 أسهب ذلاك آآرة ف النظريات وكارة فى اليدمبيات 8 


وأما المعارضة الرابعة فقوله : افتقار العدم إلى هرجح ال أن العدم أ خش ليس إشىء أن عدم 
الممسكن اللنساوى“ المارفين اليس ,نفيا مخضا وتساوى طرفى وجوده وعدمه لا يسكون [لا فى العقل لمرجح لايكون 


إلا عقليا وعدم العلة ليس ينف عض وهو يسكق ف اللرجيح المقلى » ولكونه تاذ عن عدم المءلول فى المقل 
يموز أن يملل هذا المدم بذلك العدم فى العقل . 


وةوله :العاية مناقضة لللاعلية إلى آخعره ؤقل من وجه الغلط فية وجوابه عن وله المحارضة ليس يجواب عنبا 


كسا هي تأكيد للمعارضة . 


سس ولم له 


(-مسألة : الممسكن إذاته مقساوى الطرؤين. ) 


لأنه لا موز أن يركون أحد طرفيه أولى من الآخر» لانه مع تلك الآواوية إما أن »سكن طريان الطرف 
الآغر أو لا مكن » فإن أمكن فإما أن يسكرن طريانه لسبب أو لالسبب فإن كان لسبب/م سكن للك الاولوية 
كافية فى بقاء الطرف الراجح بل لابد معها من عدم سبب الطرف المرجوح ' وإن “كان لا لسبب فقد وقسع 
لمكن للوجود لا لملة وهذا مال ؛ لآن أحمد القساويين أفوى من المرجوح ء فلسا امتنع الوقوع حال,الاسارى 
فلآن عتنع حال الارجوحية كان ذلك أولى » وإن ل يمكن طروان المرجوح كان الراجمو أجباو المرجوح يناما (1) 


( مألة : رجحان الممكن إذاته مسيوق بوجوب وماحوق وجرب) 
أما السايق فللانه ما ' ارجح صدوره عن اأؤثر على لاصدوره عنه م إوسك »وقد دللنا على أن الراجم 


لا عصل إلا ممع الوجوب 0 وأما اللاحق فلإآن وجوده ينافنى عد مه فكان منافيا لاكان عاك مه فكان مستازما 
للرجوب . 


واعلم أن شيثاً من المكتات لا يأذك عن هذن الوجودن 7 لكنهما عارسان لا داضلان 37 , 
( مسألة : علة الحاجة إلى المؤثر الإمسكان لا الحدوث ) 


لآن الحدوث كيفية 5 وجود الحادث فيسكون متأغرا عنةه والو جرد 00 عن تأي القادر فيه المتأخر 
هن احتياج المسكن إليه المتأخر هن علة ا-تياجه إليه » فلى كانت الملة هى الحدوث لزم تأخير 'الثىء عن 


احتجوا بأن علة الحاجة لو كانت هى الإمكان لازم احتياج المدم الممكن إلى المؤثر وهو محال » لأآن الأثير 
يستدعى حصول الث والعدم ى محض فلا يكون أثرا. " ' 


ا 200 سفت سس ميمه 


(1) أثول ماذكره يقتضى نفى الأولوية مطلمًا ء ولقائل أن يقول : طرف الآولى يكرن 1 كثر وقوعا 
وأشد عند الوقرع أو أهل شرطا للوقوع » وأنك مأ أبطلت ذللك ؛ وقد قيل فى رجحان العدم فى الموجودات 
الغير الشار) كالصوت والهحركة أن العدم لو لم يكن أولى ما لجاز علما البقاء » وأجيب عنه بأن كلامنا فى الممكن 
إناته لا فى المستنع بغيره »' وبقاء المي القارة متنع .لغيره . ١‏ 


6 أقول : قد ص تقرير هذين الوجرين والفرق بينهما فيا منى » وما كان اللمكن لذاته لا ينفك عن 
الوجود أو عن المدم فو لا ينفك كل واحد من ليه عن مين الوجونيه أوجبوذه أو أمدمة رهر يا بأتضى 
شيدًا مهما كا يقتضى أحد الطرفين إذائه ؛ وهو معنى قوله لكنهما شارجان لا داخلان . 


والجواب : 5 قيل أن عل المدم عدم العلة وفيه م فيه ٠. !١(‏ 


( 1 مسألة : الممكن حال شائه لا ستغى عن أو‎ ( ١ 

لآن علة الماجة الإمكان والإمكان ضرورىي اللزوم لاهية المممكن وفهى أبدا مصتاجة 71 

لا يقال : إنه حال البقاء أولى بالوجود وتلك الآواوية مائعة من احتباجه إلى الاؤثر . 

لآنا نقول : هذه الآواو ية للخنية عن المرججم إن كانت حاصلة حال الحدوث لزم استغناء الممكنمن المؤثر 
حال المدوث وإلا قرو أمر حادث حال اليقاء ( واولاه نا حصل الاستمرار 3 والثىه حال أستمراره 0 
إلى المرجج 0 1 

احتجوا بأن المزثر حال بقاء الآثر [ما أن بكرن له أثر أو لا يكون ؛ فإنكان 4 أثر ذل ث الأاثر إما 
الوجود الذى كان حاصلا وهومحال » لآن تحصيل الحاصل محال أو أمرا جديداً فسكان المؤثرم ثرا الجديد 
لافى الباق » وإن لم يكن له أثر أصلا استحال أن يكون له فيه تأثين . 


والجواب : أنا لا نعنى بالمأثيي تحصيل أمر جديد بل بقاء الأثر ليقاء المؤثر 3 . 


)00( أقول : الصفة تأخرة بالطيع عن موصوقبا 4 والوجود المورصوف 4 نا ين عن مين موجدهة 
بالذات تأخين المعلول 'عن العلة » وتأثير الموجد متاخر عن احتياج الآثر إليه فى الرجود تأخيرا بالطبع » 
و احتياج لان ماسر عن علته بالذات وجيعبا أر سم تأر ات اثنان بالمايسع وأثنان بالذات وذلك يقتضى 
امتناع كون الحدوث علة للاحتياج . وقد قالوافى معارضة الإمسكان صفة للسمكن فرو متأخر عنه والمسكن 
متخن عن نأ ثين المؤير فيه والنا نين نتأخر فق الاحتياج لمان عن علئيه وهر فاسد ء ولآن الممكن 
الموهوف بالإمكان ‏ ليس أغرا عن 'أثير اأؤثر ما الأخر عله وجوده أو عدمه المتأخرين عن ذاته 

اللذين بسديهما احتاج إلى مؤثر ثم إلى علة الاحتياج والقائلون بسكون الإمسكان علة الحاجة م اأفلاسفة 
والمأخرون هن التسكامين ( والق'لون إسكون الأدوث علة معام الأقدمون مم ( وقوهم او كات الإمكان 
علة الحاجة لزم ١-تياج‏ العدم إلى المؤثى وهو محال ٠‏ ليس بثىء لآن عدم المعلول ليس نفيا صرفا ولا مانع من 
أن يتكون معاولا لعدم الملةكا مر القول فيه » وقد تبين أن ذلك مشتملعل'فساد. 

(0) أقول : اللقول بأن الممكن حال بقائه محتاج إلى المؤثر هو قول الحكاء والمتأخرين من المتسكلمين 
وبءعش م لفرةون بك الموجد وبين البق : 

والاءتراض ,أن المؤثر حال البقاء إما أن ينكون له فى الأثر تأثير أم لا يشتمل على غاط » فإن المؤثر 
فى البقاء لا يكون له أب البقام حال العدم » وتصيل الحاصل إنما لازم منه . والمق أن المؤثر يفيد البقاء 
بعك الاحداث . 1 ْ ٠‏ 

وذوله : وإن كان أدزا جديدأ كان ااؤار مؤثرأ ف الجديد لاق الباق جوابه نعم :تأ ثيره بعد الإسدداثك 
فى أهر جديد هو البقاء فإنه فير الإحداث فرى «ؤثر فى أمر جديد صار به باقيا لا فى الذى كان باقيا.. 'ه 


(١ر-‏ غصل) * 


508 


قم اللو جودات على ر أى المتدكلمين 


الموجود [إما أن يكون قدءا أو حديدا» أما القدم فرو لاأول لوجوده ودوالل سبحانه وتعالى » والمدث 
ذا اعرف رن تو نال ” 

قالت الفلا فة : مفروم قولنا كيان الله فى الآزل موجودا إما أن بكرن عدميا أو وجوديا والآول بأطل 
وإلا لكان قولنا كان موجودا فى الازل أبوتيا فيسكون المعذوم موصوفا بالومف الوجودى وهى ال قبت 
أن ذلك المغروم وجودى » وهو إما أن يكون عين الله تعالى أو غيره والآول ال » لآن كونه فى الادل غير 
ادل الآن وإلا لكان الآن هو الآزل » وكل ما وجد الأن وجد فى الآزل هذا شاف ء؛ لكن ذانه حاصلة 
الأى» فكوله فى الآزل أمر ذائه غلى ذاته وذلك الام كان موجودا فى الآزل وقد كان فى الأزل مع الله تعالى 
غيره ) م ذلك الغير هر الذى ياه معى كان ويكون إذاته وذللك هو الؤمان واازمان موجوه فى الازل : 

قال المتسكلمون : معنى كون اله تعالى قدها أنا لو قدرنا أزمنة لا أول لما لكان الله تعالى موج_دا معبا 
أسرها؛ وا يقرر ذلك أنا لى اعتيرنا لازمان فى ماهية الحدوث والقدم لنكن ذلك الومان [ما أن يكون قدا 
أوعادثا ؛ فإن كان قدا مم أنه ليس له زمان آتر » فقد صار القدم ممقولا من غير اعتبار اازمان » وإذا 
عقل ذلك فى موضءفليمقل ذلك فك موضع » وإن كان دادما لم يعثس فى حدوثه زمان آخر لاستسالة أن يكون 
للؤماتن زمان آخر ه وإذا عقل الحدوث فى نفس الزمان من فير اعتيار زمان فايعةل مثله فى سابرااهر دم ل" 


وقوله فى الجواب : لا نمني بالتأثير تحصيل أعر جديد بل بقاء الاثر ابقاء المؤئر ليس لاىء لآن البفاء 
المستفاد من المؤثر أمر جديه ولاه لسكن الأمى ما لا ببق . 1 

(1) أكوك صفاث الله تعالى عند من رقول بسكونها زائدة على ذاته ليست عسدثة »و إذلاك كان من الصواب 
أن يتول وهو الله ومدفاته دف الدث يدول وهو ما عداه وعدا صفاته » والشمبة الى أوردها افلاسفة 
اشترعها هو لأجلهم وايست بثىء » فإنه قل كان الله موجوداً فى الآزل صفة ثروتية لآنه نفيض ما كان 
كذلك واو كان النقيض ثيوتيا لكان المعدوم موصدوفا بصفة ث#وئية أفول قد مر ما فى هذه الطريمة من الذاط 
وأيضا يقتذى كأن الله أموجودا فى الأزل ماكان الت موجردا فى الآزل ؛ وهى قضية ولا إدكون ثئء من 
المعدومات موصوفا هذه الهئة و إن بسعل بإزائه شيمًا كان معدوما هو جودا فى الاذل حق يصير ذللك المعدوم 
مرصوفا بأنه لم يكن فى الآز للم تسكن هذه القطية نقيأ اللآولى لتخالف موضوعبما ؛ وإن أراد بذلك أن 
الكون واللاكون متناقضان واللكون مول هل الله واللا كون مول على العدم فيكون الكون وجودياً» كان 
ير ادرقضينين بدل مفردين حشو والسكلام على هثل هذه الماقضة وفسادها ما ذ كر ناه مراراً » وللفلاءفة شيه 
غير هذه فيلقدم الزمانيسيأق ذكرها والجواب عنها . 

وقول : قال المدكلدون معنى كرن الله قدعا أنا لو قدرنا أز منة لانراية كسا لكان الله معماكلام لم بر تضيه 

كل المنكلدين » فإن كون للاىء مع اذى لابتحقق إلا فيا كان فى الزمان أو تقدير زمان » وانحتقون منهم 
يقولون معناه أنه غيد مسبوق يغيره» لايقال إن ااسبق أيداً لايتحةق إلا بنقدير زمان ؛ لانم يقولون ساب 
السبق مئه لايقتضي حكرنه زمانيا. 1 


خوراص القدم والمهدث 

) مسا _ انفق امتمكامون على أن القدم ستصيل إعناده إلى الفاعل راتفقت الملاسقة على أنه غير متعم زمانا ( 

فإن العالم قدم عندهم زماناً ممع أنه فعل الله تعالى » وعندى أن الخلاف : هذا القام لفظلى » لآن المتكامين 
لم لعو ١‏ إسناد القدىم إلى المؤثر الموجب ,الذات » ولذلك زعم مثيتو الحال منا أن عااية الله تعالى وعلءه 
ود معان 0 عم أن الحالمية محالا العم 4 وزعم أو هام أن الحامية والقادرية والحيبة والموجودية معألة حالة 
خامسة مم أن الكل قدم » وزعم أو الحسين أن العالمية حالة معللة بالذنات ؛ومؤلاء وإن كائرا عتامون عن 
إطلاق اول القدحم على هذه الاحوال لكوم يدطون اامنى فُْ الحقيقة 0 , 

وأما الفلاسفة فإنهم كسا جوزوا إسناد العالم إلى البارى تعالى » لتكنه عندم موجب بالذات حت لواء:قدوا 
فيه كونه فاعلا بالاختيار لاجوذوا كونه موجد لاءالم القهم : فظبر من هذا ائفاق الكل على جواز [سناد 
القدم إلى الموجب القدمم وى امتناع إستاده إل انختار 9" , 7 

( دسألة : أهل السئة رضى اله عنهم أثبتوا القدماء وهى ذات الله سبحانه وثءالى وصفاته ) 

والمعتزلة بالغوافى إنكاره لكوم قالزا به فى المعنى » لانهم قالوا الأسوال الزسة المذدكورة ثابنة فى الأزل 
هم الذات 0 فملى هذا الثابك ف الآأزل أمور كثيرة 2 ولا مدوى القدم إلا ذلك » وأما القول هدم سوق ذات 
الل تعالى وصفاته فقّد اتفق المسلءون على إنكاره »؛ كلهم عولواقيه على السمع ؛لآن دايل القائع لابدل إلاعل 


اف قم قلار ولا حى فلا زاوف ٠.‏ 


)0 أقول [ما ذهب المتكلمون إل أن القدم إستديل إسناده إلى الفاعل لا لفولهم قلة الماجةهوالمد وث»؛ 
فإن هذا الول أغتص ببعضهم ؟ مر اسكن اقفوم بأن مأسوى الله تعالى وصفاته يدث وللأاحوال الى ذكرها 
عند ايها لبست كوجودة ولا معدومة فل يوصف بالقدم على مأذ كره » قف تفسير للقدم ما لاأولك لوجوده 
إلا أن تغين التفسين وتقول القدم مالا أول لثوته » على أن الؤجود والثبوت عنده مترادفان لكنا نول 
هبئا ما قال المسكلمون وليس علد بعطوم دافا واخدا وأبر المسين لايقواك الخال كانه كول الملم صفة 
لله قدعة معللة 'اإذات وأما أصماب أنى الحسن الأشعرى فيقولون بصفات قدهة لكنهم يقولون لا تف 
الذاث ولا غيرها فلذلك لا يطلبون المعلولية عليها »أو الحق فى أن جيعوم أعطوا معى للقدم فىالحقيقة على هذه 
العفات ممه فإن ناكم عن [طلاق افظ القدم عايها ايس حقيق . 

() أقول : اختافوا أيضاً فى معني الاختيار فإن الفلاسفة يطلفون اسم امار على الثتمالى و لمكن لانالمعنى 
الذى يفسر المتكلمون الاختبار يدء وذلك أنهم يقولون بوجوب صدور الفعل منه تعالى دما والممكلمون بنفون 
دوام الدور عنه ريقرل بعضوم بوسوب الصدور نظرا إلى قدرته وإرادته » وين يوضهم وجوب أصدود 
عنه أصلاء ويقولون إنه تعالى غختار أحب الطرفين المتساويين على الآخر لا ارجح . 

0( أقول : أهل السئة لا يعثر فون :)ليات القدماء 3 القدماء عمارة عن أشياء ملغاابرة 1 وأحيد ماه 


4م به 


وأما الحريانيون فقّد أثيتوا خمسا من القدماء حيان فاعلان البارى والنفس » وعنوا بالنفس ما يكون ميدأ 
للحياة وهى الارواح الرشربة والسمارية 6 وواسه متفءل وهق الميول 2( واثئان لا دان ولا فاعلان ولامنفعلان 
وها الدغر والقضاء . 


أما قدم البارى تعالى فالدليل عليه مشهور:وأما قدم النفس والهيولى فبو بثاء على أن كل محدث مسبوق بعادة 
فقالوا لوكانت النفس حادثة لكانت طا مادة ومادتها إنكانت حادثة افتقرت إلى مادة أخرى لا إلى تهاية وازم 
التسلسل » وإنكانت قدعة فرو المطلوب » وأما الميول فإنكانع حادثة لزم القسلسل وإن كانت قدعة فبو 
المطلوب » وأما الدهر وهو الزمان فلانه غين قابل للعدم ؛ لكل مأيصح عليه العدم كان عدمة بعل وبعوده 
بعدية زمائية فيكون الرمان موجوداً حال مافرضى معدوماً فبذا مال ؛ فإذآ قد ازم من فرض عدمه إزاته حال 
فيسكون واجباً إذاته » وأما القضاء فبو أيضاً واجب أناته لآن الواجب لذائه هو الذى يشهد صريم الفعارة 
ْ بامتذاع أر تفاعه » و القناء كذلك لأانه أو ارتفمت 1ا نقيت الجبات مشميز 8 حسبالإشارات وذللك غير معقو ل (11, 


) مسألة زعم عميك ألله سعيك مئ أن القدم مية 0 وزضمت الدكرامية أن الحدوث صفة وها باطلان ( 
لآن القدم لوكان دفة لكااك قدمة والحدرث أوكان دفة لكانت عادثة و أزم التساسل 0 
) مسألة : زععت الفلاسفة أن كل محدث فبى مسيوق بمادة ومدة ) ْ 


أما المادة فللآان امور ث مسيوق بالإمكان فهمو مذة وجودية مغارة إصدة افتدار القادر عليه موقوفة على 
و لبا فكنة ف أفسبأ 3 ذاو كان [مكانها نفس مدوة افتدار القادر هلبأ إز م لو 2 الذىء على نفسة © قدت أن 
الامكان صذة موجودة وهى سافة على وجود الممكن فيسةدعى ملا وهر المادة . 


سهقدم وهم لابقولون بالتغاير إلا فى الذوات» أما فى الصفات فلا يولون بالتغابر » ولا فى الصفات مع النوات 
على ما ذهب إايه أبى الحسن الأشعرى » والمءتزلة يفرقون بين الثبوت والوجود ولا يقواون بوجود القدما,» 
والاحوال الخسة هو قول أنى هاشم وحدهء فإنه علل القادرية والحبية حالة خامسة هى الآلهية . والسلين 
أدلة على نق القدماء منها بيان أن كل مكن محدث وذلك يدل على حدوث ما سوى الله تعالى وأما بدليل القانع 
فلا كن نى قدماء [ذكانوا أحياء عالمين «ريدين إلا أنهم غير قادرين لآن امتناع القانع إنما يثبت عند أ كر 
القادرين ؛ وأما الاد له السسمعية فكثيرة. 


)0 أفول : هذه دكاية مذهيوم ومايصلح أن تكون دلائليم عليه ؛ ومال ابن زكريا الطبيب الرازى 
إلى ذلك المذهب وعل قي هكناءا «وسوماً , بالقول فى القدماء الخسة » وسيآق القول فى كل واحد منها . 

0( أقول : لابازم عل عبد الله بن سعيك ىم لاه قو لكل ماأيس القدم داخلا ف مفرومه فإذاوصف 
«القدم احتيج إلى صفة زائدة عايه هى القدم »؛ وأما العدم فلا يحتاج لكونه إزاته قدماً » والكرامية أن 
يقولوا : صفة الحدوث ليست ,كوجودة على ماهر فكيف ترصف بالحدوث ء( وم أن يقراوا السفات لاثر صف 
بالقدم والمدوث ؛ لآن الاتساف مما من شأن الذوات . 


والجواب عم فأمر ف مسألة ا معدوم إل 


وأما المدة فقالوا :كل عدث قول ماه قبل وجوذه ) وتلك القيلية لدت فس [امدم ( فإن [أعدم قبل كالعدم 
بعك واذى القمل بعل » وهى صدَة وجردية مأستدعن موصورنا وو فقيل ذلك الحادث ثىء موصوف 


والجواب: : أن تقلدم عدم الحادث ث على وجوطهة و وجب أن يكون باازمان ادكان تقدم كل واحد دن أجزاء 
اازمان على وجوده بالزمان ( واكان تقدم اليارى تعالى على هذا الى 3 من اازءان ( فيازم أن لاون ألله تعالي 
زمانيا وأن يكون الزمان زمانيا فبهأ عالان اك 


) مسألا: العدم لايح على القدم ) 
ولاكانت هذه المسألة إحدى مقدمات مسئلة الحدوث رأيئا أن نذ كن برهانها هناك . 


تسم الممكنات على 8 أى الكاء 


فقول 5 الخال ول يدكرن سيا أقوام انحل [ما بأن إقتضى المال وجود الل م ضير أق سك دالة فيه أ 
بأن يشتذى ع دلول دؤيره فيه 2 وعل هذين التقد يرين لا يلزم فنك الدير 2 فاحل المنرم ننه الاقُوم اا 
حل فيه سعى ال موضوع وهو أخص من الل » فيكون عديه أعم من عدم ال 9 


0-1 لللنسا سحييةتايسصو نل ميم 


0 أقول ال مسآلة المعدرم أن الإمكان لا يوز أن يكون /ابتا عال العدم لآن الذوات الممدومة 
تئع علها التغير والخروج عن الذائية فلا ممكن أن تتصف بالإمكان » ثم [نه حكم بصحة فى حجتهم الثانية بأنه 
يقتضى اللا إمكان امحمول عليه الى فيجب أن بكون ثابتا ء وهبنا لم حمل الإمكان صفة الممدوم » بل [نما 
وجب لسكونه ثابنا أن , كن المورصوف به موجودا وإذكان مايئول إليه الممكن يعدا : 
والتحقيق فى هذا الموضع : هو أن الإمكان يقع بالاشتراك اللفظى عندم على «عنيين أحدها ما يقابل . 
الاءد تناع وهو عندثم صفة وقلية يوصف باكل ما عدا الواجب والممتئع من التصورات » ولا يازم من اتصاف 
الماهية مهاكوا مادته . والثاتى الاستعداد” وهو موجود عندثم معدود فى أوع هن أنواع جنس المكيف » وإذا 
كان ا وعرضاً وفين باق ! بعد الخروج إلى العقل فيحتاج لا محالة قبل الخروج إلى حل وهى المادة» فبذا 
البحث معبم يجب أن يكون فى إثبات ذلك العرض وافيه . 


(0) أقول:1نبم يقولون القبلية والبعدية يلحقان الزمان لذاته ولغير الزمان بسبب الزمان » والوجودوالعدم 
لالم يدخل الزمان فى مفرومبما احتاجا فى صيرورتبما بعد وقبل إلى زمان » أما أجزاء الزمان فلا تحتاج إك 
غير أنفسبا ولا العدم بالقياس إلمها فىكونما بعد أو قبل إلى غيرها » وأما البارى تعالى وك ما هو هلة اازمان 
أو شرطوجوده فلا 5 فى الزمان ولامعه إلافى التوم ؛ حيث يوسأ الوه على الزمانياتف,ذاماقالوههبنا. 

م( أقول : الخل قابل للحال فلا يكرن عندثم فاعلا فيه فالول أن قتي اه بر لول مو بره فيه غيرسه 


ع ات 


إذا عرفت هذا فنقول : الممكن ما أن يسكون ف الموضوع وهو العرض » أولا يمكون وهو الجوهر, 
والجوهر إما أن يكون فى الل وهو الصورة أن يكرن 92 وهر الرولى أو مركيا هن الصورة واليولي وهر 
الم فقط بالاستقراء أو لا حالا ولا لا ولا مركيا منهما» وهو إما أن يكون متعاا بالاجسام تعلق التدير 
وهو النفس أولا يكون وهو العقل » وأما العرض وهو إما أن يقتضى (سبة أو قسمة أولا نسية ولافسة؛ 
أما النسبة فسبعة أقسام . الآبن وهو المصول ف المكان والأنى وهو الحصول ف الزمان أو فى ظرفه » والنان 
وهو اللسِةٌ الممكرر ة» واالك ويقال له الجدة أيضا وهو كو نْ الثىء عماطا غير ٠ه‏ الدى بلقل بالتقاله و أن امل 
وهو التأثير وأن ينفعل وهو التأثر 0 والوضع وهو اطيئة الخاصاة لاج.م لإساما وم سن أجزائه من السب 
وما بين تلك الاجراء وبين الآمور الخارجة عنها من الذ.ب . 

أما العرض الذى يةنضىالةسمة فإما أن يكون نحوث ينةسم إلى أجزاء مشتركة فى حد واحد وهوالك المتصل 
أو لا يشترك فى حد واحد وهو الكم المنفصل : أما المتصل فإما أن تكون الاجزاء الممترضة فيه محيث توجد 
معأ وإمأ أن لابكون كذاك الأول هو الم المتصل القار الذات» وهو إما أن بكرن ذأ بعد واحد وهوالاط 
أوذا بعدين وهو السطح أوذا ثلاثة أبعاد وهو الجسم التعليمى . وأما الذى لايكرن قار الذاث فبى اأزمان 
فقط » وأماالمتفصل فبو العددء وأماالمرض الذى لايقتضى قسمة ولا نسبة فبو الكيف وأؤسامه أربعة أحدها ؛ 
الءوسات بالحواس الخخس . وثانيها الكيفيات التفسائية . وثالئها التبيق إما للدفع وهو الثوة أو الأ وهر 
اللاقوة ورابعبا الكيفيات الختصة باالكمرات » أما الماصلة كالاستقامة والانحزاء وأماالمتفصاة كالاواية والتركب 


والتقدم والأخر"" .. 


سه معو عندهم ؛ والمراد هبنا من الحالالذى يكو نسيبا اقوام امحل هرنا هو الصردة ومن الل اليول» ويريدون 
ممذأ البيان أن امتناع الانفكاك بينبما لاحتياج كل وأحد ارما [ل الاخر لايقتضى الدرر والحال الذىلايتةقى 5 
به عله هو العمرش وله الموضوع : 

(1) أفول ‏ فى قوله «أو مركيا من الصورة واي ولى وهر الجسم ققّط ,الاستقراء » نظر فإن المسكاء 
لايستعملون الاستقراء هبنا ولا يحتاجون إلبه» بل يقسمون الوهر إلى الجسم وأجز ائه وإلى ما ليس #سم 
ولا الاجر اء وهذه قسمة حاضرة » وإسمون القسم الآول بالمادى والقسم الثانى بالمفارق ٠‏ ويةءمون الأول 
إلى نفس الادة إلى مايقومها وإلى ما يتقوم بها . والآول هو اطيولى . والثاق هو الصورة وهما جزاء الجسم 
والثااك هو الجسم . وأما المفارق فإما أن يتصرف فى الماديات أو لا يتصرف وها الفس والعقل وأسماء 
أنواع الكيف . 

أماالنوع الآول فسمى بالانفعاليات والانفعالات» والاول راتة كمرة لدموالثاتى غير رابعة كمرة الخجل'. 
وأما النوع الثانى فسمى بالحال وامل-كة أما الحال فسريعة |ازوال كغضب الليم » وأما الملكة فيطىء الزوال 
كصحة الصحاح . وأما النوع الثالك فسمى بالاو ة واللا قوة وليس اسم القوة للدفع ذقط فإن العلابة قوة 
وهى بي لآن ؛ لاينفعل سرعة و اللطؤ لا قوة وليس م عن ثىء بل هو مأ يفلم ذو الشركة سوب مسافة 
قليلة فالقوة أ.م لاستعداد ذف بية تفعل الثىء سبولة أو تنفعل بعسر ء واللا قوة اسم لاستمداد نسبية تفعل 


بسر أو تتفعل سرولة ؛ واانوع الرابع ليس له اسم غير وا ذ كر , 


أما التكلنون فقّد أننكروا وجود الأعراض النسبية أما الإضافة فلانها كانت موجودة لكانت فى عل 
وحلو لما فى ابا فسبة بين ذاتها وبين ذلك الحل فسكانت فير ذاتها وذلك الغير أيضاً يكون حالافى الحل فيكون 
حاوله زائدا وازم الأساسل » ولآن كل حادث يحدث فإن الله تعالى يكون موجودا معه فى ذلك الزمان» فلو 
كانت تلك المعية صفة وجودية أزم حدرث الصفة فى ذات الله تعالى » ولآن الإضافة لوكانت صفة موجردة 
لكان وجودها غين ماهيتها بناء على أن الوجود وصف مشترك فيه بين كل الموجودات » +صصول وجودها 
لماهينها إضافة بين وجودها وماهيتها وتلك الإضافة سابقة على تحقيق الإضافة الموجردة فيكون الثىء موجودا ' 
قبل نفسه هذا شاف . 


وأما ذسبة الثىء إلى الزمان فلو كانت صفة وجودىة لكان لا فسبة أخرى إلى ذلك الزمان وازم الأسلسل » 
وكذا التأثين لوكان صفة زايرة لكانت تلك الصفة مكنة يذاتها مفتقرة إلى ٠ؤر‏ وكان تأثين او ثر فهاصفة أخرى 
وازم الأساسل » وكذا القيول أو كان صفة زائدة كانت موصوفية الذات مأ صفة أخرى وازم الإسلسل 20 

أما المكاء : ققد احتجوا على لروت هذه النسب بأن كون السماء وق الاآرض مكلا أمر حاصل سواء 


وجول الفرض والاعتيار َف ' بوحك وهق أيس أمرا عدمها لآن ألذىء قدلا يكون ذوقا 3 إصين فوا 4 فالفوقية 
الثى حصات بعد العدم لاتكون عدمية وإلا لكان نق الى عدميا وهو #ال » فاافوقية أمر شوق وليست 


)0 أقول : لو كانت هذه القولات نسي الكانت أنوا عا لجنس عال هو النسية ول نكن أجناسا عالية 2 دم 
لايعنون ماما يدخل النسية ى ذاتها بل م يعرض لا النسب إلا الإضافة »فإن مغرومبا النسية و ستدعى 08 ار 
التمية » وأما كون الإضافة عرضا حالا فى حل لول فى ذلك الل لايكون إضافة » بل الإضافة تفرض للحال 
إلى انل وللمحل إلى الخال بعد الحلول ء 1 تفرض للرأس وإدى الرأس والتحقيق ههنا أن وجود الإضافة 
الحقيقية لايكون إلا فى العقل ولايكون فى الخارج [لاكون الموجود ميث تحدشف العقل من 'صوره الإضافة ؛ 
فإن ولادة شخص من شخص أمس موجود ف الخارج »وإذا #صوره العاقل يعقل أبوة فى أحدهها وبثوة فى الآخر 
ولا يازم القساسل ء لآن الآبوة إذا عرضك . أشخص وإن كان ذلك العروض إضافة أخرى لكنها لاتدكون 
أبوة أخرى فإذا لا تتسلسل 'الابوة وتلك الإضافة أيضاً أمر عقلى ولا تتسلءل» لانها تنقطع عند وقوف 
العقل » وم يقولون إن لله تعالى صفات [ضافية كالآاول والآخر والخااق والرازق والمبدع والصانم وغير 
ذلك ؛ ويلتزمون القول مذه الصفات غير المعية زالزمانبة لله تعالى . 1 

وأماقوله : حصول الوجود إلراهية إضافة بيئما فليس بثىء لآن الإضافة ههنا ليست إلا ععنى الانضام 
٠‏ ولي ذلك ما نحن فيه .وكون الثىء فى الزمان أسبية كون الج»م المكان الذى يول بوجوده المتكلم » وأما 
النسية فيلحقبا بعد ثيوتهاء وأما الأثير فليس كل تأثير من هذه المقولة بل يريدون التأثير الصاد_ عن المؤثر 
فى زمان غير فار الذات كقطع السكين اللحم » فإن الجرمين لايقعان فى زمان واحدء فاليئة الحاصلة لاسكين 
حين يقال 4 هوذا يقطم لاقبله ولابعده فى الممنية بأن يفعل » وقس عليه الانفعال. والنسبة ما تعرض للعقل 
بين القاطم والمقطوع” والإنصاف ية:ضى أن ينقل مذأهب الخصوم على ماذهبوا لثلا يلدق الناقلين شناعة إسبب 
سوء العقل . 5 ْ 


علط 


فى نفس الذأتء لأآن الجسم من حيث إنه بسم “فين مقول بالقياس إل الغيد » ومن حيث نه فوق مقول 
بالقباس إلى الغير » ولآن الثىء قد لا يسكون فوق ثم "يصير فوت فالذات باقية فى الحالين والفوقية غين حاصلة. 
فى الحالين 3 , 
ثم إن معمراً من قدماء المتكلمين أثيت لقوة هذه الحجة هذه الاغراض النسية ية وم » يمد دافما.للةاسلات 

لمذكررة فالترمبا وأثبت أعراضا لا ممابة لا قوم كل واحد منها بالأخر . 

وقال المتكلمون : هذا باطل » لأنكل عدد موجود فله نصف ونصفه أفل من كله » وكليا كان أقل من غيره 
فبو مثثاه فنصفه مناه فى العدد » وكل ما نصؤه متئاه فكله متثاه لآنه ضعف المتذاهى ‏ 

قال معمر : لالس أن كل عدد فله نصف بل ذلك من خواص المدد المتناهى » سلمنا للكن لم قات بأن كل 
ماكان أقل من غيره قبو متناه ؛ أليس أن مقدورات الله تعالى أفل من معاوماته وتضعيف الآلف مرار! لاناءة 
ها أل من تضعيف الآلفين مرئرا لانهاية لم9 . 

ونن نقول : حجة الفلاسفة على إثبات النسب يقتضى كون المتقدم والمتأخر صفتين مؤجودتين وذلك 
حال » لآن الإضافتين توجدان معا ومحلاهما يوجدان معا فالقيل موجود مع البعد هذا خاف» ولانا نحك على 
اليوم الماضى فى اليوم الحاضس بكونه ماضيا والمفبوم من كونه ماضيا ليس أمرا سلبما لآنه صار ماضيا بعد مأ 
يكن ماضيا فإذا هو يوق » وليس ثيوته فى الذمن فقط » فإنا لوفرضنا عدم الفرض والاعتبار فذلك اليوم 
ماض فى نفسه وليس عبارة عن نفس ذلك اليوم » لآنه حين كان حماضرا لم يكن ماضيا » فيلزم أن يكون وصف 
كونه ماضيا عرضا حقرميا قائما يه حال عدمه فيكون الموجود قائما بالمعدوم وهو ال9" . 

وأما الوضع وهو كبيئة الجاوس مثلا فإن أريد به ما لكل واحد من آخر الجسم من الآان وماسة الغير 
فلا نزاع فى ثبوته » وإن عنى به أمر وراء ذلك قاكم >جمواع الاجراء فهو حال لاستحالة حلول الواحد 
فى الال الكثيرة . 

لايقال : لم لابجوز أن يقال إنه عرضت نجموع تلك الاجزاء وحدة باعتبارها صارت واحدة ؛ وحينئذ 
لايازم من قيام هرمٌة الوضع بها قهام الواحد بأ كثر من الواحد . 


(1) أقول: كون الثىء عقليا كفوقية السماء يبان كو نه فرضيا » فإن تحترة السماء ريما يفرض » بل العقلى 
هو الذى يجب أن تحدث ف العقل إذا عمل المقّل ذلك الثىء كفوقية إأسماء . وأما الفرضى فبو الذى يغرضه 
الفارض وإن كان عالا والذهن شتمابما 21 يجب أن يغهم كل واحد مئهما ليلا بشع إسبب الاشتباه غاط , 

0( أقول : غين الأتناهى لايه ير متئاهها بنقصان 0 ثىء منه » والثى٠‏ رما يكورن متناهيا من أوجبه وين 
متناه هن وجه فاحقه خواص ااتناهى من الوجه الأول وخواص غير ااثناهى من الوجه الآخر » وهذا 

كتضديف الأآلف والآلفين مرار! لانمابةلها فيكون أحد غير المتناهيين ندها الآخرءولا يازمهمئه تناهىا حدهما. 

(0) أقول : قد بيغا أن الإضافة تعقل عند تصور المضافين والمتقدم والمتأخر موجودان ف التهور مما 
ولا يأزم ذلك قيأم موجود عدوم 2 ل يأزم حدوث معقول متصور وذلك غير ال » وقد عرفت أن ذلك ءْ 
أت في نفس الآمر من غير الفرض ولد بس بالذهن الصرفي . 
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لأنا نقول الإشكال فى كيفية قيام تلك الوحدة .با كالإشكال فى قيام هرئة الو ضع مأء فإ نكآن بسبب وحدة 
أخرى سابقة لزم اأتساسل وكذا لول 2 الك الى 
أما الك يات المتصلة فقيل لامعنى لاسطح إلا نهاية الجسم » وثماية الثىى هى أن يفنى ذلك الثىء » وهذا 
لايكرن أمرا وجهود! أ وكذا القولئى |/ نقطة والؤط وأيضا السط له 'ولوكان م رالا اله سم أل سم ف 8 بات 
الثلاث 2 والحال ف الذىء الذى يكون كذلك لفقم ف آل بأت الإلاث فيكون جسم هذا خاف"! , 
وأما الزمان فهو مقدار المركة عنل أرسطاطاليس. قود احتجوا عل أنه للا #ون أن يكون موجودا أمون. 
أونها أنه لوكان موجودا لكان إما أن يكون قار الذات فيكون الحاضر عين الماضى فيكون الحادث اليوم 
حراوما زمان الطوفان هنذأ شات ع | ولا يكون قار الذات وى معدل فى المقل بأن جزءا ميه كان موجودا د 
دق الأن فإن جزءا م نه حصل الأن , والماضى والأن هو اأزمان فذ. فيلزم مئه د الزمان فى الزمان» فلو كان 


أمرا وجودع ا أزم التسلمل رعو عال 9" , 


() أقول : ايئة المسماة بالوضع إنما تحصل فى الأجراء بمد صيرورتبها جملة واحدة؛ وكذنك اأزاوية 
وااشكل وليس ءللك حلول الءعرض الواحد فى ال ك.ثيرة » إتما هو حلول عرض واحد فى #ل واحد - 
باعتبار غير اعتبار وحدته ولم يدل على استحالة ذلك دليلى » وأما الوحدة فبى التى تجمل الجموع واحدا » وإذا 
أعثير فيه عدم ألا تقسام او عد ها مثلا كمشر 8 مما لاتتقسم ون حفيث هى عششرة » و إن | أنفسعث ون حيث هى 
[حاد هى أجزاء المشرة ؛ وقد تتدكرر الوحدة حديين يقال وددة واحدة» ولا يأزم منه ثيوته ) فإن موضم 
الوحدة الأول هو ااثىء الذى يقال إنه واحد » وموضوع الوحدة الثائية هو الوحدة الأولى » وإذا لم تتكرر 
ا موضوعات فى هرتبة واحدة : عصل من الو سدات عدد »2 وأمس قرام اأوحدة با موضو ع المتقسم عتاجا إلى 
وحدة لسيقبا ؛ بل هى أعتيار عدم الانقسام فا من حيث اعتيار كونها ذلك امجموع ولايازم التسلسل . 

() أقول : السطمح ليس هو فناء الجسم فقط » فإن افناء لايقبل الإشارة الحسية والسطع يقبلبا والتحقيق 
يقتضى أن مناك ثلاثة أمور فناء للجسم فى جبة معينة هن جباته » ومقدار ذو طول وعرض فقط » وإضافة 
تعرض للفناء فيال له مسب ملك الهاية جسم فى نباية والمقدار موجود بسيبه يقبل الإشارة » والفناء ليس 
بعدم مض بل عدم أحد أبعاد الجسم وهو *ضنه » والإضافة عارضة لما منأخرة عنهاء ورا يعدر السطح 
وحده فى حيث هو مقدار » وذلك موضوع لعل الهندسة وكذلك الخط والنقطة ولا يارم من 'حلول السطح ' 
فى الجسم اتقسامه فى الجبات الثلاث كانقسام الجسم » لآن ذلك يكون حك العرض السارى فى عله » وليس 
السطم ولا الخط ولا النقطة من الأعراض السادية فى ابا وكذلك الوحدة والوضع وغين ذلك ما لاينقسم 
بانقسام الل » فبذا هو قر ير ثم فى هذا الموضع : 

() أقول : إن كان اازمان قار الذات لا يكون الحاضر عين الماضى بل يكون ما فى الجسم الذى هو 
قار الذات ولا يازم منه أن يكون جزء منه هوعين الجزء الآخر » وأما إذا كان الزمان غير قار الذاث وم يبق 
جزء منه عند حصول جزء آآخر فلا يازم منه أن يكون للزمان زمان لآن القبلية والبعدية لجز اء الزمان لذاتما 
فيكون جزء مقدما على جزء لاررمان غيرهها بل بذائهما ولا يلزم منه الفساسل . 

1 (؟1- عصل) 


لس ؤلا ست 


وثاما: أن الو مان إها الماضى أو اللستقيل أو الحالء ولا شك أن الماضى والمستقيل معدومان» أما المال 
فبو الأن 2 وهوإما أن يون منقميا أو لا يك رن فإن كآن منقسما لم بوجد أجزازه ممأ فل يكو نالذى فر ضزأه 
موجودا موجودا هذ! خلاب . وإن ل كن 0 سما كان علمة دفعة لا عالة وعيد قنايه عودث أمر آخر دفعة 
فيلزم م4 تثالى الآراثت 0 ويلرم مكه ركب الجسم "دن تقل مثدأ بعة هذا غاف١ا)‏ 

وا انها 9 الومان و كان موجودا لكان واجب أ و#ود لذايه وقعاد التالى يدل على فسأن المقدم ( ويان 
الشرطية أنه او كان «وجوداآ وفرضئاه قابلا للعدم قيفر ض أنه عم فيكون عدية يمك وجوده بعد به لاوجد 
مع القيل ؛ وهذه البعدية لانتسقق إلا عند تفن اأزمان فإذا يأزم من , شل مان عدم الزمان وجوده وذلك محال. 
فإذا جرد فرض #دمه لممتازم الخال » فإذا كآن فرضى هدمه مال قبو واجب اذاه . 

و[ما قلنا أنه سقحيل أن يكرن واجيا ذاه لان 50 جزم عه حادث ومسكن والج.وع تقوم بالاسزاء 
والمتقوم بالممكن الحيدث ديل أن 'يكرن و جيا نذاو , 

ورابعبا : أو كأن الرمان موجودا لكان مقدار المطاق الوجود 0 فنا 3 نعل بالضرورة أن من 8 ركات 
ما كاتيس ووجودة : أعس أودنها مأ يوجك غذا) كذلاك تعلم بااضرورة أن ألله تعالى كان مودودا بالامس 2 وأنه 
موجوة الآن وسشق ع غدا فإنجاز إكار أحدهها جاز دكار الآخر 0 نكر إستحول أن يكون مدا ر 
لظاق الوجود 6 - ف لقسة إن كان متجددا استدال انطراقه على الثامت ل رأن كان رم استدال انطياقه على 
ال مغر اا . 
فإن قاه :نسب التغير 9 المخي قل الؤزمان وأسلثه إلالااسعهر الدهر وأسرةالثايف إلى التأبعهو أسرمك. 


() أفول : الزمان ما الماضى وإما المستقبل وليس له قسم هو الآن إما الآن فصل مشتر ك بين الماضى 
والمسئقيل كالنةطاق الخطءوالماضى الصمر ف لبس ععدوم مطامًا با هو معدوم ف الستقيل راش يعار ل قَ 
الماضي وكلاهيا فى الأن وكل وأحد منهما مر جود ل «نده » وليس عدم ثىء فى ثىء هو عدمه مطلقاء ذإن السماء 
مهد وم فى البهت وليس قعدوم فعوضهه » واو كان الأن جزءا من الرمان لما أمكن قسمة الزمان إلى قسمين 
مثلا تقوله من النداة إلى الأن ومن الآن إلى العشاء » فإن كان الآ جزء! لم تسكن القسمة صحيحة ولا أمكن 
قسدةمقدار من لأزمان إلى قسمين » فالآن هوجود وهو عرض حال فى الزمان كالفصل الأثترك ف الخط ولبس 
بجرء من الزمان وفتاته إلا تغير زمان فلا يازم منه تنافى الآنات . 


0( أقرل : رض أزمأن بعك وعبوهه يكون فر ض عدمة هع وجوده ويازم مثه الخال لاش ماله على عدم 
لثىء ووجوده » وفر ض فلم الرمان وحده مكن إذا : يقترن ذللك اميد م بقل أو بعد » وهذا الخاط ياشمأ من 
قياس (اأزمان على ما في الرمان ومن اقتراث وجوه الذيء عدمه. 

(م) أقول : القول بأن ن الزهان مقدار الوجود قول الشيخ أن البركات فإنه يقول : الباق لايتصور بقاره 
إلافى زمان مسر » وما لايكون فى الزمان ويكون بأقيا ل وأن يكون ليقائه مقدار من الومان » فلزمان 
قدأ رالوجود 0 والمتكلدون سيك قالوا القدم موجوه فى أزمئة مقدرة لامها 0 هلما قف حكوا بعد مح ة انطراق 
الثابت على المنذيى دم يقتض ذلك الا . 


مه اقاع 


فت : هذا النبويل خال عن التحصيل » لاني قد دلاك على أن مفروم كان ريكرن أو كان أمرا موجودا 
قُّ الاعيان لكان إما أن يكون قار اآذات فيازم أن لايوجد 5 المنغيرات رإن كان متذيرأ استدال و وده 


قُْ الوادت وهلا اسم لايندفع بالعيارات ١ )١(‏ 


وخامسرا : وهو إهاال قول أرسطاطاليس خاصة : أن لازمان لى كان مقدار اعتداد الحركة ولمتداد 
الحركة لا وجوه له فى الاعيان ' لان الامتداد لاعصل إلا مند عحصرل جرئين والجرءان لاعصلان دفعة بل 
عند حصول الأول . فالثاق غير حاصل وعند حصول الثاني فالأول ثابت 'وإذا لم يكن لامنداد الجركة وجود 
فى الأعيان لم يكن لمقدار هذا الامتداد وجود لاستحالة قيام الموجود بالمعدوم » وهذا |اوجه لخصه الإمام 
أفضل الدين الغيلائى رحمه الله . 


وأما ا( كميات المنفصلة فلييست أموراً وجودية لآنه لامعنى للمده إلا شجموع الوحدات » والوحدة لايجوذ 
أن تنكرن مفة وجودية زائدة على الذات » وإلا لكان كل واحد من أثخاص تلك الماهية أعنى هاهية الوحدة 
وحدة فيلزم الأساسلء لآن الآثنينية لوكاات صفة واحدة وى قائمة بالوحدتين فإما أن تكو بتامبا قائمة بكل 
واحدة من الوحدتين فيلزم قيام الواحد بالاثنين وبلزم أن يكو نكل وحدة وحدها الثين وهو همال » وإن 
ترزعت على الوحدتزن كان القائم بكل واحدة من الوحدتين غير القائم بالآخر ى فلم تسكن الآثنينية صفةراحدة 
بل مجموع الأمرن » وإن جاز ذلك فانجمل الآاثنينية نفس تيذك الوحدتين . 


وأما الفلاسفةذقّد احتجواعل كون الوحدة صفهة ز اتدقيأن الإسان الواحد ما لب العشرةفى مسمى ال احدية 
وشار كبا قُْ مسفى الإنسانية فال وأحدية صفة زائدة ص الماهية و لنسعة أمرا قدميأ آنا اوكا تيهدهة ميا لكات 
عدم الكثرة فالدكثرة إنكانت عدمية#انت الوحدة عدم العدم فتمكون ثبونية » وإن كائنى وجوية ولاممى 
للمكثرة إلا جمرع الوحداته و إذا كانه الوحدة عدميةإزم أن كرون بجموم العدماش أمرا وجوديا وهو محال لفسعه 


201111 


الزمان » واس كو قوع القار الذات الباق مع القار للذات الباق كااسياء مم الأرض ؛ وذلك الفرق متقول 
#صل سواء كان ذلاكت “وياد أر ش مبريل» رايس معية اللتغير وأثايت متسياق 0 فنا نقول أورح عليه السلام 
عاش ألف سنة واننيق مدة بق عل ألف دورة من الثسس » وإذا تقرر انختلاف اماف فللمصطلاحية أن 
يعيروا عن كل معت بخيار ترون أنها مناسية لذلك الممنى » ولايعنون تحصيل هناك غير دلالة العبارات 
قل المعالى ٠‏ 

9 أقول : امتداد الثىء القار الذات يهب أن يكرن فما أجزاؤه حاصلة دفعة ٠‏ وأما امنداد الثىء غير 
إلقار الذاأت ك سكن أن يون فما أجرازه راص لد دئدة ؛ بل أيه أن يآون لأيرجف مه جزءآن دفعة ؛) 
ولو لم يمكن الامتدآأد 1 لول الزمان معقولا انا موي المقلاء لازمان باد اقيق ون الامتياد 0 واعل أن 
أرسطاطاليس 7ال : لازمان مقدار الحركة » وهذا الممشرض زاد فيه الامتداد ليعترض عليه عثلل هذا المكلام؛ 
ولم يعلموا أن الامتداد عو المتدار المتصل فيكون ف هذا التفسير نكرارٍ غير ممتاج إلبه : 


اوت 


موده الدلالة كون الوحدة والمكثرة وصفؤين وجودييكت مين بالذات 0١‏ 3 
أما الكيفيات فالختصة مهنا بالكميات غير موجودة » لآن مادل على بعللان مايقو 5 به يدل عل بطلانرارأما 
الصلاة وهى عبارة عن التأ يف بناء على القول بالجر هن الفرد وأما الاين فرى عبارة عن عدم الممائعة فيكون 


6ك مدا ل ىا 


تقفسيم المحدثنات عل رأى المتكلمين 

المحدث إما أن يكو نمتحبرا أو قائما بالمتحيز أو لامتحيز ولا قائم بالمتحيز والقسم الثالث قدأ نسكرها بور 
دن للنكليين . ١‏ ْ 

وأقوى مالهم فيه أنا لوفرضنا موجودا غير متحي ولاحال فيه لكان مساويا إذات الله تعالى فيه » وبلزم 
من الاستواء فيه الاستواء فى هام الماهية وهذا ضعيف . 

لان الاشتراك فى الساوب لايقتضى القائل وإلا لزم تمائل الختافات » لآنكل مخافين فلابد وأن يشتركا فى 
ساب كل ماعداهما عنهما . 

أما المتحير فقد قال المسكامون إنه إما أن يكون قابلا للانقسام أولا يكون والأول هر الجسم والثان ف 
الجوهر الفرد. وعند المعتزلة اسم الجسم لابقع إلا على الطويل العروض الحميق وعلى ماقلناه الجس. مافيه التاليف 
وأتله جوهران فهذا بحث لغوى(؟ . 1 


الاسسامييه 


(1) أقول: قد مر أن الوّحدة أمر عقلل يعقل بها حيث يعتير عدم الانقسام » وإذا اعتدرتمنحيث كونها 
موطوعا لوحدة أخرىارمت وحدة أخرى وتنكون حيائذ الوحدة واحدة بذلك الاعتيار ولا تسكونالوحدتان 
اثنتين اهما أيستا فى مرئبة وآحدة» بل الآولى معةولة من الموضوع » والثانية معقولة من المعقول الموضوع 
و لايتساسل 3" ينقطم عزك عدم الاعتبار 3 والإثنينية قائمة #جموع الوحدتين من حيبق اعتثيار الانقسام فيه إلى 
وححدتين أما باعتيار عدم الانقسام فيه من حيث هما جموع واحد لوحدتين فيكون اثنين و أحدة هنيع أحاد 
بالفرض اثنين ويقال هلتها أثنان . 

وأنا قواه : إن الفلاسفة قالوا الكثرة عدم الوحدة »ثم قالوا : الدكثرة جموعالوحدات » لخاصله أنهم قالوا . 
المجموع هى عدم الجزء منه وهذا لايقوله عاقل والمشبور عن الفلاسفة أنهم قالوا : الوحدة أمر على عام يقع 
على الموجودات كالوجود رالثىء » وبعدوثها فى الأمور العامة » ويقولون [نها تقم على موض وعاتها لابمعنى واحد 
فليس وحدة النقطة كو حدة الجسم؛ ولاكوحدة الميوان ولا كوحدة العسكر ؛ واللكثرة «ؤافة من الأحاد . 

(١ |‏ أثول : لاشك فى وجود الخط المساقيم والخط المنحى والدائرة والدكرة والزاوية » وامتياز بعضبا 
من بعض » وليس ذلك إلا كرفيات مختصة بالنكميات » ولوكانت الصلابة والتأليف واحدا على رأى القائلين. 
بالجوهر الفرد » لكان الماء عندم «ؤاف من الجواهر اافردة إذ ليس فيه صلابة وكذالك لوم المووانات 
وجلدها وعدم الممانمة توجد فى مل الغبار والبخار والدغان من غيرلين . 
(0) أتول الأقدمون من المنكلمين قالو! المتحيز هو الجرهر والحال فيه هو العرض؛ والموجود الدىس»ه 


ا م 


وأما امال فى المتحيز قرو العرض وهو إما أن يجوز اتصاف يرل الى ى نه أو لارز: والآول هو 
اموس بإحدى الحواس والاكوان. 


وأما ا نسوس فنها الحسوس باليصر ساسا أوليا وهو الألوان والاضواء أما الآلوان فالقدماء قالوا 
الخالص هو السواد والبياضي [ كا يتخيل من اختلاط الحرى'بالاجسام الصغار اأشفافة م فى الثلج والرجاج 
المدقرق ؛ ومنوم من اعترف بالبياضم فى بياض البيض المملوق » والممتزلة قااوا لالص هو السوادوالبياض 
والخرة والصفرة والخضرة 2 
أما ااضوء ذثيل إنه جسم وهو خطأ لآن الأجسام "مذساوية فى الجسمبة ومتتافة فى كونها مضبئة ومظلمة 
وعند أى على الضوء شرط وجود الأون ؛ وعندنا شرط أصحة كونه مرئيا . 


أما الظلية فنا من قطع بكونها ثيوئية والآقرب أنها هدم الضوءعنا من شأئه أن يصير مضيمًا لآن فى الليل 
إذا جلس إنسان عند الثار وآخر بعيدأ عنها فالبعيد ر ى من كأن #ريبا من النار ويرى الواء المتوسط ينبما 
مضيدًا والقريب لا يرى البعيد ويرى ذلك الحواء مظليا» فلوكانت الفالية صفة ثبوئية قائمة بالحواء لما اخةّلف 
الحال » ومئبا الحسوسة بالسمع وفى الاصوات والمروف رهى كبفياي [ما عارضة للأاصوات كالسين والشين 
أو حادثة فى آخر زمان حدس النفس وأول زمان [طلاقه كالباء والطاء ؛ ومنه يظبر أن الحروفغير الصوت » 
ومنها الهسوسات بالذوق وهى الحرافة والرارة والملوحة والحلاوة واليسومة واخرضة والمفرصة والقيض 
والتؤامة ٠.‏ 


اللميه : لاشك أن 8 رافة تفعل تفريقا والمفوصة قيضأ 2 والمدراك م و س الذوق كله طعم محدضص أو َم 
مركب دن الطهم ؛ ومن تفريق الحاسة هذا متوقف ف 4) ورم نبأ المسوسة باالس ' وف 1 رارة والبرودة 
والرطوبه واليبوسة وا 0 وللافة والسلابة واللن الذل 8 


بهلايكون جوهرا ولاعرضا هوالله تعالى وعلل هذا الوجه قالوا باستدالة وجود محدث غين متحي ولاحال فيه 
كا قاله » وإن ذلك لايقوله عافل . 

والقول : بأنكل مؤاف جسم عا تفرد به أبو الحسرى الأشعرى والباقون اعتيروا فيه الابعادات الثلائة 
فقَال |/ كع ' أله حصل من 1 ر عاجوا اهر ثلاثة كثلثو رابعها قوقبا ويصين مما كخروط ذىأر ؛ 7 ة أضلاع' مثلها » 
وقال باق المدترلة أقله ' من كمانية جواهر يتأاب دك ذى سه أضلاع مر بعات » وللفلا. فأ يضااعتير وافيه 
قبول الأبعاد الثلاثه هم إنكار كرنه هؤافا من جواهر أفراد ٠.‏ 

)0( أقول ؛ قد مر أن البياض يحصل من اختلاط المواء بالأجسام الشفافة » وكذلك السواد أيضأ حصل 
من اندماج أجزاء الاجسام العكثرفة 7 بعضبا فى عض » 'والدليل عليه أن الزاج فى غايه الارر لحدته والعفص فى 
غايه 7 و ليس أحدهما 6 د» فاذا امثرجا'فل الزاج داج فى سام 78 من العقص. وقرطه الف بشو ةَ 
فاندمج بعضوأ فى بعضو حدث السواد ومن تركبيات الألران مهلا وا نأخرىكاءن اصفر ةوالورقه_اللذ رةه 


> 
( مسألة :منهم من جعل البرودة عدم الحرارة ) 
وهر خطأ لأنا نحس من اليارد تكيفية مخصوصة فذلك ال .وس ليس عدم الحرارة لآن العدم لاس به 
ولا الجسم وإلاالكان الإحسانس 0 لجسم حال عرارته | ماما 0 لمرودة ٠‏ 
) مسأاد: 0 الرطوية عدمية أ وجردية) 
الرطاوية إن كانت عيارة عن اللامانعة علي مايقواه الفلاسؤة كانت عدمية وإن كانت عيارة قن سبولة 
الإلصاق كانت وجودية والبرسة قَْ مقاباتها ٠.‏ 
( مسألة : الثقل أمر زائد على الحركة ) 
لآن الثقيل المسكن قُْ الجوقسرا نس شه والوق المنفوخ المسكن 5 المماء قسرأ لس فته سُّ غلام 
حركتبها ٠‏ 
( مسألة : اللين ذاه عدم عااعة الغامز ( 
فلا يكون و+وديا . 


( سألة: الملامة عبارة عن أمتواء وضع الاجراء والشونةعيارة عن كون بعذبا أرفع د بعضها أ خفض كن 


سيم 


سه وقالت ال كاء الضدان هما البياضر والسراد والانجاه من أحدهما إلى الأخر يكون بطرق الذيرة ولازرفة 
والعفرة والخرة وأهثالها» وكيفيات الآأصوات ايست هى الاروف وحدها بل الثقل والفة والجبارة والخفاءة 
من كيفياتها؛ وكذلك كيفيات أخر كيز الإنسان صوت صر من هوت شخص آخر » وأما العادو 0 النسحة قالوا 
توك هن تأثين ثلاثة أشياء ف الحرارة والبرودة والكيفية النوسطة «ينبما فى ثلاثة أشياء الكثافة والاطافة 
والحالة المموسطة بينهما والنلاثة فى ثلاثة تسعة » ويرد عايه أن المفوصة والقبض مختلفان بالثءدة والضعف 


و أوصير الشدة والضعف موطوعيتهما توعان اسكان كل واحد دن هذه الأنواع أوعين 5 


والمق : أن الطعوم يبأ اختلافات كثيرة 1 ال حلاوة المسل وحلاوة السكر وحلاوة الدبس أوحلاوة 
البطيخ وفيرها وااركيات متهأ أرضاً كثيرة لاحدلا و يذ كر المحسوسة بالق.م 3 والذن ذكروها قسمرها إلى 
الملائمة وغير الملائمة وفيرا اختلاف لاحد لهي فى سائر السو سات » وعدا الحشونة والملاسسة فى المماوسات 


بدل الصلابة واللين وباجماة اكلام ف هذا الأو ضرم كثير لاحتمله هدا اللكتاب . 


)١(‏ أفو ل : فى قوله العدم لاحس به نظرء لان الآمر المدى إذا كان مقتضيا الآمر غين ملاثم بحس به 
من جبة مقتضاه كافر بق الاتصال واجوع والعطش » فإ نكانت إلبرودة عدم الحرارة وكانت الحاسة ممتاجة إل 
حرارة تعدل مزاجما فعدم تلك الحرارة يقتضى أمرا غيد ملاثم فيا فيحس به » ول يقل أحد أن عدم الحرارة 
هو الجسم عدى يكون الاجئاس بالجسم أجناسا بالبرودة » والمق أن البرودة كيفية ضد الحرارة» فإن مقتضياما 
كال كائف والثقلي وأمثاهما ضد مقتضيات الجرارة كالتخاخل 97 الخفة وأمثالهما ؛ والفلاسفة لم يقوارا إن > 


) مسألة: من (لقدماء من زعم أن وله الى عوسات قل ىّ بعك مقارقة معداغا قَاثمةُ فسا 
و[طاله بإبطال انتقال الاعراض”) 5 
وأما الآكوان فقد افوا على أن حصول الجوهر فى المبز أمر ثبوق فقيل هذا المبز إن كان ممدوما . 
فكيف قل «صول الجوهر ف ا اعدوم رإن كان دوجودا فلاشك أنه أم شار [ليه ذبو إما جور أوعرض» 
فإن كان جوهراكان الجوهر حاصلا فى ال+وهر وهى قرول بالتداخل وهر مال» اللوم إلا أن ينسروا ذلك 
بالمماسة ولانراع فيا 2( وإن كان عرضا قرو حاصل ف الجوهر فكيف يعقل حصول الجوهر فيه ين . 


) مسألة “اختلفوا ل جه ول الجوهر بالحيد) 


أن ذلك المصول هل هو معال على آخر والحق عدمه لآن الممى الذى وجب حصو فى ذلك اموز ؛ إما 
أن يصمح وجوده قبل حصوله فى ذلك الحيز أولا يصمح » فإن صح فإما أن يَتضى اندفاع ذلك الجوهر إلى ذلك 
الميز أولا يقتضى » فإن كان الآول كان ذلك هى الاعتاد ولانزاع فيه : وإن كان الثانى لم يكن بأن 
صل بسبب ذلك المعنى فى حيز أولى من حصوله فى حيز آخر اللبم إلا بسيب منفصل ثم يعوه البحث الآول 
فيه ؛وأما أن لايصع وجوده إلا بمد حصول الجوهر فى ذلك الحيز كان وجوده متوقها على حصول الجوهر 


هالرطوية لأمازءة ( ول قاأوا [نا كيفية امتعى سبولة قرول الاشكال أوضوعبا والثقل والخفة لهب أدل إلى 
أنهما ليسأ بوأئدين عل الحركة بل هي عرضان مسوأ المتكلمون اعهادا والجكاء ميلا . 


وقرك : الاين عدم مائعة الغامر والرطوية عند اافلاسفة عيارة عن اللا مانعة» إيقتضى أن يكون الاين والرطوية 
عندك اؤلاسفة شيءًا واحدا ولي س كذاك م ل اللين كيفية تقتضى عدم عائعة مع تفرق أجزاء والملاسة والخشونة 
لو كانتا من باب ١‏ اوضع لا عد باق الدكيفيات ويمكن أن يكون الوضع ميدأهما . 


)0 أقول : إن هذا الثنك [مسا حصل لهم من الضوء والراتحة وأمثاهما فإنهم لما رأوا الضوء تأنه يقل 
من ذى اذوه إلى قابله والراممة تلقل من ذين الرائدة إلى الماسة حسيوأ أنها عق بعك مفارقة الها , 


)١(‏ أقول : هذا غلط من جبة اشتراك الافظ » فإن لفظ وف )يدل فى قولنا الجسم فى الجسم يعم النداخل 
والجسم قُْ المكان والمرض قَْ الجسم على معان مختافة إن الأول يدل على كون الجسم مم جسم آخر فُْ مكان 
و حل والثانى يبدل على كون الجسمق المكان م( والثالك يدل على كرون المرض سالا ف الجسم والمكان هو القابل 
لللأبعاد القائم بذانه الذى لامانم الاجسام عوك قوم وعرض هق سطح الجسم الخارى حيط بالجسم ذى المكان 
فول قدم وهو الى الأينية خى الحقيقة ( والمسكان إن كان هدميا ١‏ يكن ل ول الجوهر قُْ الام المدى 
حصوله فى المعدوم ععى أنه فى العدم وإن كان جوهراً فالجواهر عند القوم الآول ينقسم إلى بقارم لاداخل 
عليه عانم زياه وهر الى لا يجوز عليه التداهل وإلى غير مقاوم م هليه الاتقال وهو لكان ( والجوهر 
مانم يمسكن أن يدأخل غير الممانع وذلك هو كون الجرهر فى المكان . وأما عند القو م الثاى لصول الجوهر 
في المكان الذى فوع ر ءاي يمعي غير المين الذى .يراد 4 ف قرم «صول العرض في الجوهر كدي الخاول فبه ل 


فيه » فلو كان حصول الجوهر محتاجا إلى ذث الممنى لزم الدور”" . 
)0 مسألة : المركة هيارة عن حهول الجوهر فى حيز بعد أن كان فى حيز آخغر ) 
والسكون عبارة ءن <صوله فى الخيز الواحد لاش من زمان واحد فعلى هذا حصوله فى الحيز حال حدوثه 
لايكرن حركة ولاسكونا ؛ وقيل هو سكون» وهو [بما إيصح إذا قلنا الحركة عين السكوثات والبحث ْ لفظى ؛ 
والاجتماع حصول الجوهرن فى حير واحد حيث لامكن أن يتخللبما ثالث » والافتراق كوتمهما عيث يكن 
أن يتخللبما ثالث : والدليل على وجود هذه المانى الجوهر بحرك بعد أن لم يكن متحركا والتغين من أس 


إل هن إستدعى وججود الصفة . 


لايقال : هذا منقوض ما أن البارى تعالى كان عالما بأن العالم سيوجد ثم صار لما بأنه موجود وكذا م 
يكن رائيا للعالم لاستحالة رؤية المعدوم ثم صار رائيا والآفوى أنه لم يكن فاعلا ثم صار فاعلاالفاعلية متنع أن 
تسكون وصفا حادثا وإلا لا.تقر إلى [ححداث آخر وازم القساسسل. 


وأيضاً : فالتغير يكف فى تحققه كون إحدى الالتين ثبوتية وأام دعي أن الحركة والسكون كلهما تيوتيان . 


لأنا يجيب عن الأول بأن التغير فى الإضافات لا يوجب التغين فى الذات والصفات . وعن الثانى أن الحركة 
والسكون نوع واحد لآن المرجع مما إلى المصول فى لديز إلا أن الحصول [نكان مسبوقا بالحصول فى سير 
آخركان حركة؛ وإنكان سبوا بالحصول فى نفس ذلك الديزكان سكونا إذا كانكل واحد مهنا من نوع واحد 
وثبت كون أخدهها لبوتيا أزم أن إدكر ن الآخ ركذلك وببذا الطريق ثوت أن حصول الجوهر فى الديز حال 


() أقول : قدمر أن جماعة من المكلمين قالوا بأن الكون وهو عرض علة للكائئية وهى صفة ؛ وقه 
قال المصزب فى الافر بج على القول بالحال أن أبو ت الحال للذىء أما أنيكو ن معطلا ؟ى جود قائما ذلك النذىم 
كالعالمية المعللة بالعلم أولا يكون : كسوادية السواد » وهبئا أراد أن يبين الاختلاف الواقع بين ال سكلمين 
وهو أن الحصول ف الميز هل هو معلل عمنى غير الاعتاد الذى هو عرض أم لاء فإن أءا هاشم وأصمابهانتغوا 
معنى هر علة للدركة واأسكون» وأبو الحسين وناق التسكلمين برا ذلك الممنى » وذهب جماعة كثيرة من الناظربن 
فى هذا الكتاب إلى أن المعنى المذكور هو الكائنية وغذلوا عن كوثرا معللة بالجصول » وهبئا الكلام فى معنى 
تعليل الحصو ل به ص ذلك وحججة مثبى وذا الممنى أنا أو قدرنا على بعل الجسم كما من غين و اسطة معى 
اقدرنا على ذات الجسم ٠»‏ كم إذا قدرنا على صفات الكلام ككو نه عر أو مهيا ور اقدرنا على نفس السكلام 3 
وأيضاً الخنيف والثقيل واستويافى جواز التسر بك وحال القادر معبماعل السواء فلايد من معتى سبية يقدر 
على بعض التحريك دون بعض فبنا معاتى تقل وتكثر وهى مقدورة للقادر حتى بواسطبئا "مرك مارك . 
وضورف هذه الحجج غى عن الشرح : 

)0( أقول : هذا الحد للحركة موجه عند المتكامين وهو مبنى على الول بالجوهر الفرد وتتالى المركات 
الأفراد غير المتجرئة . 


00 0-5 
) مسألة “زعم قد ماء الأحوا ب أن الاجتماع والافتراق أمران مغارآن للمكون المخقصص للجوهر بالدن) 
وهو ضعيف لاا دق عقانا ج#وهرن 5 صلين قُْ الحيز ن يثك لايمكن أن يتخطلبما ثالث فقد عقلناها 
محتمدين فلا حاجة إلى الرائب 2 . 
(مسألة : اختلفوا فى أن الحوى حال استقراره فى الحاوى المتحرك) 
هل يسكون متحركاء والآقرت أنه متحرك بالءرضر لا بالذات 9 . 
(مسألة : الأكوان بأسرها متضادة) 
لاما إن قتي الدصول قّ حيز واحدوانت معاثلة فكانت متضادة وإناقذت الصعول لان حم وأاحد 


أ ممصم ان لس ل سس أن سما مس عم يمي نوسيات للم بصعم ا ماد ١‏ لل سبالم سس 


سه وأما قوله : السكون عيارة عن حصوله فى الحيز الواحد أكثر من زمان واحد يقتضى أن تكون الحركة 
الى تسكون قبل السكون سكونا بعيئه وااصواب أن يقال :هى الحصول فى حين بعد «صوله فى ذلك الحيز بعينهحى 
ترج منه الحركة وقد قال هو ذلك بمينه فى آخر هذا الفصل » والقول بأن الحصرل فى الحيز -الة الحدوث 
وجوديا يكون متفرعا على وجود الحصول فى للحيز مطلقا وقد مر اكلام فيه» والصواب أنيقالهو الكو 
الآرل والحصول الآول الجسم الحادث » وقد لا يسكون حركة ولا سكونا لخروجه هن دبهاء وأما من قال 
هو السكون فإنما قاله لآنه يقول الآ كوان فى اللاحيا زكلما سكو نات ويكون بعضبا حركات باعتبارات أخر » 
وذلك لآنه قد روى هن أنى الحسن الأشعرى أنه تال : الجوهر إذا كان فى مكان فالكون الذى فيه سكون 
وإذا يمرك إلى مكان آخر فأول كوثه فى 1ا-كان الثانى سكونة وفيه حركته [أيه » وذهب القلانسى[ لأنااسكون 
كونان متوالءان فى مكان واحد والمركة كونان متواليان فى مكانين فإذاً الكون الأول سكون» وعلى هذا القول 
يارم أن تسكون الحركة عين السكونات ؛ والاجبماع ينيغى أن بحد بحيث يختص الجوهر حيزا واحدا » والذى 
قاله يفبم هه أن يكون لجوهرين اجتاع واحد والصواب أن يقال هو حصول الجوهر فى الحيز حيث لايمكن 
أن يتخلل بينه وبين حيز ه جوهر آخر ثالث » والسكون أو الحصول فى الحير عند المنكامين هو نوع هذه 
الاربعة أجناس تنه » وقل هر أنم يشواون للاعم نوعا و لللاخس تمه جنسا له. 


والجواب عن تعير العلم بأن التغير فٌْ الإضافات لا يوجب كدير الذات مى على كون العم إضافة 


مغاير للمقيك دم لا عون بالرائد قين ذلك ٠.‏ 
09 أقو ل : إنه ليس يتحر كك عند من يمل المكان المسطح الياطن من الحاوى لانهم يفارق مكانه ومتحرك 
بأعثبار مين الإشارة [أيه لىء وأدد ؛ فلذلك قيل [ه وعد رك بالعرض أنه بذمعه الذي لا بالذات من 


حيث ' يغارق مكانه : 


(1- غصل) 


ساغة ب 


فلا شك فى تضادها كنا قد تكون بحيث لا يصمح تعاقبها كالكون الذى يقتضى الحصول فى الحيز الأول 
مع ما يقتضى الحصول فى الحيز الثااث وما فوقه 27 , 
( بان ماهية الياة ) 
وأما الأعراض 7ت لا يتصاف با غين الى 'فأجناس مئها الحياة . 
اعلم أن المراد مئها إن كان اعتدال المزاج أو أقوة الس والحركة قرو أسن معقول وإن كان شيئًا ثالما فلابه 
من إنادة تصوره ثم إقامة الدليل على ميوت » والجبور زعموا رأنها صفة لأجلها يصح على الذات أن يدم وأن 
يقدر » واحتجوأ بأنه لولا أمثياز الحىعن اجحاد يصفة دالام يكن اتصاف الحى بصفة أن 5 'وأنيقد رأ ريمن 
اماد » واحتج ان سينا فى القانون : بأن العضو المفلوج حى فحوانه إما أن تنكون قوة الحس والحركة أو قوة 
النغذية أو نوما ما لثا والآول باطل » لآن العضو فلوج ليس له قوة الحركة والحس» والثاق باطل لآن قوة 
النغذية قد تبطل م بثاء المضو الفاويج حيا , و لان القوة الغازية حاصلة للنيات ولا حيأة له قدت أن 
الحياة أمر ثالث ٠‏ ش ش 
والجواب عن الال : معارض بأنه ولا امتياز النات الحية ما مله صح أن تهبن عي وإلام دكن أن 
يصين حيا أولى من غيره » وهذا يقنضى اشتراط الحياة بحياة أخرى وكل ما هو جوامم هناك فبو جوابنا هبنا 
وعى الثاني أن معنى كون العضو المفلوج حيا بقاء قوة اتغذية قوله تبطل هذه اافوة مع بقاء المراةء قلنا لا للم 
فم لا جوز أن يقال القوة باقية لكنها عاجزة عن الفعل. قوله الغاذية حاصلة ,ى النبات قلنا أنتك تساعدنا على 
أن غاذية الثبات والحيوان مختلفان بالتوعية والماهية والختلفان لا يحب اشترا كبما 7 فى الاحكام , 


(1) أقول حجتهم على أن الآ كوان التى تقتضى الحصول فى حيز واحد متائلة امتناع تعليل الآمر المشترك 
بالملل الختلفة وفيه نظر » وخد الضدن » إنكان لاذين لا ع-كن اجتماعبما دغل فيه المثلان لانهما عتنما 
الاجتماع ٠‏ وإن قيل الختافان اللذان لايسكن اجماعبما ١‏ يدخل الثلان فى الحد » وإن زيد فيه ويصح تعاقههما 
على محل واد لا يسكون كل الآ كوان كذلك ؛ لآن الكون فى حيز لا يكن أن يعاقبه كونه فى حير يتخال 
بينهما حيز أو أحياذ , والمشبور عند الممكامين الآخير من هذه الحدود وعلى ذلك التقدير ايكون إاضد 
إلاضد واحد فقط . 

(0) أقول : قيل الاعراض الى لا يتصف مما غير الحى عشرة الحياة والعلم والقدرة والاعتقاد وااظن 
والنظر والإرادة والكراهة والشبوة والثفرة ؛ ولم يقل أحد أن [اعتدال المزاج أو قوة الحس والحركة دو 
الحياة» بل قالوا إن الآول شرط فى <صول الياة للحيوان ااركب من الاخلاط أو من الآركان » والثانى 
مداول الحيأة . 

وقول فى المعارضة , وهذا يمَنَضى اشتراط الحياة بحياة أخرى» ليس بثىء لانه ييتنضى اشتراط الحياة 
هس هر الاعتدال فى الحيوانات ؛ ومن أن ازم أن بكرن ذلك الخصص صفة أخرى . 

وقوله فى اانقل عن ابن سينا , إن قوة التخذية قد تبطل مع بقاء العضو المفلوج حياء فزيادة المفاوج غين 
تاج [لهالآن فوة النذذية قد تبطل مع .قاء العضو حيا كالعضى الذابل» وقوله «لم لا يبموز أن تسكون|اقوةسه 


حم 44 ب 
١‏ مسألة : القاثاو ن هذه المفة وهى الحياة منهم من أثيت أن الموت صفة وجودية) 


عتجا بشورله تعالى م خاق الموت والحاة ومنهم من : هل به وزعم أن عبارة عن عدم الحياة عا من شأنه 
أن يكون حياء وأجاب عن الوّسك بالآية بأن الخلق هى التقدير ولا يجب كون المقدور وجوديالا'. 


( مسألة : البذية ليست شرطا لوجود الحياة خلافا للمءتزلة والفلاسفة) 


ق أن العام دوع الأجراء إما أن بكرن له حيأة واحدة أو القائم كل جزم حياة ع حدة )» والاول 
جواز قرأم الجياة لزه واحد على قيأم حيأة أخرى طزء آخر لكان الآمر من الجانب الآخر كذلك وبازم 
اإدور وهو عمال فى م 


ومئبا الاعتقادات دفى أَفُولَ دما الى م لمك ويدرك التهرقة نما وين غرها بالغرورة وثى إماأن 
تكون جازمة أو مترددة أما الجازمة فإن لل تكن مطاركّة فهى الجبل وإنكاات مطابقة فإماأن لايكون عن 
سيبوهو اعتقّاد المقلد أو عن شوب وهو'إما نفس تصور طرفى ال موضوغ والمحدول وهو البديبيات أو الإجناس 
وهوااطذروريات أو الاستدلال وهر النظريات » وأما الذى لا يكون جازما فإنكان التردد على السوية فرو 


لاشك وإنكان أحدهما رأسدا عن الا فالر اجيم هق الطن والمرجوج هر الوم . 


سه رأتية و لكنهاعاجرةعن الفمل , غير وارد لآنه زيد بالقوة الواقية التى تصدر عنه هذا الأثر بالفعل وإلا ف 
العضو الفلوج أيضا قوة الحس والحركة باقية لكا عاجزة عن الإحساس والهحركة واختلاف غاذيين النبات 
والحيوان ليس عسب المفبرم منهما إثها هو بحسب مبدأهها ء فإن ميدأ أحدهما النفس الثباتية وميدأ الآخر 
النفس اليوانية وبحسب تصرقبما فما يجملانه غذاء” فإن الآولى #تصرف فى البسائط والثانية فى المركبات 
واختلاف العال والافمال لا بو جب اغثلافي ما هية المعاول واافاعل؛ وقد عل أن ذلك المفووم ليس هو 
الحياة بعينها وهو المطلوب . 


)0 أفول : القائل مكون الموث شموتيا هو أبو على الجياق وحدذه» والعبارة عن اموت لع.م الجياة من 
سس شأنه أن سكو ن حيا ليس الصحييم فإن ارت يدخل فى مفرومه سيق الحاة فلى ذلك العدم إلا لكان الجنين 


عند قرب حأول الخياة فيه ميا . 


0( أقول : الآرلى أن يول حاول العرض الواحد ف المدال الدكثيرة باطل عند أ كثر المتسكلدين وليس 
؟حال فى بدمبة العقّل ولا بالنظر ليقي كا مر ؛ وأما الثاق فمحال يقال له الذى ذكرته يقتطى [حالة وجود 
الاجتماع والافتراق وغيرهماء لآنه لو نوف اتصاف كل جزء بالاجتماع على اتصاف الجزء الأخير إه لزم 
الددر» ولكن إن قيل هبنا قيام. الحياة بكل جزء موقوف على كون ذلك مجامعا لغيره من الاجزام 
لا يأزم منه دور . 


تلبيه : اليئية ليست شرطا لوجود الياة . 
لماكانت مراتب القوة أو الضعف غير محدودةكانت مراتب ااظن والومم كذلك؟ . 
١‏ مسألة : اختلفوا فى حد العلم ) 


وعندى أن تصورم بدعهى ؛ لآن م عدا العم لا ينسكشف إلا به فيستحيل أن يكرن15ثذا د ( ولانى أعل 


( 


بالضرورة كوق عالا وجودى وادوور العلم جنم منك وجزء البديوى بدمى عور العلم يدمهى 17 
( مألة : قبل العلم سلى وهو باطل) 

لآنه لوكان كذلك لكان ساب ماينافيه والمثافى إن كان عدمياكان هو عدم العلم فيكؤن ثرونيا وإن كان 
وجوديا قعدمة تاصق 1 العم فيكون العدم موصوذا 0 لعااية هذا ضاف وثيل [نه انطباع صورة 'مسارية 
للدعلوم فى ااعالم وهى باطل وإلالزم أن يكون العالم بالحرارة والبرودة حارا باردا . 

لا يقال 0 المنطيع صورأه ومثاله ٠‏ 

و تقول : الدورة والمثال إنكأن مسأويأ ف تمام المأهية للدملوم أزم ازور والابطل قوهم . 

أسكعة أخرى : يلزم أن بكرن الجدار ا موصرف بالحرارة رالرودة عالا. 

لا يقال : حصول الماهية لأشىء إمان أن إنكون إدرا 5 ما إذا كان الثىء عا هن شأنه أن يكون مدركا . 

لآنانفول: إنكان الإدراك هو نفس الحصول فالمدرك هو الذى له الحصول . فكان الجدار من شأنه » أن 
يدرك لا من شأنه أن يكون له الحصرل 5 

احتجوا : بأناميز بءض المعلومات عن بعض فوجب أن يسكون ثابناء لآن العدم اصرف لاير فيه وإذ 
قد لا يكون المعلوم ثابنا فى الخارج فهو فى الذهن . 

جو به :هذا راشتعنى أن لو نَّ المعلو م ام ماهيته حاضضس | ف الذهن فهمن تيل الببحر لك عضر قَّ خياله 


اح ع خا سمي د ص ل ا ل ا 1 م ا ا ا 


)0 أقول 8 دريف الاعتوادات دون مجدما المى من لفسةه ويدرك التفرقة دما وديك غيرها تدرف 


عا 6م يم الرجدانيات كالجوع والشيع والآلم وألمرض وغيرها م6 والصواب أن يقال :مى مور سكن أن 

م فيا اس وإثنات حرين عنص 5 وجعل ااظلنون والآوهام مل قبيل الاعتقادات لس ما يذهب إابه 

المسكلمون, لانم مجعلرن الاءتقادان نوعا والظنون نوعا . 

وف قرله د أو الإحساس دودو الضروربات » نظر فإن الاصطلاح ليس عل ىأن/اضرورباتهىامحسوسات لاغير. 
(0) أقول : المطاوب من خد ألعلم هو العلم بالعلم وماعدا العلم ينكشيف بالعلم لا بالعلم بالعلم » ولس 

من الممال أن سكن هر كاهها عن غيره وغيره كاشفا عن العم به ش 


د زروت 


مام ماهية البحر وذلك باطل باليديمة!!! وقيل إنه أمر إضان وهو الحق ما أنه لا يمكننا معرفة كون أأثىء 
اما إلا إذا وضعنا فى مقابائه معلوما والقَائلون به منهم من سمى هذه الإضافة بالتعليق وأمبت أمرا آخر 
يقتضى هذا التعليق ومنهم من قال العلمم عرض بوجب العالمية والعالمية حالة تتعاق بالمعلوم فرلاء أنبنوا أمورا 
ثلانة» وأا ين فلا نقول إلا ممذا التعاق فأما العالمية و العم ف ل يثبت بالدايل 9" . 


( مسألة :اختلفوا فى أن العلم الواحد هل يسكون علءا بمءلوميد ) 


وعتدى أنا إن فسرثأ العم كفس التعلق ل إصح ذلاك للآنه اصح أن يعقّل كون الثىء عالما بأحد المعلومين مم 
الذهرل عن كونه عالما بالأخر واولا التغاير لما صح ذلك ؛ وإن فسرناه مما يوجب التماق لم متنع لآن الع 
التعلق بكون اأسواد مضادالا.ياض إنم يكن هو بعيئه متعاقاً مما لم كن متعلقاً بالمضادةالى بينهما عطاق ااضادة؛ 


)١(‏ أقول : الحم أن القول 8 ن العلى سلبيا باطل صحيح ولكن فى دليه نظار لآن المثانى إن كان 
ماق العدم كان العلم مطلق الوجود » وإن كان 'عدميا لا يكون العام عدم العلم حتى ي-كون ثيوتيا عا هو عدم 
العدى 2 ولا كدب أن يمكون هدم المدى وتيا ل فإن عدم العمى كأ ف الجر وبل فيدن زول فَْ عينه مايل ف 
الجدار لا بكون إيصارا . 

وأيضا إأذم من قوله 0 واو كان وجودا قُعديك بيصدق على العدم فيكون العدم موصوفا بالعلم 03 ثروت 
ما ادعى إبطاله» لآن وصف العدم 'لا يكون وجودياء فإذاً العلم سلى . 

وأما [بطال القو ل بالانطباع لوجوب أن يكون الغالم بالحرارة حارا فليس بصحيح » لانم قالوا بانطباع 
صورة مساوية للحرارة 2 وفرق لدف صورة ألثىء أونله ذإن الإنسان ناطق وصوريه ليس يناطق ٠.‏ 

وقوله د وإن كان مساوياى هام الماهية أذ م الحذورء فالصحيح أنها ليست مساوية فى تمام الماهية هو 
نس الماهية أو ششخص من أشخاصها لاصورتبا ل وإذا كان الماهية وصورتمها أثزينية فى النوع كانت الصورة 
غير الماهية ولجاز أن ينكون المقتضى لكون الل حارأ هو جموع مأبه الاشتراك وهأ بهالامتياز 3 

وأ يضاف النسكنة بعل العلم هر حدول لأساهية » فالذى قاله هبنا ليس 5 ذهيوا إليه 8 

وقوله فى الجواب : إن كا نالإدارك هونفس الحصول فالجدار من شأنه أن يدرك إذله المصول ليس بصحيح. 
م الوأ الادراك فس الحهول لقايل مشروط بشرط صوص » فإنالو قانا الغنى حصول مال عند هن شأنه 
أن يحصل له مال لا يازم منه أن يسكون الخار | الذى تحصل عنذه مال غنيا . 

قوله فى الجواب الآخين « هذا يقتضى أن يسكون المعلوم بتيام ماهيته حاضرا فى الذهن » مبنى أيضا على عدم 
الامتباز والإثنينية ين الذىء وصورئه لآن الخاضر قُْ الذهن هبنأ صورة اوكان الثىء اذى هو صورته موجوذا 
لكانت هذه الصورة مطاشة له . 

)١(‏ أقول المعلوم الذى وضعه بإذاء العالم إنكان ممدوماً فليت شعرى أيه يسكون إن لم يكن ف ااذمن وااذى 
فى هلله الإضافة الثماق هو أبو امسن اليصيرى ومن عه والقول أن العم عرض ليجب العالمية هي قرل 


ألا ثايبن بالادو ال واطلة الثعاق ون غين متماق به ذيرومةوا ل. 


مد #2ان | حصنا 


وليسكلامنا فى ذلك العلم بل فى العم المتملق بالمضادة المخصوصة ؛ و[نكان متعلةًا جمافروااطلوب . ثم الجرذون 
مهم من فصل فقالكل معاومين يصح أن يع أحدهما مع الذهول عن الأخر امتنع تعلق العم الواحد ببما ؛ 
وكل معلومين لايصح العلم بأحدهها مع الذهول عن الأخر يحب أن يماما بعلم واحد وهذا التفصيل باطل عندى؛ 
لآن العم مضادة السواد والبياض اما ثبت أنة متعلق بالسواد والبياض دم أنه يرصم أن يمل السواد وحده مع 
الجول بالبياض فقد تعلق ذلك الملم بأمرين يصع العم بأحدهما مع الجبل لآشر 2 . ١‏ 

( مسألة : المءلوم على سجيل الجلة معلوم من وجه بول من وجه ) 


والوجبان متغايران ( الوجه المعاوم لاإجمال فيه) والوجه الجرول غير معأوم اليئة» لذن لا اجدمعا ف ىم 
واححد ظن أن الملم اجلى نوع يغاير العم التفصيل "" . 
( مسألة :العلوم المتعلقة بالمعلومات المنغايرة مخنافة ) 


خلافا لشيخى ووالدى ٠‏ 

)0 أقول:العل القديم عند أهل السنة يتماق عملومات الله تعالى التى لانهاية لها مع أنه واحد وهذا البحث 
يتعلق بالعلم امحدث عفقال أبوالحسنالباهلى أن العا الواحد يوذ أن يتعلق »علومات كثيرة وحكى عن أفىالمسدن 
الأشعرى ذلك وأنسكره الآستاذ أبو إعاق وقال إنه ذكره فى الإلزام على من يقول العلم الوا حد يتلق بمعلومين 
وذهب الجباقٌ إلى جواز تعاق العلر الواحد بمعاومين وأوجب ذلك من أهل السئة أبو متصور البغدادى . 
عثال القاضى أبو شكر كل معلومان لايئفك أحدهماأ عن افر ىُّ العقّل #دز أن يتمان ممأ علم واعرد وكل 
مأرصم أن 5 ممع الذهرل عن ان قلا لكان أن يتعانق مهمأ 5 وأحد ويقال الصف إذا فسرت العام 
بالتعلق جاز تعاق العام اجموم ويكرن الاجر مداخلا فيه وحيائل فل تماق بأهرين ونث كن بأمتنا ذلك 
وأنت استدللت على الامتناع بصحة تعلق العلم بأحد المعاومين مع الذهول عن كونه عالما بالأخن ومينا لايصمم 
هذا الاستدلال وأيضاكان يحب أن يقول مع الذهرل عن الآخر وأنت قلت مع الذهول عن كوه عالما بالآخر 
وذلك لان الطاوب هرثأ التعاق يعاو مين لا دلق مو 0 لعلم أبضاءو ا إضا على تشدير افسير العلم م إوجب التملاق 
جعل العلم عطلق الحضادة غين متداق لشيتّين وذلك غير معقول فإن المضادة لانعقل 1لا بين شيئين بل يسكون 
الشيوآن شاملين ككل مايقم عايه اسم 'الشيئية ؛ دلافر ق دين المضادة المطلقة وامضادة المخصو صة إلا بعدمالتعيين 
ووعدود التعيين فيا تعلق المضادة ممأ 0 ولا منتافان من سصيث تعلةبما عمعلومين 4 وإبطال قول ايجوزن ذوله 
العلم بالسواد والبياض تنتعاق در إن رمعم الملم بأحدهما مع الجبل , وبالاخر غير صحييح لآن كلاءوم فى المضادة 
المتعلقة "مهما و تصور السو أد مله غير صو 5 سو آد المفاد للبياض 04 فايس مأيصح العلم مم الجبل بالاضر هو 
أسود الشيئين الاذن يتعاق مهما معأ ٠‏ 

20س( أقول . اعترف هبنا بأن الثىء 'المعلوم من رجه والبول من واه يغاير الوجبين وهذا ماذ كرنه قَْ 
صدر الكتاب عيك إبطال قوله 'التصور ليس #كنسب 6 ومطلربه هبنا بيان تغاير الوجبين 0 سكن حصل ميك 
وجروب تغاير مأ اجتمع فيه الوجهان والوجعبين 5 : 


قدت 


نا أن الثظار مئاف للعلم بالمدلو ل ومشروط بالعلم بالدليل )و لآن اعئتاد قدم الجسم يضاد اعتقاد سدوثه 
ومشروط بالمل عأهية الجسم وماهية العدم والحدوث (3١‏ , 


) مسألة : الملوم كلبا ضرورية ( 


١‏ انها إما ضرورية ابتداء أو لازمة نبا ازوما ضروريافإنه إن اق احيال عدم اللزوم ولو على أبعد الوجوه 
لم يكن عل ' وإذاكان كذلك كانت أرما ضروربه 1 9 , 


) تنبيه : أتفقوا على أنه لاون أن يكون العلم بالاصل كسبيا وبالفرع ضروريا ( 


وإلا قُميْك وقوع الفشك عحصل الفشك قُْ الفرع فرصير الضرورى مضي ضرورى هذا شاف "2 , 
( مسألة: اختافوا فى أن اعتقاد الضدين عتنع اجتاعبما لنفسبما أو لامر يرجع إلى ااصارف ) 


والاقرب أن النافاة ذاتية لآن الجزم الثبوت شرطه أن لا يسكون انقيضه احال فستحيل مََدَقَه دون 
هذا الشرط '4! , 


) مسأل مهم م قال المعدوم غير معأوم ( 
لأنكل معلوم متميز وكل متميز ثأنت ة كل معاوم ثأدت م ليس اما لا - كون مدلوما مث مُعورض بأن 
منصرصه باللامعاوف. 4 اسك م ى أصوره لآن بالا دور ل له الحم عل به 2 م7 ثم أجابوا عن كلام الآولين أن 
المعدوم ق |الخارج ثبت ف الذهن 2 فيل علي 4 الات قَ فى الذ من أخص دن إإثاتك 0 فيكون المعلوم 9 0 #اشاو لهس 
كلامنا درا م اكلام فى العلم بغير الثابت » ولآن الثبوت ااذهنى مشكل لاا إذا علينا أن 0 لله تمالى 


() أقول : والده يذهب إلى القول بتائل العلوم وأنها لا تتاف باختلاف متملائها » والمهنف يقول 
الشرط الف المشروط ؛ وأيضا يقول الاعتقادات متضادة مشروطة بشروط مختافة » فإن اعتقاد قدم الجسم 
مشروط بالل ؛ أل جم ل القدم و 'واعتقاد حدوثه مشروط بالعل بالجسم ومحدوثه ٠‏ وأو اإده أن يقول :الم 
من حيث هو عم ليس : عخزاف قى أنما #تلف سبب متعلقاته فيكون 'ماثل العلوم لذائما واختلاةها سيب 
اختلاف متعاقاتها . 


)0( أقول : يريد الضرورى هبئا اليقيى لا البدموى ولا الحسوس وحده؛ فإنه قال من قبل ال#سوسات فو 
اضر وريات وقد سمى كل اليقينيات اشروريا موافقة اقول أنى الحسن الاشعرى . 

(م) أتول : إنكان المراد من الاصل التصديقات الى يتوقف ليها تصديقات فهو -ق وإنكان المراد أعم 
من ذلك ففيه.نظر » لآن التورات يمسكن أن نكون كسبية والتصديقات المرقومة عليها ضرورية . 

( أقول : الجرم بالثبوت المشروط بأن لا يتكون لنقيضه احتال هو الجزم اليقينى والاعتقاد أعم منه » 
وإلاصح أن الاعتقاد الذى لا يكون يقينياكا عتقاد المقلد متئع اجاعه مع الاعتفاد المضاد له لوجودالصارف 
عنه) 7 ف اليقيى فأخافاة ذائية كا ذكره. 


4نم 


معدوم ضور الشريك نى الذهن محال » إلآن الشريك هو الذى يجب وجوده لذاته والحاضر ف الذهن لايكون 
ذلك فإن قأت الحاضصر فى الذهن تهسؤر اشر يك لانفس اأشر يكء؛ قلت فقد عاه الإشكال لآن البحث إناى قم 
عن متعاق هذا التصور فإنه إنكان نفيا مخضأ فكيف التديز » وإنكان ثانا فثيو نه إمافى الذمن أو فى الخار 5 
والدكلام فيه مامر 2 , 


( مسألة : فى بوان المقل الذى هو مناط التكليف ) 


المشبود أن العقل الذى هى مناط التسكليف هو العام بوجوب الواجيات واستحالة المستحيلات » لآن العقل 
لولم يكن من قبيل العلوم يصع انفكاك أحدهما عن الآخر لكن عال لاستحالة أن يوجد عاقل لايعام شيا 
اليثة أو عام جميع الآشياء ولا يكون واقلا » ولبس هو عليا بالحسوسات لخصوله ف المباكم والجانين شبو إذا 
علم بالأمور الكلية وليس ذللك من العلوم النظرية لأ:بامشروطة بالعقل » فلوكان العقل عبارة عنها لزماشتراط 
ألذىء بافسهأودو عال » فهو إذأ عيارة عن عاوم كاية بمبية وهو المطاوب . 


فقيل عليه : ل قات إن التغابى يقتضى جواز الافكاك » فإن ال+جوهر والعرض متلازمان وكذا الملة والمءاول 
سانا لسكن العقل قد ينفك عن العلم يا فى حق النائم أو اليقظان الذى لا يكون مستحضرا أثىء من وجوب 
اأوأجيات واستدالة امستحيلات : وععد هذا ظور أن المقّل غرلزة يلرهما وله العلوم اليدمبية عنلك سلامة 
صحة المواس 29 . ش 


)00( أقول : المعدوم ف الخارج ثات قُْ الذهن من حيث هر دوصوف بالممدومية وهو كوم عليه دن 
الحوئية المعلومة بالثيوت الذهى وهدن غير 3 الحولية غير كوم عايه بذلك الووت 4 بل رما وساب عنه الثموت» 
والذهى كوم عليه بالثيوت من هله الحيثية ومسأوب 0 الثبوت هم عدم اعتيار هذه الحيثية . 


وأما قوله: شزيك الله هى الذى يحب وجوده اذاته والحاض فى الذهن ليس كذلك . 


فالجواب: أن #قروم الشريك هبنأ يشتمل على ماثلة ثىه هن متغاير بن وذلاك وجب الاشيراك من ححيث 
المماثلة وامتناع الوجود دن حيرك مغايرته إذات ألله تعالى 0 والأوصوف بالامتناع كوم عايه بأمعب اأوجود 
الخارجى هن «يث بوت هذا الوصف العذوان له ى الذهن وغير كوم عأيه من غير اعتيار هذا الوصف بل 
هو كوم عايه ا أوجدوب هن حيث اللمافلة ( ومتعاق كل و ضفي بينهما معلوم من جبة كونه متداقا وغير مدلوم 
من غير نلك الجبة ؛ فيليغى أن فوم فى أمثاله هذا الفرق حى تنحل الإشكالات إلتى تعددت عليبا . 

)١(‏ أقول: قال أبو الحدن الأشعرى العقل علوم خاة ؛ وزآدت المعتزلة فى العلوم الى يشتمل عليبا الحقل 
العلم سن الحسنوقبح القبييس» مم بعدونهق اليد .ريات 14 وقالالقاضى أبو كر هو العلم او واب اأواجيات 
واأستحالة الاستديلات ويجارى العادات 'وقاكن الححاسى من أهل السئة هق غريزة توصل مها إلى المعرفة؛ وما ذهب 


إليه اممف هي الصواب 8 


انهو - 


ماق حقنا إن كان إل نلذنة اللاعضاء فى معتول: وإن ان إل. أمن دراثا 


ومنبا القدرة واارجم 
فيه لين اع 3 


احج أصصاينا بأن حركة المختار ميزه عن حركة الارئعش واس الاهناز إلا موه الصفة 8 


فيقال لحم : مت ثيت هذا الامتياذ قبل الانصاف بالفعل أو حال الاتصاف . والاول 'ناطل على قولك 
لآنك لانثيت القدرة قبل الفعل ؛ وااثا كذلاك لان المرتعش ؟! لا يتمكن من ترك الحركة حال وجودها فالختار 
لايتمكن أيضا من تركيا حال وجودها لاستحالة أن يسكون الشىء معدوما موجودا فى زمان واحد » ويقال 
أيضا مي فدت هذا الامتيان حال مأضاق الله الى لحركة أو قملبأ ( والاول باطل. لان حصول الفمل حال مأضاق 
ألله تعالى ضرورف » والثاق باطل إن حصوطا قبل أن خلقما ألله تعالى وال وعلى التق ديرن لايثيت الاختيار (1) ١‏ 
ويقال للبديز لد دى آأنت هذا الاختيار عيك ادا الدواعى أو عنك رجحان أحدهما على الآخر 2 الاول باطل» 
لآن عمك الاستواء عم الفعل وقيلك الامتناع لاثانت لدكنة 2 والثاى ال 0 لآن عند «صول المرجح يجب 
الراجح وتام الأرجوح ؛ وعلى هذا التقدير لانثبت المكنة 29 , 


(مسألة : القدرة مع الفعل خلافا للمءترلة) 


| أن القدرة عرص فللا سكون بأقية » فاو فك ومت على الفعل لاستدال أن إكون قادرا على الفعل 


)00 أقول : قوله و الختار لايتمكن من المركة حال وجود الحركةء فيه نظر لان المخيتار لا يتمكن من 
المركة مع فرض وجود التركة أما مع قطع النظر عنه فام لايحوز » ومكذا القول فى الاءتراض الثاتى فإن 
الاختيار حال ماخلق الله المركة حال بفرض وجود المركة أما مع قطم الاظر عن ذلك فمكن اوجود القدرة 
ااقتضية 4ه . 


م( أقول : الاختيار عاك المءتزلة مو ظيرة صدور الفعل أو ترك دن |أقادر نيعأ إداعية أو عدم داعية وق 
متساوى النسية إلى اأطرؤئين عند عدم اعتيار الداعى و غير مشماو مما عند أعتيار أحدهما . 
ومتقد مو ثم جوزوا صدور أحرك المارفين من المختار من قير رجيح أحدها على الآخر 0 وأوردوا أمثلة 
الجائم والمطشان والحارب إذا حرم رغيفان متساويان وقدحان متساويان وطريةان متساويان فإنهم عتارون 
أحدهها دن غير ترج 04 والذين لا #وزون ذاك «دولون أأرجحان شىء والعلم بالرجحان ثىء 0 ولعله 
مختار أحدهيا لوجود الرجحان وإن لم يفطن بالرجحان . 
ومتأخروم قالوا ‏ وجوب ألرج<ان وقال عضوم بأن الارف الراجح يكون أولى ولا ينهى إل حد 
الوجوب وهو اختيار 2 #ود الملاى 2« وأذكر بعضهم كون الأواوية كافية اذل مأمر ف خواص لمكن 2 
وأبو الحسين وأصابه قالوأ عند الداعى يجب الفعل وعند عدمةه محلم وذاك لا يناى الاختيار 2( فإن تفسير 
١‏ الاختيار هو أن يكون الفعل والدرك بالقياس إل الهدرة متسأويين ونا لقياس إل الداعى وعدمة إما واجب 
أومتنع » ومن عَم البويز للد الاءرين ف هذه المسألة عدث الاخدلاف الجارى لدف القائلين بالإيجاب والاختيار. 
(14- الحصل ) 


د اهأ سه 
لإن حال وجود القدرج لس أ قدم اأفعل 2 والحدم المعدهن يستديل أن بكرن مّدورأ وحال حصول 
الفمل لاقدرة!؟ . 

احتجوا بأن الكافر حال آفره مكاف بالإمان فاو لم يكن قادرا على الإعان حال كونه كافرا كان ذلك 
تكايفا بما لا يطاق , وللان الحاب.: إلى القدرة لال أن يدخل الفعل من العدم إلى الوجود وحال حدوث الفعل 
قل صار الفمل موجودا ؤالا حاسية 4 إلى |اقدرة 6 والآنه أو و اسم أن تسكون القدرة له اللقدور لزم إما قدم 
العام أو حدوث قدرة أنه تعالى . 

1 الجواب عن الآول :أنه وارد عليم أيضا لآنه حال حصول القدرة لا وكئة القعل وال حصوك الفعل 
لافرة له عايه ؛ ذإن قل إنه فى الحال مأمور لا بأن يأنى بالفعل فى الحال بل بأن يأتى به فى ثانى الحال » قلت 
هذا مذأأطة » لآن كونه فاءد الفمل إما أن بون امن صدور الفعل مما وإما أن ون أمرا زائدا عليه 
فاو كان الآول استحال أن يصير فاعلا قبل دخول القمل ف الوجود » وإذا كان كذلك استحال أن يقال [نه 
ع ر أن يفعل فى الحال » وإن كان إلثانى كانت تلك اافاعلة أمراسا دما فيفتقر إلى الفاعل » والسكلام فى كبفية 
فملبا كالسكلام فى الآول فيلؤم الآسلسل . 


وعن الثاى : أنه منققوض بالعلة والمعلول أو الشرط وا ششروط . 
وعن الثالك : أن المؤثر فى وود أفعال الله تعالى تعلق قدرته ما زمان حدوثبا » وأما التعلقات السابقة 
فلا أثر لها البئة وهذا لاعسكن تحققه نى قدرة العيد لآنها غير باقية2" . 


()أقول المسألة مرنية على كون القدرة عرضا 4 وامتناع بقاء الاعراض والذى استدل 4 من رض القدرة 
من عدم الفعل و وجوده أليس, بل ليل على ذاك لآن ذلات الامتذاع ما يأزم من فرض اجتماع القدرة والفعل ع 
والمدعى امتناع وجود القدرة قبل الفعل اذاتها . 

69 أقول : السؤال الاول غير مدو ججةه )؛ لآن الكاف مكاف بالا عان من ححدث هو قادر حدى إذمن حال 
قد رلك وهذ1ا ليس ليا مالا يطاق ؛ وهن حرث فرضشس وقوع الكفر ورمه ف حال قدرته على الا مان لوكان 
مسكلفا بالإعان كن تسخايفا با لا يطاق . ْ 

وهكذا الدؤال الثانى » فالحاجة إلى القدرة وسدها لاجل أن يدخل الفمل من العدم إلى الوجود لا إليبا 
مأدوذة مع عددوث الفعل وعدمة . 

وفى السؤال الثالث : لانسية إلى قدرة الله تعالى إلى قدرة العيد مم أن قدرته تعالى “ذا أخذت مع 'وجود 
الإرادة أو مع عدمها له شق الاختيار وجة 3 ثيل قَْ العيد . 1 ْ 

وقوه فى الجواب: هذا وارد عل لآن حال حصول الفمل لا ممكنه الفعل أيضا فيه نظر » لآنه إذا أذ 
5 جهو ل القدر 3 حال و بدوة الفمل تحيمكة والفعل لا و- ف لآمن مورك القدر 0 لل ون درك 0 ص مقار زتبا 
بالقدل 2( وكون الفعل وآجب. الوقوع حيلال وإيراد الدقض 0 لعلة والمعلول والشرط والأشروط ليس بنافم -» 


سا لاء إا سه 


( مسألة ؛ القدرة لا تصلم لاضدين خلان للمءثزلة ) 
لنا أن القدرة عيارة عن المممكء: . ة والمفررم الممك 8 من ذزام ون 5 ممه 4 شك رةه ة إلى اط رفين إن كانت ع 
السوبة استحال أن تصبرمصدر| (أوا, ر إلا عل مر جمفلا 59 ون 00 2 رإلا الجمرع قلا 1 الذىفرضناه 
قدرة مصدر الاثر “فلا 0006 قدرة» وإن نلم تسكن على السوية م اشن سكن القدرة زدرة الاعل الراجم(" . 


( مسألة : فيك بعض الاعواب المجز صفة وجودبة ( 
وهو ضعيرف أمدم الدايل و لإذى يقال ليس جمل الحمجز عمارة نن ءلم القدرة أو!, ني العسكس ضعيف 2 
لأنا نساعد على أنكليءا عتمل وأنه لولا الدليل ليق ذلك الا ميال 9" . 


ومها الإرادة واللكراهة » ومن الذاأس س من زعم أن 2< اذ: عيارة عن علم عل الل ىأو اعتقاده أو ظنه بأناهفه 
منفعة وهو باطل » لاا يود من أنفمنا ميلا مرتيا على هذا العم 2 فايرا ان » والف_ق بين الإرادة والغور أن 
الإنسان فر طدعة عن شرا ب الدراء شم يناده 97 . 


أعغيت لنسسش 2‏ السسشح لمم نم يسيسيت 


> لآن العلة أيضا قبل وقوع المعلول متاعة الدلبة وكذلك حال وقوعه وذللك الاتصاف القبلى والحال [ايواواافرل 
بأن تعاق قددرة الله تعالى زمان حدوث الفعل مؤثر فى وجود الفعل أيضا لين بثىء لآن الفعل يحب زمان 
حدوثه وإنم تكن قدرة 55 يع هذه الأغلاط شي ء وأحن وهوما عر ذكره. 

(1) أقوك : المعنى لا عختلف بتبديا, لفظ القدرة بلفظ الفسكن ء و«فيوم الوكن من هذا ومفهوم المسكن 
من ذاك يشثر كان ف مفرووم واحدء وإما ص تلفان من حيث تعلئبها ثارة هذا وارة بذاك » فإن كان المراد من 
القدرة ذلك اللامر المشترككانت صالحة للضدين ٠‏ وإخ كان المراد منبا جمرع المشترك مع مابه الانختلاف 
ميقع اسم القدرة على أثراعها إلا بالاشةراك اللفغلىريةم على أ: راع تعده المقدورات وهذا لم يقل به أحد . 


وقوله :إن كانت نسبة القدرة إلى الطرؤين عللالسوية احتاجت إلى مرجح وقبل المرجح لا يسكون قدرةعل 

الفعل » يقتضى أن تصيس القدرة ميدأ للفعل مم زائد» وهو عث مذعب من يدول الثدرة صالحة للضدين ٠‏ 

وإما ذهب من ذهب إلى أن القدرة لا تصلح لالغدين لقوله القدرة عرض لا ييقى زمانين » فالقدرة الى 
تكون مع أحد الضدن فين الى كرون مع للضد الأخر لاسا [نوم لا يفرقرن بين القدر وبين مبدأ 
الفمل وااترك . 

)م( أفوك : إنكانت الثدرة عيارة عن سلامة اللاعضاء فالءجز عيارة عن آفة تعرض لللأاغذاء ويكون 
حيئذ وجوديا ء رالقدرة أولى بأن لا تسكرن و»عودية» لآن السلامة عدم الأفة إن كان العجن ما يعرض 
للمرئعش و#6تاز' 4 حركة الأرئعش تن سوركة الختار فالعور وجوردى » ولمل الاصاب ذهوا إأيه أما إن 
كانت القدرة هيئة تعرض عند سلامة الأءضاء يعبر عنها بالذتكن أو بما هو علة له فالعجر عدم تللك اليئة » 


٠. فالفدرة وجودية والعجز عدهى‎ ١ 


9 أقول 0 القائل بهذا لا اشخصر على هذا إل بزيك قر شرلكه أن 4 أو لذيره أن ور ع 0 4 مما سو 


كح ءاجه 
( مسألة :منهم من قال إرادة الثىء كراهة ضده وهو باطل ) , 
لآنه قد يراد الثىء حالة الغفلة عن ضده”" . 
) مسألة :العرم عيارة عن إدادة جازمة ( 
رمات بعك اأبردد ف .4 2 والحية عيارة َن الإرادة الكنها من ألله تعالى ف دق العيد إرادة الثواب 4 ومن 
العيد ف ق ألله تعالى إرادة الطافة والرضا 86 فقيل [نه الإرادة وقيل إنه لك الاعبراض ١8‏ , 
( مسألة المثافاة بين إرادق الذدين ذاتية أو للصارف ) 
فيه ما تقدم فى باب الامتقاد . 
(مسألة 3 الإراداتتلابى إل إرادة ضرورية دقعأ للأسال) 


وذلاك باو جنب الاعتراف باءتناد الكل إلى قذاء الله تعالى وقدرى!؟ا 


سهمكن وصولها إليه أو إلى ذلك الغير من غين مائع من تعب أو, ممارضة ثم ادو هل ان ع[ بهذا 
الاعتبار مغاير له نظر ء قالوا هذا المثل ‏ عدث كن لأ يقدر على - عصيل ذأك الشىء وقدرة ئامة فيصل أه ميل 
إلى ثىء برد 7 حصواه ولا تحصل محسب ما يتمناه » وذلك مثل الششوق إلى انحروب من لا يصل إليه أما ف القادر 
التام القدرة فيكق الاعتقاد المذ كور . 
)0( أقول : الصواب أن يقال إرادة الثىء يلزمبا كراهة ضده بشرط التفطن لاضد . 
(؟) أفول : التردد المذكور حصل من الدواعى الختافة المنيعثة عن الآراء العقلية وعنالشبوات'والنفرات 
المتخالفة » فإن يوك , نر جتيتح اطرف حصل التدين وإن وجد حصل المزم » والربة تقع باشتراك الا م على 
إرادة غو ميدأ فعل وهو الذى أسبه إلى إرادة الثواب أو الطاعة وعلى تصور مال من لذة أو منوعءة ةأو امشاكلة 
كحية العاشة لممشوقه والمتعم عليه لاتعمة والوالد اوإده أى أما محية الله سيحانه وتعالى عند العارفين فبى ١‏ لتصو ر 
المكال المطلق فيه والرضاء . 
قال أبو الحسن الأشعرى : إنه إرادة [ كرام المؤمنين ومثوبتهم على التأبيد وهذا من الله تعالى» وأما من 
العيد فبى ترك الاعتراض » والرحمة قيل هى النعمة وقال أبو الحسن هف إرادة الإنعام»والولاية إرادة الإكرام 
والتوفيق »والبغضر وااعداوة إرادة الإهانة »والطرد والتمذيب والسخط إرادة التعذيب»والاختيارعند أ الحسن 
هو الإرادة واختار له أى فعل به خيرا » والمشيئة هى الإرادة » والكرامية يفرةون بيتبما . 
(0) أقول : قيل إرادة الحرمة ترجييح صدورها وإرادة السكون ترجيح صدوره وكا أنهما متقابلان 
لذائيبها كذلك إرادتهما » وقوم آخر قالوا إرادة الحركة تصرف الفاغل عن إرادة السكون والدكلام فيه 
مثل ما مر . 
091 ألول: قيل استناد السكل إلى قضاء اللهتعالىوقدره إما أن يسكونبلا توسط فى إمحاد الثىء أو بكون-> 


ةو[ مه 


ومنبا كلام النفس وم يقل به أحد إلا أصحابنا قالوا الأمر والنبى وار أمور معقولة يعبر عنكل واحد ٠‏ 
منبأ فى كل لذ بلفظة أخرى فوى معان متغايرة ولس عيارة عن تخيل الحزوي 4 أن تخيلبا تابيع لم وعقتافب 
باختلافما وهذه الماهيات لا تاف اليتة » و ليس الآمر عيارة عن الإرادة لآن الله تعالى قد يأمن عا لا يريك 


ويريك م يا ض 4 ( وظاهر أنه ليس عيارة عن العلم والقدرة والحياة قلا بل ف أوع و د١0‏ , 


ومنبا الام واللذة أما الام فلا نراع فىكونه وجوديا ء ثم قال عمد بن ز كريا الاذة عيارة عن الخلاص عن 
الالم وهو باطل ها إذا وقع بصر الإنسان على صورة مليحة فإنه يلت بإنصارمامم أنه 0 يكن له شعور بتلك 
الصورة قبل ذلك حتى تمممل تلك اللذة خلاصا عن ألم التموق إليبا . 

وذعم ان سينا أن اللذة: إدراك اأرافق والالم إدراك المثاقى» ويقرب قول المعتزلة منه فإنهم قالوا إن 
المدرك إن كان متعاق الشروة كاله-كة فى حق لجرب كان إدرا لذة » و إن كان متاق النفرة ؟! فى<ق السليم 
كان إدراكة ألاء ومثل هذا الكلام لا يفيد القطع بأن الآلم ليس إلا الإدراك . 

وانفقت الفلاسفة على أن تفرق الاتصال موجب للآلم فى حق الحى وغالفتهم » لآن التفرق عدىفلابكون 
علة للأمر الوجودى موزاد ان سينا سببا ثانيا وهو سوء المزاج :قال لآن حد الآلم إدراك المثاقوا لحه ينمكس 
وكل إدراك المنافى ألم وهذه الحجة لفظلية(1 لأنه أذ من العمكس . 


للمليلة 


لهاو سط ء والآول يقتضيه انتباء الإرادات إلى إد ادته» والثانى لا يناقش القول بالاختيار » فإن الاختيار هو 
الإيحاد توسط قدرة أو إرادة سواء كانت قاك القدرة والإرادة من فعل الله تعالى بلا توسط أو بتوسط ثىء 
آخعر» فإذا من قضاء الله تعالى وقدره وقوع بعض الأفعال تابعا لاختمار فاعله» ولا يندفع هذا إلا بإقامة 
البرهان على أنه لا مؤثر إلا الله تعالى . 


() أقول : قالوا كلام النفى هو افكر الذى يدود فى الخادوتدل عليه العيارات تارة وما يصطلح 
عايه من الإشارات أخرى ؛ والدليل على [ثياته أن الفاعل إذا أمر عبده بأمر وسد فى نفسه اقتضاء الطاعة منه 
وجدانا ضروريا ثم [نه يدل على مأ يدم ببيوض العيارات أو بضروب من الإشارات أو برقوم من السكناءة 
هكذا قيل : وقيل أو هاشم أثيت كلاما فى النفس سماه بالخواطر وزعم أن ذا الخاطر يسمعبا 'ويدركبا » 
وقال أو الحسن إن لفظ الكلام يمع على كلام النفى وعل اكلام المؤلف من الحروف بالاشتراك » وقال 
قوم عل الأول بالحقيقة » وعلى (لثاقى بايجان » وال قوم بالمسكس من ذلك . 


2( أقول : نقل عن ابن زكريا أنه قال اللذة خروج من الحال الغير الطبيعية وذلك لكون الإدراك 
إعا محصل بانفمال للحاسة يقتضيه تندل حال وأخذ ما بالمرض مكان ما بالنات » وقول الممئزلة يدل على أنهم 
يدو لو ن إن الاذة و الآلم ها الإدراك نفسه و لفان باختلاف متعاقبها وهذا اكلام لايفيد القطم بأن 
الآلم أيس غير الإدراك » ومخالفة المصاف فى أن “فرق الاتصال لهس وجب للألم فى الحى : إما كان 
لآنه يقول الافريق يوجب سوء المزاج الذى عتضيه طيا المغفردات عند تف_يقبا ؛ فالسيب الذاى هو طيائع 
المفردات وللتفريق شتضىي زوال الاعتدال الذى حصل من السكس و الانكسار » فالتفريق ليس سيا بالذات سه 


سابلا 


و منبأ الإدر اكات وهى عب العلم انا قرس الىء 3 تقرب عنه فم دق تغ_قة قَْ المالنين مع حصو ل الع 
فييما » فالابصار غير العم كن الفلاسغة والسكمى وأبر الحسين زععوا أنه عائد إلى تأثر الحدقة صررة المرى 
والمشكايورن اجون إلى القدح قُْ هذا الاحيال مكنم أن أنه تعالى سحي صر 617 

( مسألة : اختلفوا فى الإبدار ) 
كوم من قال [نه روج الشعاع عن المين وهو باطل وإلا أو جب شوش الأرصار عول هوب الرباح 


ولامتئع أن برى تصف السعاءه لامتناع أن رج من حدقتنا ما يتصل 15 هذه الاشياء أو 56 فجميع الأأجسام 
المخصلة فى حدقننا'" ؛ ومنهم من قال بالانطباع وهو باطل وإلالما أدركنا العظيم لامتناع انطباع المظيم 


إلا لأمر عديهو زرال الاعتدالر الآلم إها مص لمن سوء المزاج» هكذا فسرقو لهلميذه قطب الدين المصرى 
لكن قوله عقيب ذلك وزاد ابن سيا سييا ثانيا وهو سوء الازاج يدل على لاف ذلك . 


أما قوله « التفرق عدى فلا 00 ع3 للوجودى » قفيه 85 لآن العدم لايكون علة أرجود والعدمى رما 
يكون علة كعدم الحركة فما من شأنه أن يتحرك » فإنه علة لأحد الآ كوان الذى هو السكرن » وعدم السمع 
علة للخرس » وعدم الفذاء فى الحروان السحيح لاجو ع » وتفرق الانصال فى الءضو الذى لايسكون فيه حس 
أو عرص له خدر أو 55 ن معه أستمرارا » ويكون التفرق طبيعيا 1 صل فى المنتذى عند نقوذ الغذاء فى 
أجزائه » لا 535 ن مولا بل الآلم عندثم إحساس عضو تفرق اتمال يدث فيه غير طبوعى “كلامم يدل على 
ذلك» ولاشك فى أن الحى وهو سوء المراج هق ' وإ ١‏ يكن هناك تفرق اتصال » والمنى الجامع هو 
الإحساس المنافى فبى إذا حد لؤلم » وإذاكان التحديد صحيحا فلا يكون انعكاسه افظيا . 


)١(‏ أقول : قالوا الإدراكات خدسة هى ال+واس» وزاد القاضى أبؤ بكر فيرا [دراك الآلم واللذة وقوم 
جعلوها علوما خخاصة فقالوا كل إدراك على وليس مل عل [دراكاء والغول بأن الإبصار مور فى الحدقة خاصض 
كن العحس الآآله و أدس إسعك أن يكرن ىَّ غيرة على وجه آخر كا فى الإرادة فإنها فى العيد لاف 5 تليته 
لله تعالى . 


(0) أقول القائلون بالشعاع وم الحكاء المتقدمون لاايقولون مخر وجه عن العين. إلا بالجاز كا يقال الضوه 
مخرج من الشمس وإبطاله بوجوب أشوشه عند هبوب: الرياح لوس بوارد لآن شعاع الشمس والقمر والنيرات 
لايتشرش به وأيضا قالوا لو كان الشعاع جسما لزم تداخل الاجسام ولوكان عرضا ازم انتقال الأعراض وأيضا 
الوا إن الشعاع من العين كيف يل إل السماء دفعة فإن اطركة عتاجة إلى الزمان وغير ذلك »وكل ذلك لازم على 
سائر الاشعة وكلمايةولون فى جوابهمناكهو الجواب ههنا وامتناع رؤية نصف السماء إشعاع الخدقة دعوىجردة 
واو قال يدل الامتناع الاستيماد لكان أصوب وإذا جاز نور سراج صغير أن يضىءهواء بيت كيين وجدرانه 
ولم يستبعد ذلك فذلك أيضًا ليس عستيعد واستداوا على كون الابصار بالشعاع باشتراطه بكون المبصر فى ضوء 
واولا أن شماع البعس والضوء من جنس واعد لما كان بعضه معيئا فى افادة البمدض وأيضا كا يقع اشعاع 
الأجرام الثيرةانمكاس وانعطاف وفوذ فيا يحاذيها من الاجسام الشفافة يمع لشعاع العين مثله بعينه كما تبينس> 


1لا 


قَْ الصغير وا رأينا القريب على قريه والبعيد على بعدهة )2 فبذان الوجبان م يلزمان مل قال مرق هذه المنطيعة 
فقطء وأما ممرنل جمل انطياع الصورة األصغيرة ق الخحدقة شرطا لإدراك أرق السكيير ف الخارج لابرد 
عليه ذلك 29 , 
(مسألة : الإدراك عند سللامة الحاسة وحصول المبصر وسائر الشرائط المشوورة 
غير واجب عندنا شملافا لليعدز و الفلاسفة ) 1 

انا أنا نرى السكبير من اليعيد صغين! وماذاك إلا لآنا زرى بعض أجزائه دون البعض ممع استوائها بأثرها 
فى كل الشرائط ؛ ولآآنالما رأينا الجسم السكبير فقّد رأيذا كل واد من تللك الاجزاء ؛ وليست دؤية كل جزء 
يجب ذلك لجاز أن بكو ن عضر قذا موس وجيال و تحن لانراها . الجواب : أنه ممارض ميم العاديات 9 , 

) مسأ لة :اختلفوا ف أنه هل يكين قَْ السدم وصول الطواء الحامل لأصسوت إلى الصماخ ( 
فعندنا أنه فيس واجب خلانا لاؤلاسفة والنظام 0 لذنا أنه لوكان 3 الوا 1 سمعنا كلام سن يحول ينأ وبلنه 


سه فى كسّاب المناظ والمرايا وباجملة اسكلام فى هذا الموضع طويل والاشتفال به غير مئاسب لهذا الموضع فليطاب 
من الصئاعة الخصوصة 4 . 


)١(‏ أقول : زعا قال بالانطباع اطاماين وأصحابه وبينوا السبب فى رؤية العظم من بعيد صغيرا 
و إبطاله بامتناع انطباع العظيم فى الصغير غير صديح لآنهم لايشتر طون فيه انطباع العظم نقله أو مقداره بل 
قالوا إبانطباع شبح متهاو ١‏ مقدار الشبي 1 صخر يله يشتذى إدراك ذى الشيم عن ل و ذلك كا ينطوم 
فى المرآة نصف أسماء والاجرام / قى فيه وأما رئية القريب على قر بهوالبعيد على بعده يعنى الابعاد فلعل الخطيم 
فى العين يكو ن على هرمّة يفيد [دراك الابعاد ونمن لما تعذر عاينا أن نعبر عنه اسئبعدناه مع أنا رى النقاشين 
ينقشون صور الأجسام على السطوح على وجه يررك الناظر فيها أعماق تلك الاجسسام وأبعاد ما بينها . 

(؟) أقول : ال ثلون بأن إبصار الله تعالى للبوجودات غير علمه بالمبصرات لايقولون بوجوب الإبصار 
عند الرا, بطة المذ كورة لام ماع أن يكون إنصاره 1 لة وأن جب ثىء عن أىء وأما الممتزلة والفلامةافيةولون: 
ضار تعالى هو عله بالمبصرات و!وجبرن إبصار الاق عند عشر شرائط بعد سلامة الآلة وهى كون المبعمر 
كثيفا غير رط اأصغر ومحاذنا الآلة أو فى حّ الحاذاة زمانا والماوسط بينبما شفاف ووقوع الضوء على المبصر 
وكون الضوء غير مغفرط وعدم القر بالمفرط والبعد المغرط 2 وأن تعرك الإبصار ذو آلة الإبسار وأن لايقاريه 
ما يوجب الغلط ؛ ويددون فى وجوب الإبصار العم الضرورى وأما تعليل رؤية الكبير صغيرا برؤية بعض 
أجزائه دون 'بعض فليس بثىء فإن ذلك يقوله من لايعرف السيب فيه ومعارظة الششك فى ذلك بالعاديات هو 
أن ؛ يقال من أمحتملأن ااششمس لاتطلع غدا وأنالجبال الخائبة عنا صارت جواهر والبحاردما وأمثال ذلك مع أنا 
نمزم بعدمرا بسبب إجراء العادة » كذلك ههنا من احتمل أن لاييصصس ع اجتماع الشرائط لسكنا نقطع الإصار 
ولا يائفت إلى ذلك الاحتهان لآن العادة جارية بالإيصار , ٠.‏ 
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ش جدار صلب أن الحواء النافذ ف مسأم ذلك الجدار لايق على الشكل الأول الذى باعتياره كان حاملا لاحروف» 
ولانه كان يوب أن لا يدرك جرات الصرت ِ 1 9 لا تلمس الثىء إلا حال وصولةه [لينا 2( لاجرم لاندرك 
جراد اللمس جرة وصوله!!) ٠.‏ 

( مسألة : إدراك الشم) 
5 يكون تكيف الهراء المتصل بالخيثهرم كيفية ذى الراهة وقد يكرن لانفصال أجزاء اطيفة ملب ووصوفا 
إلى خيشرمنا كا فى التبخرات ٠‏ وقد يكرن تعلق العوة المدركة بالرائحة وهى هناك وهذا أضعف الاحتمالات 0 


وأما إدراك الذوق فل دم الكلام فيه 2( قبنأ إثشارة ختهرة إلى أقسام الاعراض”) و حكام الأدراض 8 


) سألة : انقق المتكلمرن والؤلاسفة على امتناع انتقال الاءراض ( 


لآن الاتعال عيارة عن الماصول قَْ حيز بعك الحصول قُْ 2 آخر وذلاك الو يعقل 2 المتحيز والعمدةٌ 
المشبورة نا و قدرنأ المرمض خالا عن جميع الأوصاف اللازمة فإما أن يا يحتاج حملالك إلى امحل أو تاج 
والاول باطل لاه حيلةد يكون نيأ بذاته عَن المحل والذى ل له عن لمحل استحيل أن إعرضص له م موجه 
إليهء لآن ما بالذات لابزول ما بالعرض » وإن احتاج فإما أن يحتاج إلى محل مببم وهو تحال لآن مقنضى 
الوجود قَْ الخارج مواجود فى الخارج والمبيم من حيث هر كذلك غير مو جود فُْ الخارج 6 أو إل عل معين 
فيلزم استحالة مفارقته 52 وهر المطلوب . 

ولقائل أن يقول : للا يحرذ أن لايحتاج إليه قوله لآن العنى بذانه عن المحل لايعرض له ما حوجه [ايه . 

قا : المرض عندنا لا يصدق عليه أنه ب أن لا يكون فُْ ال محل حى رن ذلك مثافءا لخصوله ف المحل 0 
بل يصدق عليه أنه نظرا إلى ذاته لابجب أن يكون فى المحل » وهذا لابنافيه الحصول فى المدل يسيب منفصل. 


)00 أفول 8 القاثلون بالدوج ا دشترطون فيه بقاء الحراء عل شكل والذى يتمثلون 4 من كوج الاء يس 
لأراد متؤفحدوث الكل ارق فيه ل الكيفية الخاصلة فى فس جز ثه إساب القرع و تنساطتللك المكيفية فى للاء 
ا .بامشاع وجود الوب فى جسم غير ألاء واخواء ل ب#رذونه فى غيرهما 71 سر 4 الآراق الصفرية 
وأرتعاشبا زمانا سيب الشرع وإعداتما لصوت بحد القرع زمانا طويلا » وأيضا إذا .حدث القرع على جسم 
مصمت لامسام له أصلافإن السامع يسمع الصرت وءن غير أن يهل من موضع القرع هواء [ليصماخه بل يتأدى 
يفيد الإحساس بجرة القرع » وقال أبى البركات البغدادى كأن النغس تتبع المواء المقروع فى جرة القارع حتى 
بحس بذلك وقياس السمع على اللنس لايجدى بطائل ٠‏ . 


69 أقول : الوجبان الآأولان موجودان فى ا لاتنقض بأحتياس رانئحة وفى التخيرات . والوجه 
الثااث بعيد فإن القوة لا تتعلق بغي حلبا ولا تتتقل من ابا . 


5000-7 


سلنا أنه يناج إلى الل الكن ّ يحتاج إل معان 2 وما ذكروه متقوض باحيتاج العم المعين إل مكان غين 
مءيث 3 ولآن الواحدد النوع مدان 1 فاحتياج الواحد بالشخص إل الل الواحد الترع لا برجب تمي أل 
الواحد بالشخص 20 . | 


) مسألة : اتفق المكلءرن على امتناع قيام العرض بالدرض غلافاً الفلاسفة ) 


ومعولتا أنه لابد من الانتهاء بالآخرة إلى الجوهر وحيندذ يسكون ااسكل فى حي الجوهن تيهاله وهوالاصل 
فالكل قائم به ء احتجوا بأن السواد بشارك البياض فى الأونية ويضاافه فى ااسوادية والبياضية » وما به الاشتراك 
فير ما به الامتياز » فالمونية صفة مغايرة لاسواد قامة به وهما «وجودان لآنه لا واسطة بين الوجرد والمدم 
فالاونيةعرض قائم بالسوادية ؛ وأيضاً ذ.كون العرض حالا فى انحل ليس نفس العرض ونفس امحل ؛ لصحة أن 
يعقلا مع الذهول عن ذلك الحاول » وليس أيضاً أمراً عدمباً لآنه نقيضاللاحاول فبو صفة قامة بذاك العرض» 
ثم اكلام فيهيا فى الأول » فببناأعراض لا نباية لا يقومكل واحد منها بالأخر » والجواب عنها “قدمات 
ققدم تقرير هأ لل» 


م ل ست سه ل ا ا لس 


)00 أقول أقْ الانتقال عدى المحصول ف حوزن بعل المصول فى غيره مَل الاحياز عن الأعراض لاعتاج إلى 
يان 0 فإن الحاقل لامسكن أن يتخيله وضلا أن بدعه والمطلوب هبنا هو أ الاقال عنبا كعى المصول قُْ عل 
بعل الحصول فى عل غين ذلك المحل )وهو ' بتعرض لذلك أصلا وما أورده من الحجة ول اف 03 ذكره . 

والبرهان عليه : أن العرض هو اموجود الذى لا :تحةق وسوده الخمى إلا ما حل فيه والدىء المحتاج 
ىُْ وجوده الشخهمى إلى عاة لا سكن أن حتاج إل علة مومة ل لآن امهم لايكون من حيث هوق ممم موجوداً 
ف الخارج ومالا يكون موجوداً قُْ | خارج لايفيد وود قَْ الخارج باليدمة 0 فالمرض إذا يا يتحفق وجوده 
إلا بحل بعيئة يتحاق وجوذه اأشخصى وسطل شدله ذلاكت الموجود ولذلك لم اتفال عية © وأما الثىء 
المحتاج في صفة| غير الوجود و إلى غيره من حيث طبيمة ذلك اير الجسم المحتاج فى التحير لافى الوجود إلى 
حيز لا بعينه فلا تنم أن ينتقل من حين بعيئه إل حيز آخر ساوى الخين الآو ل فى معى الجيز » وهكذا إذا 
تعن مكان الواحد بااذو كان الواحد بالشخصس من جالة ذلك النوع معتاساً إلى أحد أجزاء حيز ذلاك النوع 
لا لعيته ( ولذللك أمكن انتقاله إلى حيز آخر 0 وأضاً الوجوب الشخهدى الحاصل هن سلب هوجتود مده كن 
أن غتلف شرائطه سب أزمنة عنتافة كاطيولى المحتاج إلى الدورة لابعينها ( وذلك غير مان فيه : 


00 أقول : وجوب الانتماء إلى ما يوم باجو هر لايدل على امتناع قيام البعض باابعض و قوم البعض 
الآخير بالجوهر » والقائل بإمكان قرام الدرض باأءرض مقر بأن الانتباء لا سكن أن يكرن إلا إلى الجوهر» 
وما الحلاف فى التوسط هل يمكن أو لاء وهولم يتعرض إذلاك » وما أورده فى احتجاج القائلين بذلك ليس 
بصحيح» لانه أقام المغات فيها مقام الأعراض واادفة مالا تعقل لامع غيره » والعرض مالا يوجد إلافى 

. غيره » وقيام بعضٍ ااصفات ببعض الاجسام لايوجب قيام بعض الأعراض ببعضءأما اللونية لجنس للسوادية-> 


)6 الحصل )» 


ع [[اسه 
(سأة : اتفقت الأشادرة على امتناع بقاء العرض ) 

لآن البقاء صفة فلو بق العرض لازم قيام العرض بالمرض ولأنه لو صح هام العرض لامءتئم عدمه » لآن 
عدمه عد البقاء لا يحوز أن يكون واجبا وإلا لانقلب الثىء من الإمكان الذاقى إلى الامتناع » بل يسكون 
جاو أله سبب وهو إما وجودى أو عددىء أما الوجود فإما الموجب؟ا يقال إنه يفنى لطربان الضد وهو 
مال » للآن طريان التضد دلى المدل مشروط بعدم الضد الآول عنه ء فاو عللى ذلك العدم به أزم الدود » وإما 
الختار كا يقال الله #ملى بعدمه وهو محال لآن المعدم عند الإعدام إما أن يكون قد صدر عله أمر أو م 
يعدر ؛ فَإِنْ صدر عئه أمر فتأثير فى تحديل أمن وجودى فبذا يدكون إيجاداً لا إعداماً ء وإنلم إصدر عنه 
أمر فبو محال لآن القادر لا بد له من أثر » وأما المدى فإنه ينتق لاثفاء شرطه لكن ثرطه الموهر وهو 
باق و اكلام فى 'كيفية عدامة كاللكلام فى كيفية عدم العرض فتيت أنه أو صم شاوه لامتفع عدمه, لكنه قد 
يعدم لامتنع بعَاه فةيل على الآول لانم أن البقاء عرض سلناه لكن ل لا جوز قيام مثل هذا العرض 
بالمرض » و على الئاق ل لاوز أن يجرب علامة بدك شائه فى زمان ممين » وهذا لآن العرض ندم ان جان 
الوجود فى الومان الآول ثم انقلب متنعا ثم الزمان الثانى فلم لايموز أن يبقى أزمنة كثيرة ثم يلتبى إلى ذمان 
يصير فيه كنع الوجوه عينه وحيلل يفنى لا أسبب ملينا أنه لابد له من سوب لمكن ٍ لاجو زأن ينانى لانتغاء 
الفرط وهو أن :كون الأعراض الباقبة مشروطة بأعراض لا تبقى فعند انقطاعبا يفنى الباق » ولا ببق فى 
دفم هذا الاحمال إلا الاستقراء الذى لايفيد إلا الفان» 39 حتجوا على جواد بقاتما بأنها لوكانت #كنة الوجود 
فى الومان الأول ومكون كذلك ف الزمان الثانى إذ لو جاز أن ينعاب الممسكن إذاته فى زمان ممتنعا فى زمان 
آخر لجاذ أن يتقلب المدمنع فى زمان واجبا فى زمان آخر » وعلى هذا ي#وز أن يكون العالم قبل وجوده عتنعا 
الوجود اعيثه م انقلب واجيا لعينه ء وعلى هذا التقدير يأزم أفى الصائم تعالى عنه دلوا كييرا 1١‏ 1 


جوهو جزء من «فهوم السوادية أن الء.وادلون يكيقنه البصر والاون أحق ,أن يكون صفة » والجنس لا يكون 
عرضا فائما بالاوع ولا لزه 0 كل 2( وأيضأ كون العرض حيالا فى محله إضافة لا وجوه 7 إلا ف العقل اص 
ولا اسل بل تقاف عند. وقوف العقل عن الاعتبار وكرن البلول نقيضاً للا<اول لا يقتضى وجود 
الحلولكا بيناه مرارا و-والة الجواب على مامر غير مفيد هبنا . والقائلون به يقولونكل عرض نحل فى عل 
فإنه يفيد فا لمحله » والسرعة تجدل الحركة سريعة ولايوصف الجسم 5 فبو عرض للمدركة لا الي “والوحدة 
إن 8نت عرضة فوسدة اأعرض حل فيه والنقطة فهل للخط لا الجسم : 


(1) أقول : أبو الحسين البصرى يدعى أن العم ببقاء الأعراض كالسواد والبياضش ضرورى . 
وقوله : بأن طرو الضد على المدل مشررط بعلم الضد الأول دعوى #ردة لايقمابا القائل أن الضد يق 
علق طريان ضده ؛ بل يقول عدم الضد الآول معلل بطرنان الضد على محله وترجيس أحد القولين هلى الآخر 
تاج إل ديل ٠.‏ : 
وقوله : المعدم إن صدر عه أمن فنأ ثيره فى تحديل أمر وجودى أينا غير ملم عنده» فإنه يقول تأثيره 
أهر متجدد وذلك الآمر أبس [يجاد معد وم بل هو [عدام موجود؛ مالدليل على أن الأول مكن وده دون-> 


الكت ١١6‏ - 
) مسألة 6 اتفقوا على أن العرضر الواحد لا ل فُْ عاد إلا أبا هاشم ( 


فإنه قال : التأليف عرض واحد حال فى محلين ووافقّنا على أنه يستحيل قيامه بأكثر من لين » وجمع من 
قدماء الفلاء.فة زعوا أن الإضافة عرض واحد قائم عحلينكالجوار والقرب . لنا لو جاز فى العقل أن يسكون 
الحال فى هذا المحل عين الحال فى ذلك لجاز أن يكز الحاصل فى هذا المكان هى الاصل فى ذلك فيكون الجسم 
الواحد عاصلا فى مكانين » ولانه وافق على امتناع الماول فى الثلاثة فتطاليه با'فرق وإحالة صعوبة التفكيك 
على الفاعل الخثار أولى من التزام هذا الممال2" , 


أما الاجسام فالنظر فى ٠‏ ةوماتما وعوارضها . 

أما المقومات ففيها مسائل 

( مسألة : لاشك فى تركب الاجسام المركية عن الاجزاء أما البسيط الحسوس فلاشك أنه قابل للانقسام ) 

»مه الثاى ( بل الممكن إذا حصل مع أر جيح أحد الطرفين وجب حصول ذاك الطرف وجودا كان أ عدما » 
إلا كان الطرفان متساو يين فى النسية إلى ماهيئه. 

وقو له : شرط الجوهر محتاج إل ا#صار الششراثط فيه ذإن الجوص قابل العرض فقط ورعا تاج واعله إلى 
وججدود شرط أخضر 2 فإن الهس فافلة لإضاءة وجةه الآرض ع« وشرطه اأعاذاة فإها إن زالي صار وج4 
الأرض غير دكىء وإن كان القابل والفا عل موجودين )2 وباق المكلام ظاهر 3 

)01 أقو ل : ينهم هن كون العرض الواحد سالا فى عليز معنيان أحدها أن المرض ااراحد الحال فى 
عل فو تحيلة سال ف الأآخر 2( والثاقى أن المرض الواحد حال قُّ سمرع شامين صارا با جماءيها لذ واعردا له 
وا لأول باطل 3 أل ( ذإنه قأس العرض على الجسم الممتنع كونه قُْ مكا نين وأو مح ذلك الغيل مالع اجماع 
عرطين فى محل واد قياسا على امتتاع الجسمين فى .كان وا مد » ا-كن اجمماع الأعراض الدكثيرة فى محل 
واحد #ااسواد والمركة والتأايفب والحماة ما للا بدقمه أحد 2 والدايل على بطلانه أن العرض تاج فى وجوده 
إلى المحل الذى هو فيه ولو أ سلوكه فى عليد ثدت استغناء كل واحد مثبما عن الأخر فيكون ممتاجا إلى كل 
واحد منبما ومستغنيا عئه معا وهو باطل . والثاتى لم تقم حجة على امتناعه والفلاسفة يقواون بقيام العمرض 
الواحد حل بشقسم إلى أجر اء كثيرة كالوحدة بالعشرة الواحدة » والتنليث جموع الاضلام المثلثةالمحيطة سطم» 
والحياة بأية متجزئة إلى أعضاء . 
إلى علة م( وأو قام سكل واحد ونهمأ ذلاك للحاة يتعذر انفكا كرما 4 دام يشل بشامه ب فوق الالين 0( لان 
الأليف او قام مثلا بثلاثة جواهر ثم أزيل واحد منها من الاجماع بالباقيين وجب اتعدام التأليف لانعدام 
عله فلا يق البافيان «ؤافين وذلك لاف ما عليه الوجود. 

وقال بعد [يطال قيام المرض ااواحد بمحلين فى جواب أنى هاشم : إن [حالة صعوية التفكيك علي الفاعل 
الختار بأن يلتق أحدما الأخر أولى من الازام جواز جاول الدر ض في محاين 3 


ال د 


فالانقسام الممكن إما أن يكو ن حاصلا بالفعل أو لايكون كذلك ؛ فعلى التقديرن فإما أن يكون متناهيا 
أو غير متناه فخرج من هذا التقسم أقسام أريعة . 

أحدها : أن الجسم مركب من أجراء متناهيةكل واحد منها لايقيل القسمةأصلاوهوةولجبورال:كلمين. 

وثانها : أنه مركب من أجزاء غين متناهية ,الفعل وهو قول النظام . 

وثالنها 6 أن" غير مر لذب لكئه قابل لانقسامات متناهية وهو قول «هردود. 

وراعبا أنه قير مر قب كه لايامى قَْ امغر إل حول إلا وهو بعك ذلك يكون قابلا |1 م وهو قرول 
جبور الفلاسفة9"؟ , 

انا وجوه. 1 

الأول : أن الاقطة بالاتفاق أمر وجودى ؛ ولآن الخط اس بها خطا آخر ومابه عاس الثىء غيره لايكون 
عدما #ناء وهى غير ٠:قسمة‏ بالاثفاق ولأانها طرف الخط فلوكاات م:قسمة لكان طرف الخط أحد نصفيبا 
فلا يكرن الطرف طرفاء ولآن مو ضع الملاقات من الكرة المقيمية المماسة للسطمع الممستوى الحقيق غير منقسم 
وإلا لكان المنطبق منها على المتوى مستويا فكانت الكرة مضاعة ء ثم هذه النقطة 'إن كانت متحيزة ثرت 
الجوفر الفرد وإن كانت عرضا حابأ إنكان منةسما لزم انقسامبا بانقسام محلبا وإن لم يكن منقسما 
فهو المطلوب 9 , 


الثاقى : أن الحركة لما وجود فى الحاضر وإلا ل نكن ماضية ولا مستقيلة لآن الماضى هو الذى كانه وجودا 


0 ) أقرل : [طلاق اسم المقوم على الاجزاء مخااف للعرف فَإِن 8 م يقال للمحمول النافى الجزءلا حمل 
على كله والذى بإكديل ألثىء الهم اللي مصلا بالفمل كا افصل للجنس والجزء لايكون كل 2 القول الأردود فو 
الذى نسبه فى سار كنبه إلى ممد الشبرستافى» فإنه قال بذلك فى كتابه الموسوم بالمناهيج والبيانات . 


)0( أقرل : قوله إن النقطة بالانهاق هو و+جدودى »)2 شم قوله وهى غير منفسمة بالاتفاق مناقض لقوله مهباية 
الذىء عدمه فلا يكون وجوديا » والنقطة عنك من يشول 5 نهاية المخط فإذاً وذا اتفاق من غير تر اضى الأصمين؛ 
ولوقال بدل ذلك باءتراف القائلين به لكان أصوب . 


قوله : وإن كانت عرضا فحلبا إن كان منقسما لزم انقسامرا بانقسام محلبا أيضا فير مسلم عند غذا لفيه فإمم 
يقسمون الآعراض إلى السارية فى محاها وإلى غير السارية »ويمدون انقطة فى غير السارية ويقولون إن غير 
الساريةلايحب نقسامبا بانقسام الها وملاقاة السكرة الحقيةية للسطيع الجعلى المستوى يكون عندم بنقطةهى طرف 
قر عر ركز الدكرة بموضع القّاس » وإلا فإذا ماست السكرة سواحا آلدر مسستويا لطرف الآخر من ذلك 
القطر وهرت دائرة عظبية. بقطر القاس انقسمت تلك الدائرء بسبب القاسين إلى أدبع قمى اثنان منعاسان للسطح 
واثئان غير مّاسين » ويازم من ذلك انطباق القوس على السطح المستقم وذلك محال ؛ وكون الئاس بنقطة 
وأنقسام محل النقطة لا يرجب كرن النقطة منقسمة على ماس . 


س ا|اا ب 


ىُْ زمان حاط ر » والمستقيل هو الك لتوقم ديرورئه كذلك وما»: للم + «ضوره لاسي ماضياأ ولأهسة قبلا “ثم 
ذلك الحاضر عن طقسم وإلالدكا نَ اعض أجن انه قل البيعض قعنك وصور أحد المه في نلاكرنا! .صف الآأخر 
موجودا ؤللا يكون الموجود موجودا ونا عاف ف < ذا الجدء الخاضصر من 8 9 ين متقسدم وعد قبأهه عمل 
جزم آخر غر متقسم 0 الحركه مر كبة من أمو ركل و 3-5 7 قابل للفسمة ( م تقول القدر ا مقطاوع من الساذة 
امكل واحد من تلك الاجزاء الى لانتجرى إنكان منقسما كانت الحركة إلى نصفه نصف تلك الهركء فتاك 
الحركة مئقسمة هذا خلف » وإن ' يك منقسما فبى الجوهر 9 . 

الفرد الثاأث : وتركب الجسم من أجزاء 50 متناهية لامتنم الأوصول سن أراه إلى آخره بالمركة إلا بوك 
الوصول إلى اصرق ولامتئع الوصول إلى أه ف إلا بعك الوصول إل رعمة) ذإذا كانت المفاصل 3 متذاهيآ وبعب 
أن لابصل المنحرك إلى آغر المسافة إلا فى زمان فير متناه وفساد اللازم فساد الملزوم ٠‏ 

لايقال : هذا إعا يازم على من يقول الاجراء الى لاعباية لما حاصلة بالفمل 3 رحن لانقول 4 ال الجسم 
عزدنا و ول قايل لانقسامات غير متذاعية 0 

لآنا نقول القول بوسدة مايقيل القسمة باطل لوجوه . 

أحددها : أن وجول ره إن كانتك أفس الذنات ت أو من لوازمما أمتاعت إذا ها إلا ميك مم الذات وإن كان سن 
العوارض الرا 2 ثرو موا لآن إلقائم ا يعبل الانقسام ق ل الانقسام 18 أوحدة ى ق نفسو أقايلة الانقسام 6 
فإن قامست .با و | رحدة أخرى لرم إل اسل دإن/ تم 5 وححدة أ كات الغا حدهمنقسهة بالل لوصف 
ما كذلك 2 قا لجسم منقسم باه هل ٠.‏ 


وثانييما: : أنا إذا جحلنا 5 ا ء الوأاحد مأئين فالا ءأن الماصلان إن قانا [نبما كان هودن قبل ذاك فن 
المعلوم بالغرورة أن أسدهيا ماكان رادت الذاى كان مخا, رأ له فالجزءان كنا هعوجر ردن بالفعل وإن انا 
[نبما ما كانا مو حودن قبل ذلك كان ذلك [<داثا لمذن الم لان وإعداما للماء الاول ودر باطل باليد م3. 


ونا انها 5 أن 17" عون يمكن فرطيه ف الجسم بو موصوف خاصية قير حاصلة ف الجزء الأخر م( لأنمقطع 
النصف موصوف بالنصفية ولايتصف ما إلا مورد القسمة وكذا مقطع الثاث والربع » وإذاكان لكل واحد 
من "الأقاطم الممكنة غاصة بالفءل وعندم أن الاختصاص بالخواص الختلفة يوجب حصول الانقسام بالفعل لرم 


)00 أقول:غ له يدول الحركة لاوجود لها إلا فى الماضى أو ف المستقيل » وأما الحال فبو نباية الماطىربداية 
المستقيل وليس برمان وماليس زهان لايكون فيه حركةلآن كل ححركة فى رمان ؛ وكذلك م ثر الفعول المشتركة 
للقادران جزء ليست بأجزاء لها إذ لوكالت الفمول المشتركة أسزاء المقادير اأتى هى فصولا لكانت القسمة إلى 
قسمين إلى ثلاثة أقسامقسمة إلى خمسة أقسام هذا خاف»فإذا الحاضر ليس حركة .إوه أده ى أنهو الحركةربى عليه 
انه » واغالف لايس أن الماطى من + ركة كانم و جود إلأن صار حاضرا [ايقولهو الى كان بعضهبالقياس 
إلى آن لحال مستقيلا وقءل بعضه ماضيا وصار فى الحال كله ماضياوهكذا فى ال.تقيل وفى الآن الفاصل بين الماضى 
والمتقيل لامكن أن يتحرك فإن الحركة [؟ا تقع فى زمان ولوس ثىء هن الزمان حاط ر لأانه في قار الذات ٠‏ ) 


داحم| اسه 


حصول الانقسايات ا ها بالفعل ا 

احتجوأ بوجوه أحدها : أن كل متحيز يفرض فإن الوجه الذى منه يلاق ماعلى عينه غير الذى مله يلاق 
ماعلى يساره فيسكون «نقسما . 

وثانيها : أنا إذا ركبنا سطحا فوق آخر لابتجرى ثم نظرنا رأينا أحد وجبيه دون الثانى والوسه المرقٌ غير 
الذى ليس عر فرسكرن منقسما ٠‏ 7 

وثالثها : أنا. لوركبنا خطا من سئة أجزاء ووضعنا فوق طرفه الأاعن جزءا ونحت طرفه الايس جزما ثم 
تحركا إلى أن يصل كل واحد منهما إلى آخر المسافة فلابد أن عركل واحد ممما بالآخر ولايمسكن ذلك إلا بعد 
أن يتحاذيا وموضع التحاذى متصل الثالث والرابع » وإذا وقع الجزء على ذلك الموضع فقد ماس لكل واحد 
هن أصفيه نصف كل وأحد منرما فيازم التجزئة . الجواب أن ماذكرموه يدل على تذابر هات الجزء وذلك 


لابو جب القسمة فى أثذات » فإن مركن الدائرة حاذدى جلة أجزاء الدارة هع أن الأركز نقهلة غير منقسمة 19 , 
( مسألة : زعم ابن سينا أن الجسم مركب من الهيولى والصورة ) 


ومعئاه أن النديز صفة دالة ف ؟ى: فالتميز هو السورة وله الليولى 4 وا حج عليه ذاء على نق الجرهص 
الفرد بأن الجسم قَْ اسه وأحد وهو قابل للانفصال 0 والقايل لثبىء وجدود مم الميول لاعالةرالاتصاللاييق ْ 
مم الانفصال و لقابل الانقصال وي مغاير للاتمال 8 


)١(‏ أفول :م أن المسافة تتقسم إلى أجر اء لا إلى حد يقف عندها كد لك زمان الحركة ؛ والمفاصل غير 
متذاهية إلا بالعرض كذلك الزمان الذى تقطم فيه تلك المسافة يكون فى العرض قابلا الاجراءكأ بدزاء المسافة 
بعينها فإن كانت المسافة ذاى مفاصل غير متناهية كان زمان قطعبا مثلبا.قوله فى [بطال وحدة مايقيل القسمة أن 
القائم بما يقبل الانشام قال للانقسام بأطل .مر وقيام الوحدة بالوحدة كن ف القل وفى الوجه الثاقى 
ادعاء أضرورة بأن أسد المائين المو جودن قبل القسمة ليس هو غير الثانى مشتمل على دعوىا القسمةمع فرضبا 
ولذلك أزم الال ولايلزم من كوتهها 50 موجودنقيل القسمةٌ عدم ثىء اهل العسمة غير الانصال و حدرثئىء 
فيد الاتصال وذلك محسوس فضلا عن أن يكون باطلا بالبد.ة.وفى الوسه الثالك أن الاجر اءالمفر وضة تستابع 
الخواص ايس بدىء لآن تغاير الخواص اللاز مة من الغرض لايقتضى الانقسام الموجود بالفعلمع عدمالخرض. 


0( أقو ل : إتما 5 فما منى إل السطوح والنقطة و أجاب هبنا ما هو مبى غلل ثبوتها وعلى تغاير الجبات 
ولقائل أن يقول الجبات للتغاير ة إن.كانت عدمية فلااير ينها على قوللك وإن كانت وجودية وكالت جواص 
عاد الكلام فهاكاكان فى الآول وإ نكانت أعراضا وكانت حالة فى غير تلك الجواهر لم نكن مقتضية لتذاير 
القاس فيها ون كانت حالة فها أوجب تغايرها انقسام الجواهر لميزها وكون المركر محاذيا جملة أجزاء الدائرة 
لايفيده فى هذا الموضع اسكون ما يتعاق به تلك امحاذيات المذسكرة واحدا وكون مارتعاق به القاسات غير واحد 


قإن كاس ماعاسه من حجبة لانقع طِ مو عع عا ماماسه من جب آخر ىفو لذلك يلزم التغاير هرنأ و 0 يأزم 
ف الركز. ' 


-4اأ- 
جوأبه : : لاجوذ أن يقال الانفصال هو التعدد والانصال هو الوحدة ة لجسم إذا اتفصل بعل أزماله 
كان عناة أنه صار متعددا بعك أن كان واحدة » فا اطارىء والوائل هر الو عدة والنء__دد ( وها عرضان 
وااورة هو الجسه )١(‏ 3 
) مسأل . زعم ضرار والنجار أن ماهية الجسم 3 م 
من لون وطعم ورامة و<رارة وبرودة ورطوبة ويبوسة ) 
وهو باطل لآن المتحيزات متساوية فى ماهية التحيز ومتيايئة بألوائها وروائها وطعومبا وما به الاشتراك 
غير مأبه الامتياز )فا اتحوز ماهية مغايرة ليله الصفات لاا 
النظر الثانى فى العوارض 
( مسأل : اختاف أهل العال فى حدوث الاجسام ) 
والوجوه الممكنة فيه لاتريد على أربعة . 
أإنه إما أن بكرن يحدث الذات و"'صفات . 
أو قديم الذات والصفات 1 
أو قديم الذات محدث الصنات . 


أو بالمكس. 


أما الأول : فبو قول لبور مون المليين والنصارى والورد وال مجوس 0 


)١(‏ أقول القول بأن الجسم هركب من الحيولى والصورة ليس ما ابتدعه ابن سينا ولا ما اختص به بل 
قال به جيم الفلاسفة والتحيز لايقول به إلا بعض الكلمين وموضعه الماهية بشرط الوجوه وليس له إلى 
الصورة نسبة ولوكآن الاتصال والانفصال هما الوحدة والتعدد لكان القابل لما لين عتصل ولاء:فصل 
ولابواحد ولا بمتعدد » وكل ماعو جم فإما متصل أو منفصل وإما واحد أو متعدد ذإذآ لاثىء مما هو قابل 
هما بحسم ؛ فقد سموا القابل بالهيولى » والاتصال والو-دة هو الصو ء هذا على تقدير نفى الجوهر الفرد أما 
على تقدير ثبوته فالقابل هو الجوهر ويعرض ف التأليف فيصير جمما . 

(0) أفول : هذا مذهب غير معقول إن كان المراد بمذه الاجزاء التى يترى ب منها الجسم أعراضا أما إن 
كان المراد أنها جواهر مخنلفة تدم منها الجسم فتساوى الاجسام فى التحيرء وتباينها فى هذه الاجراء لا يدل على 
أنها ليسى بأجزاء للجسم » لآن التحيز صفة الجسم » وقد قال المصئف فى مسألة تمائل الأجسام أن الحصول ى 

. الميز حم من أحكام الجسم ء والأشياء الختلفة بموز اشترا كبا فى حكمء إذآ الاشتراك والتباين فى الجراء . 
لا يدل على امتئاع كون الجسم مؤلفا من تلك الاجزاء . 


وإ سه 


وأما الثالى : فبو 0 أرسطاطاليس ومافرساس وثاوهس ايوس وبرقلس ومن المتأغرين أى نصر الفارانى 
وألى على ان سينا وعدم أ ن السموات قد عة بذائها وصفاتها المميئة إلا المركات والأوضاع 2( فإذ كل واحد منها 
عادث سوق ]ار لال أول وأما المناصر والحيول فبى قدعة ,بشخصبا والجسمية قدمة بنوعبا وساار 
الصور قد»ة يجنسبا أى كانت قبل كل صورة صودة أخرى لا إلى ا 


وأما الثالث ؛ فبو قول الفلاسفة الذين كانوا قبل أرسطاطالوس بالرمان كثاليس وانكسافورس وسةراط 
وقول جيم الثذويةكالمانوية والديصانية والمرقونية والمماهانية » ثم هؤلاء فريقان. 

الفرقة الآولى : الذين زعموا أن تلك المادة جسم ثم زعم ثاليس أنه الماء للأنه قابل لكل الصور وزعم 
إنه إذا اتمجمد دار أرضا وإذا اطف صار هواء ومن صفوة اللواء مكونت الثار ومن الدضان تسكونت 
السموات » ويقال إنه أخذه من التوراة لآنه جاء فى السفر الآول دنا أن الله تعالى خخاق جوهرا فاظر [أيه 
بنظر اطيية أذابت أجزر اه فصارت ماء ثم ارتفع منه يخار كالدسان فخلق منه السمرات فظم على وجه الماء 
زيد فخاقمنه الآرض ثم أرساها بالجبال ؛ وزعم تكسما _ذس أنه المواء وكون النار من لطافته والماءوالارض 
من كثافته » وزعم أبر يليطس أنه النار وكون الاشياء عتها بالتدكائف » وآخرون قالوا إنه الارض وكون 
الشياء عنه بالتاطيف » وآخرون أنه البخار وكون الواء والمار عنه بالتاطيف والماء والآارض بالدكثيف » 
وعن| نسكساغورمن أنه الخليط الذى لا نهاية له وهو أجسام غير متناهية ومنهم نكل نوم أجراءصغيرةمتلالقية: 
أجزاء على طبيعة الخيز وأجزاء على طبيعة اللحم فإذا اجتمع من تلك الأجزاء ثىء كثير صار حيث #سويرى 
ظن أنه حدث » وهذا إلقائل بنى على هذا المذهب 1ا-كار المزاج والاستحالة » وقال بالسكمون وااظبور » وذعم 
بعض «هؤلاء أنذلاك الخليط كانسا كنا فى الآزل ثم إن الله تعالى حركه فسكون منه هذا العالم فزهم هقر اطيس 
أن أصل العالم أجراء صخيرة كرية الذكل قابلة القسمة الوهمية دون القسمة الانفكا كية متحركة لذاتها حركات 
داعةء شم اتفق فى تلك الأاجزاء أن تصادفت على وجه خاص أحصل من تصادقها عل ذاك الوجه هذا العالم على 
هذا الشكل فحدثت السموات والعناصرء ثم حدث من المركات السماوية امتزاجات هذه العناصر ومنها هذه 
المركيات » وزعست الثنوية أن أصل العالم هو الاور والمظلية9) . 


() أقول:صاحب الملل والنحل نقل عن غاليس الملطى أنه قال المبدأ الأول أيدم المنصر الى فيه صور 
ا موجودات والمءدومات كلها فافبث من كل صورة موجود فى العالم على الال الذى فى المنصر الآول » فمعل 
الصور ومنيع الموجودات هو ذات العنصر » ومامن موجود فى العالم العقلى والعالم الحسى إلا وفى ذات المنصر 
دورة ومثال منه قال : ويتصور العامة أن الصور والمءلومات فى ذات اابدأ الاو لايل هف فى مبدعه وهر 
تعالى يوحدانيتهأن باق اله عأيوصفبهمبيدعه ثمقال وهن الحجب أنه نشل عنه أن المبدم الأول هوالاء مذه أبدع 
الجواهر كلها من السماء والأرض وما بينيما» فذكر أن من جوده تسكوين الآرض ومن !لاله تكون الحواء؛ 
ومن صفوة الحواء تكونت الدار » ومن الدخان واللأضخرة تسكونت الماء فدارت <ول المركز دوران المسبب 
على سببه بالشوق الحاصل ؛ وفى الآخير قال وفى التوراة فى افر الأول جوهر خلقه الله ثم 'ظر ايه إلى آخره» 
قال وكان ثاليس الملطى نما تاق «ذهيه من هذه المشكاة النيوية » قال والماء على القول الثانى شديد الشبه بالماء 
الذى عليه الدرش وكان عرشه على المام» وأما انكاس الملطى ةلل عن مذهبه فى التوحيد وخلق الاشياء “مه 


ما - 


الفرقة الثانية : الذين قالوا : أعل العالم ليس سم وم فريقان الفرقة الآوكى الجرمانية وثم الذدن ثرتوأ 
القدماء الجسة اليارى تعالى والنفس والطيولى والدهر والخلزء» فقالوا البارى تعالى ناب العم والحسكمة لايعمرض 
له سوو ولا غفاة وفيض عنه المقل فض النور عن القٌرص » وهى الى يعرف الاشياء معرفة تامة » وأما 
الفس فإنه نض مما الحياة فيض الذور عن القرص كنا جاءلة لانعلم 1 لاشية أمالم كارسبا ٠‏ وكان التارى 
تعالى عالما بأن النفس "يل إلى النعلق الهيولى وتعشقبا وتطلب الاذة الحسية وتسكره مفارقة الاسام وتنسى 
نفسها » فليا كان من شأن اليارى تعالى الحكمة التامة عبد إلى الهرولى «مد تماق النفس ا فركها ضرويا من 
ازا كيب مثل السعوات والمناصر وركب أجسام الحيوانات عل الوجه الا كل والذى نت فيا من الف.ادفذاك 
لآنه لايمسكن إرالتهء ثم إنه تعالى أفاش عل النفس عقلا وإدراكا وصار ذلك ا ها عالمر! وسبيا لعليبا 
بأ: اماد اماق عالم الميولى لاتنفك عن الالام وإذا عرفت اانفس ذلك وعر فت أن لا فى عالمها اللذات الخالية 
عن الالام أشتاتت إلى ذاك العام وعرجت عليه بعد المفارقةوشييتهناك إلى بد الأناد فى نبايةالمجةوالسعادة؛ 
قالوا و-رذا الطريق ذالت الشيا- الدائرة بين الفائلين بالقدم والحدوث . 


فإن أصحاب القدم قالوا لوكان العالم محدثا فلم أحدثه تعالى فى هذا الوقت الممين وما أحدثه قيل ذلك 
لا بعده ؛ د إن كان خااق العالم كم فم لل الدنيا من الأفات . 
وأصحاب الحدوث قالوا : لوكان العالم قديما لكان غنيا عن الفاعل وهذا باطل قطما لما نرى أن آثار 
المكمة ظاهرة فى العالم وتمير الفريقان فى ذلك . 
وَأما على هذا الطريق فالإشكالات زائلة للآنا لما اعترفنا بالصانع الحسكم لاجرم قلذا محدرث العام فإذا قول 
ول أحدث العالم فى هذا الوقت ؟ قانا لآن النفس ا تعلقت بالميولى فى ذلك الوقت وعل اليارى تعالى أن ذلك 


التعلق سيب الفساد إلا أنه بعد وقوع انحذور صرفه إلى الوجه الآ كل سب الإمكان » وأيا الشرور الداقية 
فإنما بقيت لانه لاع سكن ديد هذا ار كيب عنا . 


هقال فى الأخرونقل عنه أيضا أن أوائل الأوائل بوالددات هوالهواء؛ وذكر ماذكرها مصئفتءزق الآخير قال 
وهوأيضا من مشكاة النبوة ة فال وحتكق فلوطرطيس أن أبرقايطس ذعم أن الاش ١‏ زا انتظمت بالبحث وجوهر 
البحث هو نظر عقل منه ف اناوه الكل وما امكساغروين فثك تقل كلها أن هيذا اوداك القاءبة 
الأجراء وف أجزاء لطيفة لا يدركبا الحس ولا ينالها العقل» وهر أول من " بالكمرن والظوور ولم ينقل 
القول بالخليط عنه» واسادفلس بمده أيضا قال بالكمون والظرور مع قوله بالعناصر الآريءة فبذا ما أورده 
صاحب الملل والنحل » ويدلك على أن في عض هذه الاقول شكا وإسنادء إلى التوراة فيه نظر ؛ وقال المصئف 
فى يعض مصنفانه أن دكيقر اطيس قال : إن البسائط النى ينأف سنها الأجسام كرية الشكل » والشيخ ذكر فى 
الشفاء فى الفن الثالث من الطبيعيات أنهم قالوا [نها غير متخاافة إلا بالشكل وإن جوهرها جوهر واحد بالطبع» 
وما يصدر عنها أفمال عقتافة لآجل الأشكالاحتلفة » وذكر أن بعضبم جعل أشكال المجسمات الؤسة المذكورة 
فى مجسمات [فليدس فى أشكال الفلك والمناصر » وباجلة نقل عنهم اختلافات لافائدة فى ذكرها . 


)5 #صل ) 


قث 

بق هبن سؤالان . 

أحدهها أن يقال : لم ندلة النفسر بالهيولى بعد أنكانت غير متعلقة ما ذإن حدث ذلك التملق لاعن 
ساب فرز ودرث العالم دكات لاع ساب . 

والثاقى : أن يقال فهلا ممع البارى تعالى النفس دن التءاق الميولى . 

أجابوا عن الآول 2 َ هذا اسؤال غير مقمول ف المتسكالسن 2( لانم يشولون القاهر الختار 5 دم أحدد 
مقدور “4 على الآخر 2 شين م طاح فبلا جوذوا ذلك ف النفس 5 وذينر مقيول أيناً من الفلاء فة انهم 
جوزوا فُْ الساءرق أن يكون علة للاسق ( فبلاجوزوا أن يقال القن 5 بمة ولا تصويرات متحددة غير متذاهية 
ولم يز لكل ساق علة للا عق حي انوت إلى ذاك التهسور ال موسب لذالك النعلق ؟ 

0 أجابو أعن الشؤال الثاق ؛ بأن اأمارى تمالى علم بأن الاصلم للنفس أن تتصور عالمما عضاد هذا النعاق حى 

” إنها بنفسها تمتنع من تلك المخالطة ٠‏ وأيضاً فالنفس عخالطتها الهيولى تسكسيبه من اافغائل العقلية ما لم إإيسكن 


موجبودا له فلبذن الفر ضين لم كمع إلياأرى الهس ون التعليق افيول لف ٠.‏ 


للفرفة اأثانية هم أصحاب فيثاغورث : وثم الذن قالوا المبادى هى الأعداد المتولدة فى الوحدات ٠»‏ قالوا لآن 
قرام المركيات بالإسائط ومى أمور تل واحد مها فى نفسه واحدء ثم تلك الآمور إما أن تسكون لا ماهيات 
وراء كونها وحدات أو لا تكون » فإن كان الأول كانت مركبة ؛ لآن هناك تلك الماهية مم تلك الوسدة وكلامنا 
ليس فى المركيات إلى فى مادا وإ نكن الثانى نانت مجرد وسحدات ء وى لابد وأن نكوث مستقلة بأنفسها وإلا 
لكانت مضقرة إلى الغير فيكون ذلك الخير أقدم منها » وكلامنا فى المبادى المطلقة هذا خلف» فإذا الوحدات. 
أمور قائية بأنفشبا ؛ فإن عرض الوضم للوحدة صارت نقطة ؛ فإن اجتمعت ن.طنان حصل الخط » فإن اجتمع 
الخطان حصل السطح » فإن اجتمع السطحان صل الجسم » فظبر أن ميدأ الاجسام الوحدات (" , 


وأما القسم الرا.م :وهوأن يقال العالم قدم الصؤات عدث الذات فذلك ما لايقوله عاقل » وأما جاليذوس 
فعدكان متوثفا فى الكل . 


(1) أفول قد مر أن الجرمانيين يةولون بالقدماء الاسة » وقال صاحب الل والنحل إن المنقول عنماه»ون 
الذى يقال إنه شيث بن آدم أه قال القدماء الآول خمسة : البارى تءالى والنفس والميولى والزمان والخلاء » 
وبعدها وجو: الارحكرات , وبعض هذه الأسئلة والاجوبة كأنهاكلام مؤلاء المتأخرين » و[ما أورد هذا 
المذهب ف القسم الثاتى أعنى قول الذين قالوا أصل الأجسام ليس بجسم لقوهم الحيولى قدعة » وذكر فيه قوم 
بأعم من ذلك » وهى أن أصل العالم ليس مجسم وهو هذه القدماء الأسة . 


2( أقول : قل شه أن الوحدة تنقسم 9 وعردة بالذات شين مسدفادة بااغيي وق الى لايقايلبا كثرة وهو 
البدأ الاول ( وإل وححددة مستفادة سن ألغين وهى ميدأ السكثرة وقعحت د خلة فيبا بل يقابلبا الكثرة ( 3 زألف. 
هنبا الاعداد وهى مبادى الأوجودات » وإعا اختافت الموجودات في طبائعها لاستلاف الاعداد خواصبا » 
وف شرح ما ذ كره طول ليس فائدة فيه زائدة . 
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اا أن الأجسام لوكانت أزلية لكاءت فى الأازل [ما متحركة أو سا كئة والقسمان باطلان ف'لقول 
بأزلتها باطل . 
بان الحصر : أن الجسم إن كان مستقراً فى مكان واحد أ كثر من زمان واد فبو الساكن وإن لم :ةر 
كذلك كان متحركا» و[ءا قلذا [نه لا يوذ أن يسكرن متحركا لوجبين . 
الأول : أن باهية الحركة «صول أمر بعد فناء غيره فَاهِيم! تقتضى المسبوقية بالفير » والازلية ماهيتها 
تقتضى اللا مسبوقيته بالغير و جم بيبا متناقض . 
والثاف : وهو أنكل واحد من المركات محدث فبو «فتقر إلى موجد وكل ماكان كل واحد منه مفتقرا إلى 
اللوجد فا-كل الحركات «وجد مختار ف-كل ماكان فملا لفاعل مخنار فلا بد له من أول » فلدكل الطركات أول 
وهر المطلوب . 
و[ما قلنا إنها لا يجوز أن تسكون ساكنة لوجرين. 
الأول :أنها لو كانت سا كنة ( كان إما أن يمح :ليما المركة أولا يصم والآول محال ؛ لآن صحة المركة 
عليها ؛ متوتف على صحة وجود الركة فى نفسرا » وقد دلانا أن وجود الحركة الازاية محال » فثبت أن لام 
الحركة عليها »فذلك الإمتناع إنكان لازماً للماهيةوجب أن لائزول التة فوجب أن للاتصح الحركة لى الاججسام 
فما لا يرال هذا خلف؛ و إن لم يكن هن أوأزم الماهية أمكن زوالا و يسكرن الحركة عليه جائرة وقد أيطلناه. 
الثائى : أن السكون أمر ثبو على مادللنا عليه فقول لوكان ذلك السكرن قدا لامتنع زواله لكنه يرول 
فليس بقديم » بيان الملازمة أن القدم إنكان واجما لذانه [ متذع عدمه وإن لم يكن واجبا لذاته افتقر إلى 
مؤثر فلا بد من الانتباء إلى الراجب إذاته قطعا لللساسل على «اسيأنى فذاك الواجب !ما أن ييكرن متاراً أو 
موجياً ؛ لاسائر أن يسكون عنثاراً لآن فءل الختار محا ث لاستسالة يماد المرجد والضم ليس عحدث فتمين 
أن مكو هوس + فإن لم يترتف تأثيره في على شرط لزم من وجتوب ذلك المؤثر رجوب ال » وإنتوقف 
على شرط فذللك الشمرط إن كان كما عاد التقسيم فى الحاجة » وإنكان واجبا لزم فى وججوب العلة والشمرط 
امتناع زوال ذلك القديم » وما أنه سكن عدم اأسكو ن فهو مشامد فى الؤلكيات والمخصريات ولا جسم إلا 
هلين عاد الخصم »؛ ومن أراد تعويم الدلالة فلا بد له دن مان ماثل الأجسام ؛ ولا ثيث فساد كون اسم 
متعر 6 أو هنا كناف الازل عار الجسم مس عيلا أن يكرن أزايا . 
قبل الدعوى متناقضة أوجرين ٠‏ 
الآول :أن [مكان جود العالم ليس الآول وإلا نقد كان قبل ذلك الا لذاته م انقاب مكنا سكن ذلك 
باطل ؛ لآن الإمكان المسكن ضر ورى فيسكون العالم .ثل ذلك الوقت ممتنم الات اف بالوجود اذاته بالإمكان 
ثم عار واجب الاتصاف به لذاته ؛ وإذا جوزتم ذلك جوزوا أنهكان متنع الاتصان بالوجود اذاته مم صار 
واجب الاتصاف به إذاته؛ ويلزسسكم فى ااصانع ودذا محال» ولانه لوجان أن ينقاب الممتتع آداته مكنا 
لذاته جاز ذلك فى ريك الإله واجع بين الصدين وهو يرفم الآمان عن الَضايا المقلية » و إذا ثبت أنه لاأول 
لإمكان و+ود العالم كان الثول بأنه - لأ وجود فى الآزل منافيا له فسكان باطلا . 


وثانييما :أن زهان أتفس وا المحدث بأنه الذي بكرن مسبوتا بعدم نفسه أو بأنه (الذى يكون بوجوم 


عه 


الله تعالى أو تفسير ثالث » فإثكان الآول فإما أن بر يدوا به أن العدم سارق عليه بااملية أو بالشرف أو 
بالمكان والكل باطل بالانفاق » أو تريدوا بأن العدم سابق عليه بالبلبع لآن الممكن المستدق العدم من ذائه 
والوجود من غيره وما بالذات أسيق ما بالغين أى بر يدوا به السبق بالرمان فبذا يوجب قدم الزمان » لآنه إذا 
لم يسكن اروم ذلك إلسيق أدل ركان ذلك الافبوم مقتضى تصاقق الزمان ازم أن لايكون لازمان أوك ؛ ثم يأزم 
من قدم الزمان قدم الحركة والجسم عل ماهو معلوم فالقول على هذا الوجه يوجبقدم الزمان » وأماإن فسرثم 
الحدوث يكونه مسوك بوجود الله ثالى فإن أردتم السيق بالعلية أو بالطبع أو بالشرفى فالكل مس والسبق 
بالمكان باطل بالاتفاق ؛ وأما بالرمان فإنه يوجب قدم الزمان على ما تقدم » وإن أردم بالحدوث معنى 'النا 
فليذ كروه اتكام عليه . 

زولنا عن هذا المقام لسكن لا نسل أن الجسم لوكان قدا لكان إما أن يتكون متحركا أو ساكنا » اله 
أن الحركة عبار ة عن الانتقال من مكان إلى مكان والسكون هو الاستقرار فى الم-كان الواحد وهذان الق.هان 
فرع الحدول فى المكان » وعندنا ااعالم ليس فى مكان فيستحيل وصنه سكونه متحركا ولا نكوئه ساكنا » 
تحقيقه أنه لوكان للعام مكان لكان مكانه إنا أن ينكون م بدوما أو موسردا والأول ال لآن حصولالموجود 
فى المعد_م عال » وإذكان موجوداً إما أن يكون مشار إايه بالحس أو لا يكون» فإن كان مشار إليه كان 
ما متحيزا أو حالا فيه» فلوكان متحيزا أو حالا فيه لكان مكان الجسم حسما وكل جسم #صيم عليه الاركة 
فإذاً أصح الحركة 9 مكان الماحر ك فإذلك المكان مكان آخن فيفضى إلى وجود أجسام لانهاية للها وهو محال 
وتقدير تسليمهء فالقسود حاصل لأتباكلبا أجسام وف قابلة للحركة » وكل ها يتحرك فإ'عا يتحرك من مكان 
إلى مكان » فإذآ سكل الاجسام مكان وذلك المكان لا يسكون جسما لآن الخأرج ى كل الأجسام لا يكون 
جمما وإن ل يكن مشار [ليه اسّحان أن يكون مكانا للجسم» لآن مكان الجسم هو الذى يصم أن يتحرك منه 
وإليه وذلك لا عولة مشار إليه . 

سلينا لحر ء سكن لم لاجمو زأن يقال إنم! كانت متحركة . 

قوله : الحركة تفتضى المسيوقية بالغير والآولية وتتافيرا . 

قلنا الآولية تثافى وججود حركة معيئة سكن ل قات إنها تثافى فى وجتود حركة قبل حركة الثانى فى أول 
أما الوجه الثانى وهو أن المجمرع فعل فاعل مختار وله أول قلت لانسل إنه فمل فاعل بار . 

بيائه أن الموجب قد يتخاف عنه الآثر [ما لفوات شرط أو لحصول مانع فل لا ممرن أن يقال الؤثر فى 
وجود هذه الموادث موجب بالذاتث إلا أنكل حادث متقدم فتقدمه شرط لآن يدر عن العلة الموجية حادث 
آخر بعده بواسطة . 

سلينا أنه فمل المختار لسكن لا فلم أن فمل المختار محدث »: وذلك لآن وبعود الحادث وصحة تأثير المؤير 
فيه سك أبدا إلا فقدكان عتنسا إذانه ثم آنقاب مك وذلك ال وإذاكانثل واسد متهما مكنا أولا كان 
تأثير العادر فى وجود الآثر جار أزلا ؛ سلينا أن الأجسام ما كانت متحركة فلم لابجو كركرا ا كاه 


دهنلا - 

قرله .تناع المركة إنا أن يسكون لازها للماهية أو لابكرن قإنا الامتناع عدم ؤللا يعال» سليئا كونه معطلا 
لكنه لازم ووارد عليكم أيضا فإن العالم متنم أن يسكون أزليا فبذا الامتناع إن ين لازما للماهية وجب أن 
اق تدعا أبدا وإن ' يكن لازماكان وذآا اعترافا راز كرون العالم أزايا وذاث يطل قوم : 

أما الوجه الثانى فنقول : لا نسلم كون السكون وصفا ثبوتيا سلناه لكن لا فلم افتفاره إلى المؤثر لآن 
علة الماجة عند الحدرث فلا يمكنكم أن اعتقار هذا السكون إلى ااؤثر إلا إذا يلم حدوةه وألتم فرعتم 
دوه على هله المقدمة فب صير دررأ . 

سلينأة لون لانسلم أن القديم ا إنعدم ( ذإن اله تعالى #اغر 0 الآزل إل الأبد عل | باد العالم ( إبعل 
1 أن أوبج ل م بآيت تلاك القادرية لان إاد الموجود تال ؛ قوك عدم ذلك التعاق القديم 3 

لايقال [نه دمأ نه وتعالى قادر على جاده بواسطة أن بعدان4 0 إعيلة درة أخرى 4 لاا نشول كلامما ف 
إثنات ذلك النماق المخصوص أعى تماق قدرته بإيجاد العا آم اتداء وهذا ألذى ذ كركوه تعلق آخر 0( وأيضا 
ينض بأن الله تءالىكان عالما فى الآزل بأن العالم معدومء فإذا أوجده فقّد ذال ذلك العلم القديم ٠‏ 

والمراب 5 الأول أنه لا بداية لا مكان حدوث العالم 4 أمكن ل يلزم يه صحة كرن العالم أزليا 4 3 
أنا إذا أخذنا هذا الحادث بشرط كرنه مسيوقا لعدم سبق زمانيا فإنه لا أول اصحة وجرده مع هذا ااعرط 
وإلا فسينتهى فى فرض القدم إلى حيث لو وجد قيله بلحظة صار أزليا وذلك محالء ثم على فرض أنه لابداية 

وعن ألثالى : أن تقدم عدم العالم عل و وتقدم وجرد الله تعالى عل ورد العالم عندنا كتقدم نءض 
أجزاء الزمان على البعض عندم »وا أن ذلك التقدم ليس بالزمان وإلا ازم الأسلسل فكذا هذا . 

وعن لكا لث : نا إذا رطمأ بعر فيان م حيزن م اسان فنعى بالسكون قاءهما عل هذا الوجه و بالمركة أن 


لابق تلك المماسة بل يعمير ماس لثىء تر وعلى هذا التفسير لا حاجة إلى ببان ماهية المكان . 
لا يقال : لم لا موز أن يقال العالم امكان فى الأذل جسما واحدا والمركة والمكون بالتفسيى الذى 
ذك رموه لا يفرض إلا عند حصول الجزثين . 
لأنا نقول : ينا أن الواحد يستحيل أن ينقسم فلما صار . العالم منةسما الآن علينا أنه ام يسكن واحداً . 
قوله الآذلل نوع الحركة لا شخصما ٠‏ , 


قلذا هذا باطل لآن المركة ماهيئا حسب فوعبا مركبة من أمر ينقضى ومن أمي عصل فاذاً ماهيتها متملقة 


بالمسيوقبة بالغير ومادية الآزلية منافية لهذا المءنى فاجمع بينهما مال ٠‏ . 


- 
وله لم لا يحوذ أن يكون المؤثر فى الحادث موجبا لا مختاراً وبكونكل سابق شرطا لحصول اللاءق 
عن ذلك الأوجب . 
قلنا سنقيم الدلالة على فساده فى باب إثبات القادرية إن شاء الله تعالى . 
قوله :لم لا يجو زأن 0 نْ القُديم فعلا لفاعل ينار , 
قلنا : قد تقدم إبطاله . 
قوله : لم لا يحوز أن يكون سا كنا 
فلنالما تقدم قوله على الوه الأول الامتناع عدم فلا يعلل » قلذا ماسةالجسم أو ميا .ته لجسم آتخر وصف 
وجودى لآنه يقتض اللاماسة انى هى وصف عدى . 
قوله : يلزم هذا فى صحة العالم . 
فلنا : العالم معدوم عض فلا يصح الحكم عليه بالصفة الثبوتية أما هبنا السكون ثبوق فيصم التقسيم 
الذى ذكرناه . 
قوله :علة الحاجة الحدوث . 
قاذائيل الإمكان وهو تقدم يانه . 
قوله : تعاق قادريته تعالى بايجاد العالم وتعلق علءه بأن العالم سيوجد قديم وقد عدم بعد وجود العالم . 


قلنا الموجود هو الأمدرة والعام وهما باقيان أزلا وأبدا 0 


)١(‏ أقول : هذه الحبة ما أوردها صاحب اللكتاب وذكرها فى انيف والحجة الى اعتمد عليها جمبور 
النكلمين هى الى تشتمل على أربع دعارى : وهى أن كل جسم لا عخلو من الحوادث وكل مالا مخلومنالموادث 
فبو حادث » والدعاوى الآر ع هى لثيات امو أدث و امتذاع خاو الجسم منبأ ووجوب سيق العدم على تموعرا 
ووجوب سبق المدم على ٠١‏ »تنع أن ينفك عما يجب أن سيق عليه العدم » وكان من الواجب عل مصئف 
االكناب أن ينين ماهية الأولحى نقرر معنى لو كان الجسم أزايا لكان فى الأزل إما كذا وإما كذا .وقد فسى 
بعض المكامين الآذل بن الاز لية وفسره بعضبم باستمرار وجود فى أزمئة مقدرة غير متناهية فى جانب 
الماضى » ولاشك أن كل واحد هن المركات لا تكون أزلية على أى تفسير فسر به اللازل ا ذكره فى 
إبطال القسم الأرل » ما اكلام فى مجموع الحركات الى لا أول هاما عبر عنه صاحب الكتاب ف الاعتراض 
على هذه الحجة بقوله لم قلت إن الارلية تثاى وجود حركة قبل حركه لا إلى أول. وجوابه عن ذلك بأن 
ماهية الحركة سب فوعبا مركبة من أمر يذقضى ومن أمر حصل » فإذاً ماهيتها متعلقة بالمسبوقية بالغين وماهية 
الآز لية منافية لهذا الممتى ليس عفيد » لأن النوع باق مع الآمر د المنقضية والآمور الحاصلة وهو لم ورد حجة 
على أن ذلك النوخ مسبرق بالعدم وما هية الحركة ممكن أن أوصف بالدوام لا أشخاصبا وذلك لا ينافى 
الآزلية وبازمه ثيء آخر » وذلك أنه فسر الحركة بالحصول فى حيز بعد الحصول فى حيز آخر ؛ فليس هى 


فس الحصول وحده ال بيجب أن يشارن 5 مدي بعدية المصرل السارق وهى هن إضافي ( والإضاماتعيده > 


- 


غير ثبوتية وقد أطان القول بوجودالحركة فيلزم أن ينكون أحد جزاق ماهيتها معدرما فلايكون القول 
بوجودها على الإطلاق صحيا أما قوله فى الوجه الثانى من بان امتذاعكون الحركة أذلية أن كل الحركات 
عد اج إلى موجد تار فغين بين بنفسه وأم بو عليه دليلا وقد يلوح من كلامه عند الاعتراض عليه أنه [ما قيد 
0 جد المختار لتخلف الحركة عنه وامتناع تخاف المعاول عن الملة ا ولكر لو سم له له هذا لسام فى 
كل واحد من المركات » أما 07 والنوع ف م يثبث كونهما متخلفين عن مؤارهما حم إسوغ له 0 
بالتخلف على كون الموجد عختارا » وقد أحال ة الراك بدا امتناع كون الموجد .وجا وكون كل س 
شرطا لحصول اللاحى إلى باب لات القادر» وق ذلك ١‏ م إزد عل قر أه » وأما حوادث لاأول لما ذقد 
تقدم [إبطاله لكنه قال قيل ذلك فى المسألة الى ذكر فيبا 1 مدير العالم واجب الوجود هكذا ال حدوثه 
ذلك السابق ' 17 ن العْديم مؤثرا بالفعل فى الحادث اللاحق وعند فنائه يصير مؤثرا فيه بالفعل فتلك الأؤيرية 
53 حادث ولابد 4 من مؤثر » «إنكان هو الحادث الذى عدم الآن لزم تعليل الوجرد بالعدم وهو مال » 
فيقال له لم لا يبموز أن يكون عدم ااسابق بعد وجرده شرطالوجود اللاءق » ولا يازم من 0 تعليل 
الوجود بالعدم امتناع اشتراط الوجود بالعدم 1 ذإن عدم الغم شرط ىُْ إضاءة وسجعه الآرض م الشمدس "وعدم 
اللسومآ شرط فى تصياغ الثوب من اأصبغ . 
وأما قوله فى الوجه الأول فى إبطال القسم الثاتى يام ناع كون أله سم فى الآزل سا كنا إن صحة 0 ركة تتوقف 
على صحة وجود الحركة فى نفسها وقد 0 استحااتها فى الآزل فيقال له قد تبين ما مر [مكان استمرار نوع 
الحركة فى الآزل ؛ وإذاكان كذلك فقد بطل أصل هذا الدايل » وأيضاً امتناع الحركة لا يكون لناتها وهو 
عدى والعدمى عنده لا ينكون علة ولا معلولا ولا مضاذا إذ الإضافة عدمية عنده أيضا فلايكونلازما لمامرء 
وهو أن الازوم من فير اعثبار العلية والمعلواية غير معةول؛ وأشار إلى ذلك فى الاعتراض بدَوله الامتناع 
عدم فلا يعأل . 
وأماقوله فى الجواب إن مماسة الجسم أو ميته لجسم آخر وصف وجودى لآنه نقيض اللا ماسة ذنقول | 
عليه قد مر الكلام على هذا التقرير وأيضا المماسة والمباينة إضافيتان وعندك لاثىء من الإضافات موجود 
وأوضا السكو ن ليس [إضافيا » فلا يصح تفسيره بالإضافات . 
ونوله فى الوجه 'لثانى : إن السكون إن كان أزليا و دكن واجبا إزائه افتقر إلى مؤثر موجب » والموجب 
إن لم يسكن تأفير معوقوفا على شرط امتنم زواله» وإن كان موقوفا على شرط فذلاك الشرط إن كان واجيا 
امتقج زوال السكون وإنكان مكنا عاد التقسم . 
فيمَال له : لا نلم هذا بعد تسليم كون السكون ثبوتيا إلا بعد بيان امتناع كون”ل شرط مشروطا بشرط 
آخر قيلهء لا إلى أول ولم يوجد ذلك البران فى كلاء.ك . 
وقوله :من أراد تعميم الدلالة فلا بد له من بران ماثلة الأجسام ليس بوارد لآن الدايل إن صحدل غلى 
امتناع وجود مالا ينفك أما عن الحركه أو عن السكون سواء كان ذلك شيئًا واحدا أو أشياء متماثلة أى عتتلفة » 
ولو ثنيت اتفاق الاتصافات مما أز لا لثىء لا تخلى عنهما لثبت حدوث ذلك الثىء كيف ماكان . 


ملس 
وأما الفلاسهة ول ثالوا كل يدث قلا لله من علل أرق اافاعل والمادة والصورة والذاية 0 قالوا ون بين 
في مذه الجبات امتناع حدوث العالم . 
أما بالنظر إلى الفاعل هلان العالم لوكان عدما لكان له مؤئر قد » فتخصيص إحداثه بالوقت الذىأسدئ 
فيه [ماآن يكون هرجح أولا رجح » والآول باطل لآن النى انمض لايعقل فيه الامتياز » والثاى باطل | سبق 
أن ارجح أحد طرف الممكن عل الآخر من غين هرجح ال . 


وأما قوله فى الوجه الآولمنالمناقضة إن لإمكان وجود العالم لا أولله فالقول بأنة منذع الو جود ف الازل 
مناقض له وقوله فى الجراب إنه لا بداية لإمكان حدوث العاام ؛ كن أزليته مع فرض المدرث ال فزاد 
فى الجواب افظ الحدوث ليصم له الغالطة » وكان من الصواب أن يقول الام-كان الذاق والامتناع 
بالغير لا يتناقضان وإبما يمتنع وجود العالم أزلا كانه لاءتناده إلى فاعل تار أو غير ذلك 
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وقولهفى الجواب عن الوجه الثانى من المنافضة : وهو أن سبق عدم الجسم على وجوده يقتضى قدم الرمان ” 
أن ذلك كتقدم عض أجزاء اازهان على بعضى ليس بوارد عند خصمه 2 لأآنه يول التقدم والتأغر يلقن 
لازماناذاته وغيره به فتقدم العدم على الوجود تاج إلى زمان يقعان فيه لعدم دول الزمان المقنضى للتقدم 
ولتأخرف منبومبماء وأما بعض أجزاء الزمان فيتقدم على البحض الآأخر لكون التقدم والتأغر داخاين 
دشيو هنا + 

وقوله فى الجواب عن الاعتراض الذى بعده : وهو أن العالم أيس ف مكان قلا رن متحركا ولاسا كنا 
فإنا إذا فرضنا جوهرن منياسين عنينا بالسكو ن هما عل ذلك الوجه وبالحركة . والما عنه» تفسير جداد 
للحركة والسكو ن ما لايفيده ؛ وذلك الول يقتطى أن الجسم الواحد لا يكون متحركا و لاساكناء وأيضا أن 
الجسم إذا تمرك كانت أجراؤه ساكنة ايقائها على المماسة-وأيضا كان العالم عبارة عن جميع الاسام ولا يكن 
أن يكوذ معه جسم آخر فلا يكون متحركا ولاساكناء وإنكانت أجراؤه متحركة وساكنة وحيلئذ بطل 
أصل الداءل ومن قبل فسر الحركة والسكون بالحصول . ش 

وقوله فى تحقيق [مكان العام إنه إما أن يكون معدرما أو موجودا ثم 'عترش ,أن الميز لوكل ددميا 
كان الموجود فى المعدرم » وادعى أن ذاك محال » واعتراضه ذلك باطل لآن ذاك يقتضى كون الج.م فى مكان 
هو أدن عدى وليس ذلك كمانم » وقد وقم هنا فى النسخ الى وقعت [اينا ترك ذا كر امتناع كرن|ا1.كان حالا 
فى متحيز فكأنه قال عتنع أن يكون ذلك المتحيز غين العالم لآنه حينئذ بوذ أن يكون دالا لامتذاع كرن 
المكان داخل الممسكن » ولا يجوز أن يسكون ارجا لآن خارج العالم لا متحيز ومانع أن يمكون ذلك المتحيز 
هو العالم لاقتضاء الدور ؛ فإن العالم يسكون فيه وهو ف العالم . 

وجوابه :أن الدور يأزم لوكانت افظة .ف © كحى وأحد لكنها هبنا تدل بالاشتر اك على شغل الجيز وعلى 
القيام بانجل فلا يازم الدور . 

قوله : لوكان الممكان جمما لصح عليه الحركة ويكون له مكان آخر ويازم منه وجود أجسام لا ماية 
لها ؛ ليس بصحيح لأن االازم منه إما الانتهاء إلى جمم لا يصح عليه الحركة أو وجود أجسام لانباية لها. . 
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وأما بالنظر إلى المادز فللآان 17 محدث قد كان قبل سود وله كنا والإمكأن وصف نول ف الممسئن 
فلستدعى مرصوفا ثانا وذلك هو السادة, 3 فى ان لاني حادثة افترت إلى مادم عر وازم الاملسل 
وأما باانظر إلىالصمر رة فللآن الومان لا قبل العدم الزمال لآن كل محدث قحدمه سايق على وحدوده فمفروم 
.. ذلاك السيق أهن مغاير للعام 3 لآن العدم ول يمكون قيل وبعك والقيل لا كرون بعك ( وتاك القيلية دفة بواية 
فقيل أو ل الحوادث حادث أخمر والكلام فيه كا فى الآول فةبلكل حادث حادث لا إلى أول . 
وأما بالاظ إلى الغاية فبو أن مو جد العالم إنكان مختارا فلابد له من غاية الإيحاد فكان مستكملا بذلك 
الإحاد فكان نأقصا لذاته» وإن لم كن مارآ لكان موجيا إذاته فيلزم سن قلدمه قدم لير ٠.‏ 
والجواب عن الاول أن اخخصاص حردوثك العالم بوقنه ااعين كاختصاص اكوا كب بالموضم المعيث من 
الفلك مع كونه بسيطاء واختصاص أحد جائى المنمم بالثغن المخصوص والجائب الآخر بالرقة » ثم الجواب 
الحقيق أن اللقتضى إذلك الاختصاص تعلق إراءة الله تعالى بإحدائه فى ذلك الوقت وذلك التعاق عندئا واجب 
فيستغى من اأر كنا 5 
لا يقال غتصيص الاحد اث بالوقت المعين ستدعى امتياز ذلك الوقععن ساير الأرقات وهذ ايقتضى كون 
الآوقات موجودة قبل ذإك الرادث : 
ونا تقول 5 أنه #وز امتياز وفتك عن وقت وإن لم يكن للوقتك وقت آخر ( فم لاوز أمتماز 
العدم عن الوجود من غير وجود لوقت : 
وعن الثافى : أن الكون الإمكان ليس وصفا وجرديا على مادر ) وأيضا فالمادة مكنة فوازم أن شوم 
إمكانها عمادة 1 ى وهو مخال. 
فإن قلت المسادة قديمة فإمكام! قاثم مواأما إمكان الحادث لا يمسكن قيامه به لاستحالة قرام الموجود بالممدوم. 
قات و قام إمكان المادة ممأ لكان وحدوت المادة شرطا ف إمكامها ل أن وجود الل شرط قَْ وجدود 
الحال فلوكان إمكان الادة واجمة با اسكان إمكانبا مشروطا بوجودها 0 لكن وجودها عرض مفارقٌ واارقرف 
على العرض المفارق مفارق فالإمكان عرض مفارق هذا خاف ء 
دعن الثالك أنك إذا قل 037 مخدث قعدمه سايق على وجوده ققد أعترقت سكون المعدوم موصوفا 
بالسابقية فقوصف العدم لا يجوز أن يكون موجودا لاستدالة قيام الموجود بالمعدوم» فثبتك أن السابفية أيستك 
صفة وجودية فيطل كلامم بالكلية . 
وعن الرابع : أناسنبين أنه تعالى فاعل عنار إن شاء الله العزير 9" . 
(1) أفول : أما التشكيك الأول بأن [<داث العام فى وقت دون وقت يقنضى ترجيم أحد الماساوبين على 
الأخر بن غير درابمح . 
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والغوات :أ #اختداض الكوكب عوضع من الفاك دون موضع واختصاص ضفن المتمم مانب دون 
عاب فُغير وميد لآننى الأمور المرجودة يكن أن يقال المر.م هناك موجود وأيس علوم وأما ف الامور 
الدد مية فللا دكن ذلك . 


٠‏ ؤقوله فى الجواب الحقيق : بأن [.ادة الله نعالى تنعاى بأحد الوقنين تعلقا واجيا من غير احتياج إلى مرجح 
دعوى ث#ردة ع الحجة ؛والاءتراض عليه بأن القول بالرجيح إستد عى وجود الارقات كيم . 


والجراب : أن الامتياز هناك؟! لا يقتضى أن يكون لاوقت كذلك لايقتصى فى امتياز العدم عن الوجوه أن 
يكون ذا وقت ليس بجواب عنه » وقد مر ال-كلام فى كون الوةتين غير محتاجين إلى وقت آخروالعدم والوجود 
عتاجان إلى وقت غيرهما . والجواب الصحيح أن يقال الآوقات التى يطلب فيا الترجبح معدومة لاتماير بينها إلا 
ف الوم وأحكام الوثم ف أمثال ذلك غير مق.ولة نما يبتدىء وجود الزمان مم أرل وجود العالم ولايمكن 
وقوع ا,تداء سائر الموجودات قبل ابتداء وجود الزمان أصلا . 


وأما التتكيك الثانى بأنكل محدث تاج إلى مادة سيقه وتتكون لا لإمكانه والمادة وإن حد ثعاحتاجت 

إلى مادة ليقبا والجواب عنه بأن الإمكان غير وجودى وأيضا المادة بمكمة فيازم أن يقول إمكاما عادة 

أخرى ليس بواردء لآن الإمكان الذى له الماهية غير الإمكان الذى عله الممادة؛ فإن الأول منبما أمر عقلى 

يعقّل عند اتساب الماهية إلى وجودها والثانى عيارة عن الاستعداد وهى استعداد وجود ثيء يكون قبل وجوه 
ذلك الثىء دحتاج إلى محل لانه عندمم عرض موجود من جنس الكيف . 

ش والجواب الصحيح : أن الآمور الإبداعية لايتصور فيها استعداد يتقدم وجودها وإمكانها [سا يمقل عند 


وجودها وهو صفة أاهينا الى لا توجد قبل وجودها 1 


والنسكيك الثالك : أن سيق العدم على الوجوة يقتطذى وود حادث مدل ذلك الحادث. والجوا ب,أدالساءق 
ليس لبوننا أيضأ وى تقيك لآم سر ذون بأن ذاك السيق ذهى #أزم من توم القدم السايبق إلا أنه إوجب 
وجود رمان ععدثم امع فيه العدم السابق والوجود المسوق 2( وهو يدطل ذلك 5 


والنشكيك الرابع : بأن فعل امختار يكون لغاية يستع.ل ما الفاعل وذلك فى حق الله تعالى > ل »فلم يحب عنه 
إلا بشوله إنا سنيين أن الفاعل تار . 

والجواب الصحيم على رأى بعضر الم-كلمين : أن الغاية هناك استكال الفعل لا الفاعل وعلى رأى بعضهم أنه 
لاغاية هنذك؛ وعند العلاسفة أن الغاية هذاك نفس الفاعل لانه تعالى [ »سا يفعل لذلك ولآنه فوق الكال» فبذا 
ماأورده المصذف. واللكر م فيه وعليه فى هذا الباب وبق علينا أن نذ كرماهى السحيح ما قالوهنى مسألة الحدوث 


فقول : 


الدايل الذى أعتمذ عليه جبور المتكلمين ف هذه المسألة يحتاج إلى إقامة حجة علمدعرى واحدة هن الدعاوى 
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( مسأل : الأجسام بأثرها مناثلة خلانا للنظام ( 
وأاحتج أصاينا لام 3 أوجه 2 


أ-دهما :أن الاجسام دير استواتها فى الآع أض تلبس بمخبابا أبعض رو لامماثلما لما كان كذ لك الاعتراض 


أن هلم الدلالة إنما تصح ئُّ دق من تأصفح يم الأجسام وشاهد التاس كل واحد ممم 13 مأعداهأ؛ وأماقل 


الآرم المذكورة وهو امتذاع و <ود حوادث لا أول لها 52 فى جانب المام ى فاورد أولا مأقيل فيه وعليه 3 
أذ ن مأعتدى فيه «أقول . 


الأوائل قالوا فى وجوب تناهى الحوادث المأضية :أنه لمان كل واحدمها حادثا كان ااسكل'حاد ث'راءترض 
عايه بأنحكم اللكلر ما عخالف الحم على الأحا: ثم قالوا الزيادة والنقصان يتطرة'ن إلى الحوادث!لاضية فت-كرن 
«تناهية؛وعو رض نمعلومات الله تءالى ومقّدوراته فإن الآولى أ كر من الثانية هم كوتمما فر متناهيئ » "م قال 
السلون منبم الموادث الماضية إذا أخذت ثارة مبتدأة من الأن .95 ذاهية فى الماضى وتارة ميتدأة فى مث هذا 
الوقت من السئة الماضية ذاهيةؤ ال'ضى وأطبقت [ حداهما على الأخرى فى النوهم » بأن عل المدأ واحداوهما 
الذهاب إلى الماضى متطابقان استحال قساو سما » وإلا كان وجود الحوادث الوائعة فى الزمان الذى فى الان 
وهى الدنة الماضية وعدمبا واحد!؛ واستحالكون المتدأة من السئة الماضية زائدة على الميتدأة من الآن لآن 
مابتقص منالمتساويين لا يكون زائدا علىكل واحد متبما فإداً يجب أن يكون اابتدأة من السنة الماضية فى 
جانب الماضى أنقص من المتدأة الآن فى ذلك الجانب » ولايمكن ذلك إلا بانتبائه قبل انتهاء الميتدأة من الان 
ويكون الأنقص متناءيا واازائد عليه بمقدار متئاه يكرن متناعيا فيتكرن الكل متناهيا . 


واعتراض الخصم علمم بأن هذا التطبيق لا يقع إلانى الوم وذلك يكرن بشر ط ارتسام المتطابقين فيه ' 
وغير المتنأه ال من البيد أنهما لاستصلانفى الو جود معا في لاعزتوه التطبيق فيبما فى الوجود؛ 
فإذآ هذا الدليل موقوف على حصول مالا حمل لا فى الوم ولا الوجود وأيضا اازيادة والنتصان [اما فرض 
فى الطرف المتثاهى لافى الطرف الذى وتساع الاراع فى تثاديه فبو غير مؤثر فيه فرذ! ساصل كلاءمم فى 
هذا الموضع . 


وأنا أقول :إن كل حارث هوصوف بكونه سابقا على ما بمده ويكون لاحةا بما قبله والاعتيار ان متتلفان » 
فإذا اعتيرنا الأوادش الماطية المتدأة من الان غارة من حيث كل واحد ءنها ساق وتارة من حيث هو بميئه 
لا<ق كانت السوابق والاوا حق المنياينين بالاعتياز متهطابقين فى اأوجود و لاحتاج فى تطابةهما إلى توهم تطبيق 

ذلك يحب كون السوايق| كثر من الاواءق فى الجائب الذى وقع النزاع فيه ».إذا اللواحقمتناهيا فىالماضى 
لوجوب القطاعبا قبل انقطاع السوابق » والسوابق الزائدة عليها ب«قدار متناه متناهية أأيضاء ذإذا قد تم هذا 
الدايل فى سقّوط مااعترض عليه منه و مم ذلك الدليل على حدوث العام عار بقَة اجبو ب » هذا ماعندي فيه 
وأعود إلى النظر فما فى الكتاب . 


لوم ساء 
وثائيها بأسرها مكساوية فى قبول جيع الأعراض فتسكون «تساوية فى الماهية . 


الادتراض أنه لم يمس عندنا أن جرم النار قابل للكثافة الأرضية وأن جرم اافلك قابل لاصفات المراجية 
وقصة إرراهيم عليه السلام جزئية فلا ندل على اسم الكلى » وأيضاً فم لايحوذ أن يقال إن الله تعالى خلق فى 
فى بدن إبراهيم كيفية عندها يستلذ مماسة الناريا فى النعامة » ثم بتقدير استواء الكل فىقبو لالأعراض فلايازم 
منه استوامها فى تمام الماهية لآن الاشتراك فى |الوازم لايدل عل الاشتراك فى المازومات . 


وثالئبا :أن الجسم لامءق له إلا الحاصل قن الحيز والاجسام سر ي ملسادية فيه :كرون متساوية فالماهية» 
والاعتراض أن الخدول فَّ الميز ليس ذأت الجسم بل 1-5 من أحكامها وقد ذكرنا أن الفساوى ف الأرادم 
لايدل على النساوى فى الملزومات) . . أ 


( مسألة : الاجسام باقية غلافا للنظام ) 


ليا أنه يصح وجودها فى الزمان الآول فيصم فى الثانى لامتناع الانتقلاب من الإمكان اإذ'قى إلى الامتناع 
المذاق وهو منقوض أعلى قول أصحابنا بالاعراض » ولايمكن الاعتاد فيه على الاستمرار فى الحس ا عرفث 
أن عند تعاقب الأمثال يظنها المي واحدا مستمراء أنه منقوض بالألوات عل قول أصحابنا بالاعراض 
ومايقال أنا أعل بالضروره أنى أن الذى كنت با أبمكرة فبو بناءعلى النفس الناطقة ولانهويةالحووآن الممين ليست 
عيارة عن الجسم فقَط بل لابد فيه من أعراض عتصوصة وهى غير بافية » وإذا كان أحد أسراء اطوية غي 


باقية كانت اطوية غين بأئية9 , 


( مسألة : الندال حال فى الاجسام خلافا للنظام ) 


)01( أنول : الد الدال على ماهية الجسم ؛ قل اختلاف الآافوال فيه واد عند كل قرم بلا وفرع القسمة 
فيه ؛ ولذاك اتفق الكل على تمأثله ؛ فإن ااضتافاى إذا أستمعثت قد وأحد و م فية التفسي م طر ورةكدولنا 
الجسم إما القابل لللآ ماد أو المنشمل علمهأ ويراد مما الطبيعى وللتعليمى ٠‏ والظام يقولبتخالفرءالتخالف خواصبا 
وذلاك وجب مزااف الانواع لاضالفب المفووم في الحدود. وذكرواأن اق الدين العجال أيضاً ذهب إلى 
ذالف الاجسام وأنا مارأيت فى كلامه إلا مافاه الخبور . 


(0) أقول : هذا اانقل من أأنظام غير معتمد عايه وقال بعضبم إنه قال باحتياج الاجسام إلى المؤثر حال 
البقاء بذهب وم النقلة إلى أنه لايقول ببفائها» والآرلى دعوى الضرورة فى بقاء الأجسام » ولا ينتقض ذلك 
4 إورة عليه عأ مر ذكره فى باب السفسطة » وقيل [نه قال بذلك لآنه قال بأن الإعدام من المؤثر غين معقول 
و نه لاضد الاجسام حى يقولوا أنه ينتى بعاريان الضد ولايقول بشيرت المعدوم حال الحدم 1 مذهيه أن 
الأجسام تنتن عند القسمة » فلابد له 'من الفول بأنها لانبق؟ا قيل فى الاعراض , 


د 
لأنها مهاثلة فاو تداضات لار تفم الامتياز بالذات واللراذم والعوارض فيفضى إلى اتماد الاثئين" , 
مسأل الأجسام يجوز خلوها ع الألوان والطموم والرواتم غلانا لاصماب:ا 
لنا أن الحواء لا لون له ولاطعم له احتجوا ٠بقياس‏ اللون على الكون وبقياس ما قبل الاتصاف عل ها بعد 
والآورل غال عن الجامع 0 وأما انان علدنا #وز خلوه عا لابيق بعك الانصاف مهأ ( وأما الباق قو لايلق 
عن امحل إلا بضد يزيله » ذإن صح هذا ظبر اأفرق وإلا مثمنا | 5 في الآاصل” . 


( مسألة : الاجسام مرئية خلاها افلاسفة ) 


انا أنا رى الطويل والعريض والطرل لا يكون عرضا لآنه ثرت كون الجسم مركيا من الاجزاء الت 
كر فلو كان الطول عرضا لكان له الجزء الواحد لاستحالة قيام المرض الواحد بأكٌْ من لين » 
فالجزم 'الموه وف بالطرل يكون أكثر مقدارا ما لوس موصرفا فيكرن الطويل ابلا للفسمة وهو مال 2 
0 وإذا كان الطول الجودر و"طويل مر أل فيكون الجوهر ريا الأعتراض أن تماعدنا على إثنات الجوهر 
الفرد 'ولكز لانسلم أن الطولنفس الجوهر وإلا ا-كان الجوهر الفرد طوبلا فيعود الانقسام بل مو عدارة 
عن :اف الجواهر فى «مق صوص واللأايف عرض » فلم لايجوز أن ييكاون مرق هو التأليف. 

وأجيب عنه بأنا وى' الطويل حاصلاق الحيز وذلك يعقل فى العرض فعلما أن الم'ني هو الجرهس ففسه أن 
يكون ذلك كلاما غير الآول9) .؛ 


)١(‏ أقول : لما النرم النظام الفول بوجود الجواهر الفردة غير المنناهية فى الجسم الممناهى ازمه الول 
تداخل الجواهر والدليل الذى ذكره المصنف عام فى الاجسام والأعراض » والنظام لايقول تبائل الاجسام 
فلا يكون ذلك حجة عليه والمعتمد هوحك بدمة العقّل بأن الجسمينلا يجتمعان فى حيز واحدءوأما فى الأعراض 
فوضع نظر لآن القائلين بوجود الفصول المشتركة للسكيات جوزوا اجتتاع النقط فى محل واحد مطلقاء واجتماع 
الخاوط لا في جبة الطول واجتماع السطوح لا فى جمة العاول والعرض . 

)22( أقول : لعل هذا دن أفى الحسن الأشمرى ؛ وقيل م يكن مراده ما فيم من شأنه أن كس به من غير 
مانع يقتضى الى وإلا لأدى إلى ال.فسطة » وادعوا أن أبا الحسن قاس الاون عل الكون يعنى لما امتئم او 
الجسم دن الكون امتنع خلوه عن الاون قياسا ءايه » ومنم المصئف هذا القياس لاو كمى اللون والكون عن 
الجامع » وأيضاً انف الفريقان أعى أبا الحسن والمعتزلة على امتناع خاو الجسم عن الأعراض الى هى قارة 
فى الحس كالآلوان لا التى غير قارة كالآصوات بعد انصافه بباء أما الأشءرى فلإجراء ال ادة علق أمثاها عيب 
زوالحاء وأما المعتزلة فلامتناع انتفاثمامن غير طريان الضد عليرا فقاس أبو الحسن ما قبل الاتصاف عل مابعده 
وقال 5 امتنع خلو الجسمعنها بعد الاتصاف امع خاوه عنما قبل الاتصافى قياسا عليه ؛ فنع المصئف هذا لفاس 
بالفرق بين الصورتين وهوأن امتناع اللو بعد الاتصاف موةوف علىطريان الضد وقيل الانصاف ليسمكذا » 
فإن صح هذا ظبر الفرق وإلا متمنا الم قّ الاصل وقلنا يجواز الاو 15 الانصاز أى غالفنا الانفاق . 

(©) أقرل : الفلاسفة لايسكررن كرن الأجسام مرئية بل [ها ريقو لون الأجسام «رئية بتوسط الآلوان 


> 4طلاسه 
) مأاة : الخلا جاز عندنا وعند كثير دن فلاف خلافا لارمطاط ليس وأننا 4 ( 
والمراد من اليلا, كون الجسمين ميث لاناسان ولا يكرن همأ م عاسانه : 


انا إذا رفعنا صفحة عن مثارا ار تفع جميع دوانيبا دفعة واحدة وإلا وقع اا مكلك فيباء وفى أ.ل زمان 
الارتفاع حال وسطباء لآن -صول ال+سم هناك لايكون بعد مروره والطرف كال كونه فى ااطرف ( يك فى 
الوسط فى_ن الوسط شااياء و لأنالج.م إذا انتقل من مكانه إلى مكان فالمسكان المتقل [إليه إن كان خالياقيل 
ذلك فقد حصل الغرض » وإن كان ملوءا فالذى كان فيه إن م ينتغل عنه لزم التداخل » وإن الال عنه فإما أن 
ياتقل إلى مكان الجسم النتقل [ ليه فيلزم منهالدور »ولانه يتوقف حركة كل واحد منهما على مكانه على حركة الأخرعن 
مكان أو إلىءكان آخرء والسكلام فيه كانى الأول فيازم أن البمعة إذا تمركت أن يتدافم جملة كرة المالمرهر با ال 

احتجوا : بأن الخلاء حتمل التقدير فكو ن مقدارا. 

جوابه : لانسل أنه محتمل النقد ير على سبل التحقيق بل على سبيل التقدير »كا أنا نقول لوكان نعف قار 
العالى شمف ماهر الآن لكان ذلك الحيط وافعا ارج العالم ؛ اسن 1 كان ذلك على سيل التقدير لم يلرم ثووت 
مقدار خارج العالمءكذا مينا!" , 


انيم 


سهوالاضواء ؛ ولهست عرئية بذامهامن غير “وسطثى-وإلالرؤى اطواءء والاشاعرة يقولون عند إثرات اارؤية 
فى الله سيحانه أن مصحح الرؤية دو الوجود والجسم موجود فيكرن مرئياء وصاحب الكناب بين فى الدليل 
الأول أن المرئق هو الجوعر مم التأليف ثم ذهب ف المنع إفى تمجويركون التأليف هو ار . 

0 يقول : كرن الجوهر مع التأليفم القائم به مرئيا لايقتضى كون جرئه الذى هو الجرهر 
مرئياء وى أن جوامم النى أجاوا به انتقال إلى دايل غيره » وهو أن المرئى برى حاصلا فى الحيز فليس 
بعرضء !إن الدايل الأول هو أن المرئى يرى طو؛': فليس بعرض؛ويانه ميس وظاهر أن كلا الدلين ضعيف . 

)١(‏ أقول : إذا رفعت الصفحة الملساء عن مثابا رفعا مستويامن غير ميل إلى جانب ارتفعت للتحنتانية معبا 
وذلك ما ستعمله أهل اليل فى مقا سدم » ثم إذا مالت إلى جانب البعض ارتفع أ كر من البعض الآخر 
ودخل الطراء فى الوسط» و أما الجسم المانقز من مكان إلى مكان فيازم الخال الذى ذ كره لولا التخاخل والتك'ثف 
الحفيقيان ) لمكن المائلين دق الثلام يدولون مما وهها عارتان عن أزدياد حجم الجسم وانتقاصه من قير 
دول ثىء فيه أو خروج ثىء عنه» وذلاك [عا يم فى الاجسام اأرشيقة القوام كالحواء فإذا تمرك الجسم من 
مكان إلى مكان تنكاثفت الأجسام التى فى الجبة المنتقل ليها وتخاخل لائىء فى الجبة المنتقل عنبا » والخلاء الذى 
هو بين الجسمين يتقّدر » وإن لم يتقدر فإن بعضها يكون أصف بدض وبعضها ضعف_بعض وإن لم يكن هناك 
فأرش ولا ورضن غخلاف فرض قطر العالم أكبر أو أصؤر ما مو الان : 

قالوا :ولولا ضرورة الخلاء لمأ بق الماء فى اللحواء معلمًا فى يراقة الماء ولا تمرك إلى ذوق فى لات مثل الآبة 
الى يحدث ما البول من صاحب أسر البول يسمى بأنابيل وغيرها من آلات أصحاب المي ل؛ والمناقضة 


ا 


بالمصاحبة لامخثي مم إمكان التخلخل إو احراليع 


د ولد 


ثنبيه: الحركة فى الملا الذى نسبة رقته إلى رقة الما ءكمنسبة زمان الحركة فى الخلاء إلى زماتما فى الماء ما يقع 
لا كُْ زمان إذا ل يكن استحقاقما الومان إذاتها بل للعائق لمكن ذلك معلوم الفساد 1 5 


( مسألة : الأجسام متناهية علافا للوند ) 


لنا أنا إذا فرضناغطا غين متناه وذرضنا خطا آخر متناهيا موازيا للأآول؛ فأما إذا مال ال1:هوعن المرازاة 
إلى للسامتة فلابد من نقطة هى أول نقطة المسامتة» لكن ذلك مال ؛ إذ لانقطة إلا وفوقبا أخرى فتكون 


(1) أقول : المسألة النى أوردها هنا تستعمل فى ننى الخلاء وفى إثبات اليل أعنى الاعناد فيقولون الحركة 
فى الخلاء تقم فى زن مان لا محالة وفى الماء .ثلا فى ذمان أطول ؛ اسكون قرام الماء مفارقا المتحرك وقواءات 
الأجسام قابلة للتزيد والتاقص ء فإذا فرض جسم أرق من الماء حيث يسكون نسبة قوامه إلى قوام الماء نسبة 
الزمائين وجب أن بكرن الحركة فيه فى زمان مساو للحركة فى الخلاء فيكون وجود المفارق وعدمه سواء وهذا 
عل » فإذاً الخلاء متنع الوجود. 


وأما فى إثبات الميل فيةولون : الحركة مع عدم الميل تقتضى زمانا ومع هيل مفروض ذمانا أقل من ذلك 
الزمان انارقة الميل ؛ والميل قابل لشدة وضءف» فإذا فرض جسم يكون نسبة ميل إلى اليل المفروض اسية 
زمان عدم اليل إلى زمان ذى الول المةوض عون زمان حركته ٠ساويا‏ لومان حركة عدم الميل فيكون وجود 
اليل وعدمه واحدا هذا خلف » فإذاً الجسم لاذلى عن ميل وهو اامطلوب . 

فالو! : ولهس لقائل أن يقول :أو مع عدم الميل يع لا فى زمان والزمان يتوزع على ام 0 حسب رقة 
القوام وكثافته أو حسب قلة الميل وككثرته لآن المتحرك انه ناما » فإن قطم نصف المسافة يكرن 
قبل قطم كامباء هذا ما ي#ولون فى هذا الموضم . 


واعترض الشيخ أبو البركات عليه بأن قال : لما كانت الحركة تستحق زمانا إذاته! كان فصل ذمان الحركة 
على الحركة فى الخلاء أو و مع عدم أاء' ل متوزع 0 الرقة واللكثافة أو على امن القليل والسكثير ؛ وكرن ذزمان ٠‏ 
حركه كل جسم جموع زمان حركته لولا القيام أ و الميل مع عصة لقرام أو الميل مساويا لزءان مركة عدعرا . 

وأجيب عنه : بأن الحركة يستحيل أن توجد إلا فى حدها من السرعة والبطء » وزمان السريعة والبطيئة 
مختلفان » فالمركه وإن كانت تستحق زمانا لذاتها لكنبا من حيث هى حركة فقط يستحيل أن يعنى لها زمان» 
فإن كل زمان وءتى حب أن يكون قابلا للنقصان والزيادة وحينئذ كانت مع حد من السرءة واليطء وفرضت 
#>ردة عنباأ هذا خاف » فبذا ما قيل فى هذا الموضع . 

وما فى الكتاب جواب سؤال وت#رير م هكذا : الحركه فى املأ الذى نسبته فيه إلى رقة الماء إما أن يقع 
فى زمان أولا فى زمان » الكن متسل أن فى زمان لأآنه يس:ازم ك ون الل ركة فى الملا الذى هو أرق من 
ذلك الملا أسرع من الحركة فى الخلاء ؛ والمةاوم يحب أن يحل الزمان أكثر وعلى هذا المّدير حملة أول؛ هذا 
خلف » فإذا تلك الاركة تقع لا فى 0 وذاك زعا يمكن إذا لم يكن استحقاقها للزمان إنا” ها بل للعائق وذلك 
معلوم افساد)» ويأزم منه ما ذكره «أبو الدر كاك بض الله بعيطة ١‏ 


ش 4م[ ب 
المسامئة مع الفرقانية قبل المسامتة مع التحتانية فلآن فرضر خط غين متناهية يفضى إلى هذا الال7) . 


احتج الحم بأن الأجسام لوكانت متناعية لكان الخارج عنما بأسره! إما أن يتميز فيه جانب عن جانب 
فيكون مالا وإما أن لايتميز فإن مين لم يكن ذلك عدما عضا لآن 'لانى الحض لاخصوصية فيه ولا نحقق فسكيف 
حصل الامتياز » بل لابد وأن يكون أمرا وجوديا ولاشك فى أنه إما أن يكون مشاراً [ليه فيكون مقدارا 
أو يكون جما فالخارج عن كل الأجسام جسم هذا حافت ؛وإن ' يمول جانب فيه هن جانب فبذا مال عن 
بداهة المقل » لآن المقل الصر ب إشبد بأن الطرف الذى يل القطاب الوين غين الذى يل القطب الثمال » فلإنكار 


ذلك مكارة فى البديريات ٠‏ 


الجواب أما المتسكلدون فقد سوا أحيارا متميزة غارج العام غير متناهية » وزعموا أنها أمور تقديرية غيد 
موجودة ومذا ضديف 2 لآن المقدر هو الذئ لاوجود 8 إلا ق ألذهن والذى لاوجود له إلا ف الذمن إن ' 
يكن مطابقا الخارج كان ذلك فرضا كاذيا وإن كان مطايقا ازم منه وجود الاحراز فى نفس الآمر وحينئك يعود 
الالزام وأما الحكاء فإنهم أصروا على أن خارج العالم لايتميز فيه جانب عن جانب وأن الام بهذا القيز هو 
الوم لا المقل وح الوم غير مقبول" . 


( مسألة : العام لايجب أن يكرن أيديا خلانا للهغلاسفة والسكرامية' ) 


9 أن مأ لم يكن أزليا وجب أن ل ون أبديا لآن م لايكرن أزلياكانت ماهيته قابلة لأعدم وذلاكت القمول 


(1) أقول : هذا دايل أو رده المكاء فى هذا الموضع »قالوا لوكانت الابماد غير متناهية لامتنعت الحركة 
على الاستدارة » إذ يحب أن ينتقل القطر الموازى لبعد غير متئاه عند الحركة الم.تديرة من اأوازاة إلى المسامتة 
فيكون للمسامتة أول » وعتنع أن يكون لها أول لما ذكره المسنف ١»‏ فإذا الحركة المستديرة عل ذللك اللقدير 
متنعة الوقوع الكنها مؤجودة» فإذاً اليعد غير المتنائف متنم الوجود وفءه نظر» لآن اللأآمور الواقءة فى الزمان 
إنما يكون أواثابا أن هو ميدأ ذلك الزمان كالحركة وإن ميدأها هو الآن الذى لم يشرع التحرك فى الركة 
بعد وكل آن بعد ذلك الآن ؛ ذإن الحركة قد عس عنها جرء ين وصل إليه وذلك الجرء يقبل القسمة إلى 
مالا نباية إذلك مساءتة الخط لاخط بعد اموازاة 5 تقع فى زمان لاف مساءئة الط للاقطة الواقعة فى آن 
فيتدأ المسامتة نكون آن الموازاة وكل آن بعد ذلك الآن يكون الخط فيه مسامتته بعد آن غير عن المسامتة ثى, 
ينقسم إلى ما لانباية » وبأن من ذلك أن انال الذى ذكره غير لارم ولا متعلق بتناهى الخط ولاتناهيه . 

(0) أفول : المتكلمون سلوا أحيارا غير «تناهية ولم يزعموا أنما تقديرية؛بل زكموا أن الاير فيها تقد يرى 
وذلك هو التول بالخلاء الذى شذاته الأجسام ويكون مكانا حيزا لها . 

وأماقرله : الذى يل القطب الثمالى غير الذى بلى الجوى » يقولون فى جوابه أن هذا العاير فى التطبين 
وها وجوديان وفى اللاء الذى يلمهما تقدرى يتوم بالقراس إلهما واولاهما لم يكن مبين أصلا والحسكاء 
القائلون بأن الأمكنة سطوح الحادئات يقولون هذه الاحياز وهمية والحكم بوجودها فى الخارج كاذب وما 
لارجود له أصلا لا يكون فيه امتياز أصلا . 


- لما 


من لوازم تلك الماهية فكون الماهية قابلة للعدم أبداءأما الفلاسفة فقد استجوا بأمو ر أحدها أنااو اق الألم 
ووجب بالذنات فيازم من دواءه دوام العالم وثانيها أنه لو عدم الزمان لكان عدمة بعد وجوده بعديه بالزمان 
فيكون الز مان موجودا حال ما فرض معدوما هذا خلف؛» وثالئها أن كل ما يقبل العدم فإمكان عدمه حاصل: 
قبل عدمه » وذلك الإمكان لابد له من حل أى لابد من ثىء محسكوم عليه ,أنه الاتصاف بذلك العدم » وذلك 
اهس هو وجود الثىء لآذالذى يكن اتصافه بالثىء لا بد وأن يكون ماربا مع ذلك الثىء » ووجود ذلك الثىء 
لايتقرر مع عدمه فإذا فلابد من ثىء آخر يمرم [مكان عدمه وذلك هو الميولى ؛ فإذاً كل ما صح عليه العدم 
ذله هيول فلو صم الخدم عل الهيولى لافتقر إلى هيولى أخرى لا إلى نهاية » فإذاً الميولى لا تقبل العدم ؛ وقد 
ثبت أن اطيو لى لاتذلو عن الصورة الجسمية فإذا عدم الجسم عحال7' احتج الكرامية المسلاون على وجوب 
أبدية المالم بأن عدم العالم بعد وجودهء إما أن يكون بإعدام معدم أو بطريان ضد أو بإنتفاء شرط » 
والافسام الثلامة باطلة » فالقول بعدم العالم باطل بعد وجودهء [إنما قلنا أنه لامموز أن يعدم بالإعدام لآن 
الإعدام إن كان أمرا وجوديا لم يكن ذلك الوجود عين عدم المالم وإلالكان الوجود عين العدم ؛ بل فايته 
أن يقتضى عدم الجوهر فيكون ذلك إعداما بالضدء ويس هذا هو هذا القسم بل هو القسم الثاى » وإن لم 
يكن وجوديا كان عدما عضا قيمئنم إسناده إلى اأوثر لآانه لافرق فى المقل بين أن يقال لم يفعل اابئة » وبين 
أن يقال فعل العدم وإلا فيكون أحد العد مين مخالها للثانى فكو ن لكل واسد من العد مين تغير وث.وت فيكون 
اأعدم بويأ هذا ضاف . 

وإعا قلنا إنه لابموز أن إعلام لحدوث ااذد لوجبين . 

أحدهيا : أن حدوث ألذد يتوتف عبلى اتفاء الضد الأخر فقر كان انتفاء اعد الأخر معللا حدوث هذا 
اك لزم الدور وهو #ال ٠‏ 

الثانى : وهو أن التضاد حاصل فى الجانبين رليس الفاء أ<دهها أولى من المكس » فإما أن ينتى كل واد 
منهما الآخر وهو عال »؛ لآن المؤثر فى عدم كل واحد منبما وجود الآخر والمؤثر حال مع امور فلوحصل 
العدمانمعا صل الوجودان معا فيكونان موجودن معدومين دفعة واحدة وهو محمال؛ أو لا ينتق واحد بالأخر 
١‏ فواز مم اجماع الضدن : 

لا يقال :الحادث أقوىمن الباق لآن الحادث حال حدوثه متماق اليب والباق ليس كذلك», ولآن المادث 


لاس كك تاك 
)00( أقول : إنه استدل على دعوآه كون الما لم كنا إذا ك0 وأورد دن جانب الغلاسفة دلاثل برجع كابأ إلى 
نت من نَ منافاة يقتضى ااه مما أما فى الدايل الأرل فظاهر أنه أسند امتناع عدمه 
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نك 2 


حال حدون و عدم أزم اجماع الوجود والعدم خلاف الباق م( ولانه جوز أن يكون عدم الحادث أكثر 
فيكون أقوى . 

لآنا مجيب عن الآول بأنا بينا أن الباق حال بقائه متعاق السبب » وعن الثانى أنا لانقول الحادث بوجد 
ويعدم مما بل نقول الباق منع الحادث من الدخول فى الوجود » وعن الثالك أنه بناء على جواز اجتماع الثلين 
وهو محال و[ما قلنا أنه لاوز أن يكرن لانتفاء الشرط لآن ذلك الشرط لا يسكون إلا العرض لان الششرط 
هو الخارج عن ماهية الثى. في-كون عر ضا فيكون الجوهر م#تاجا إلى العرض وكان العرض عتاجا إلى الجوهر 
فيازم الدور وهو محال . 1 

والجراب عن الثلائة الآول ما تَقدم فى مسألة الحدوث وعن الرابع أن نقول لم لابجوز أن إعلدم بإعدام 
الفاعل, قوله الإعدام[ما أن يكو ن أمر! وجوديا أو لا يكون قلنا يقتضى أن لايعدم ثىء البتةء لآنه يقال إذا عدم 
الثىء فبل يتجدد َع أم لايتجدد: فإن لم اداح أمر فبو لم يعدم » وإن تجدد فالمتجدد عدم أو وجود » 
لاجاير أن يكرن عدما لآنه لا فرق بين أن يقال لم يتجده و بين أن يقال يجدد العدم وإلا فأحد العدمين 
مخالف الآخر وهو محال وإنكان وسوديا كان سدوما لموجود آخر لا عدما للاوجود الأول »؛ سلينا فساد هذا 
القسم فل لا بوز أن يفتى تحدوث الضد. 

دثوله فى الوجه الأول : حدوث الحادث متوقف على عدم الباق قات لا تسم فإن عندنا عدم الياق معلول 
الحادث ؛ والءلة وإن امثنع انفكا كبا عن المعلون دكن الاحباجة 5 إل المعاول . 

قوله فى الوجه الثانى:: المضادة ساسلة من الجانيين » قلنا لم لا وذ أن يكون الحادث أقوى لحدوثه وإن 
كنا لانعرف آية كون الحدوث سليا للقوة سلينا فساد هذا القسم نكن لم لاعى ززأن لعلم الجسم لانتقاء 
الشرط ؛ بيانه هو أن العرض لابيقوالجوهر ممتنع الخلو عندنا» فإذا لم خلق الله تعالى العرض انانى الجوهر . 

قوله : يارم الدود قانا لم لا جود أن يقال الجوهر والعرض يتلازمان وإن لم يكن للاحدها ساجة إلى 
الآخر؟ا فى المتضادين ومعلولى العلة الوا حدة فإذا لم بود أحد المتلازمين وجب عدم الآخر". 


)١(‏ أقول : مذهب الكرامية أن العالم محدث نع الفناء وإليه ذهب الجاحظ وقال الآشعرية وأبو على 
الجبائى يحوز فناء العالم عقلا » وقال أبو هاشي ما يعرف ذلك بالسمع ثم أن الاشعرية قالوا إنه يفنى من جبة 
أن الله تعالى لاعضاق الاهر اض الى تحمتاج الجواهر إلى وجودهاء أما القاضى أبو بكر قال فى بءض المواضع أن 
تلك الأعراض هى الاكر ان وقال فى ابعض المواضع أن الماعل الختار يفى بلا واسطة ومثله قال مود الخياط 
وتال فى موضع آخر أن الجوهر يماج إلى نوع من كل جنس من أجناس الاعراض »فإذا لم يضاق أى نوع 
23 انعدام الجوهي وقال إمام الحرمين كل ذلك 7 وقال بعضهم إذا م خاق الدقاء وهو عرض | نعدم الجوهر 
وبه قال الكمى » وقال أبو الحذيل كا أنه قال كن فكان يقول افن فيفنى» وقال أبى علىوأبو هاشم إن 
لله ينان الفناء وهر عرض فيفنى جيع الامسام وهو لاببق » وأبو على يقول [نه مخلق سكل جوهر فناء 
والباقون قالوا بأن فناء واحدا يكنى لإفناء الكل فبذه مذاههم . 

وقول المصنف فى الإعدام : إنه باطل لآنه لافرق بين أن يقال لم يفعل البئة وبين أن يقال جعل العدم 
ليس بثىء ' وذللك أن الفرق بينرما حاصلق بديرة النظر إن الذول ,أنه لم يفعل حك بالاستمرار على ماكان-> 


0 000-0- 


هو هدم صدور ثىء عن أأفاعل » والقول أنه قعل المدم 5 بتجدد العدم بعد أن لم يكن وتصدوره عن فاعل 
وكاير العدمين يكون باتتسابرما إلى وجودين أو بانقساب أحدهما دون الأخر . 

وقولهفى الجواب : أن هذا يقتضى أن لا يعدم شىء البتة ليس محواب نما هو زيادة الإشكال وتأ كيد 
اقول من يقول الإعدام غير مسكن إلا بطريان الضد وانتفاء الشرط وهو مذهب أكثر ال-كلمين ؟! ذكره 
وهو إن عدم الباق معلول الحادث وقوطم إن الحادث لا يكون أقوى من الياقى بكونه متملق السب لآن 
الباقى حال اليِقاء أيضا «تماق السب ليس بصحيح لآن الياقى عند قدماء المتكلمين مستغن عنالسيب»وأماعند 
القاثلين بأنه ناج إلى سيب ميق » فجوا بهم أن الموجد أقوى من المبقى علآن الإمجادإعطاء الوجود الذى لميكن 
أصلا والتيقية 0 الوجود الحاصمل ولعكرته أ 50 ح الحادث حال الحدوث لكان موجودا 5 معأ 
وهو محال » والباقى لو عدم بسبب حادث مالزم منه 8 ا 

3 الجواب بأن اليا ى كذم الحادث عن أن يإصير مو جودا ولا يلزم مئه مال أبس نهر طى » فإن اليافى 
أوكان حيث دضع اتكان أقوى ؛ وليس كذلك » والاغترا ض ,تجرين لون الحادث | كثر عدذا من اليافى » 
زالدرات بامتماع اجتماع المثلين وى ما ذهب إليه وتم جواب الوه الثاتى من [بطال الاعدام بطويان الضدء 
وهو أن التضاد حاصل من الجانيين على السواء 0 الحادث أفوى لرجم الموسدعل المءق» وأماإ,طال 
الإعدام بسبب انتفاء الشرط وأن الشرط لا يسكون إلا عرضا فدعوى مجردة ذإن من الجائر أن يكون شرطا 
هذ ك غير العرض كا يكون الجودر.الذى هو انحل شرط فى [ ياد الأءراض فيه » وأيضا مموذ أن يكون 
الغرط لا جوهرا ولا عرضا بل أمرا عدهياء وقد مر بيان جواز الاشتراط به وزوال ذلك لامر يقتضى انعدام 
الاشروط » وببان المهنف كون الحرض شرطا فى الإعدام بأن العرض لابيق والجوهر متتع الخار عنه فيتعدم 
بانعدامه ليس ما يفيد مع مؤلاء الخصسرم » لآن الكرامين لا يقولون بذاك كااّزلة » 0 إلراءهم 5 
بسبب احتياج الجوهر إلى المرض فياطل لآن الدور يكون [ذاكان الحتاج محتاجا إلى اناج فيما يحتاج فيه إليه؛ 
وهبنا اليس كذلك فإن احشياج الجوهر إلى عرض لا بعيثه لا إلى عرض معدي » والعرض المي محتاج إلى جسم 
بعينه فلا يأزم مئه الدور . 

وجواب الممنف بتجر يز التلازم من غير احتياج لا<دهما إلى الآخر ليس عفيد ههنا فإن المرض #تاج 
فى وجوده إلى الجسم والء علاذم وإن كان باعتا 3-3 واسد من الالازمين إلى عين الآخغر مال للكنه من غير 
احتياج أحددما إلى الآخر ع وإلى ما يتعاو ا ١‏ يس ؟عقوله ذإن ذاك يكورن مصاحية عامة وهى لانة: عد 
امتتاع لادان قار اد المثال بالتضايفين على الوجه المشرور غير يح فإن إضافة كل واحد منهما غماجة 
فى الوجود إلى ذات لتر لا إلى إضافته» ومعلولا علة واحدة تاج كل واحد منهما إلى آخر فليس فيما 
عدم الاحتياج مطللقا من غين ازوم الدور . : 

وأماقواه : فى الانتقال بالجواب إلى الجواب عن الثلاثة الآول ماتقدم فى مسألة الحدوث » فتلك الثلا'ة 
هى أل تى أوردها من جانب الملاسفة وهو كون المؤير موجما وامتناع عدم الرنادبيه وجوده واحتياج” “ما #رز 
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ولا اك 


الجسم إما أن يكون سيطا وهو الذى يشابهكل واحد من أجزائه كله فى كام الماهية » وإما مركب وهو 
اإذى لا يكون ؟كذاك » أما السيط فإنا فلكى وإما عتصرى . 


( الجسم الفادكى ) 

أما الاجسام الفلككية فقد زعيت الفلاسفة أنها لا ثمقيلة ولا خففة ولا حارة ولا باردة ولا رطبة 
ولايابسة » ولا يصح الخرق والالتئام وااسكون والفساد عليه واحتجوا بأن الجبة مقصد المتحرك ومتملق 
الإشارة فتكون موجودة لآن الث لا تميز فيه وهى غير منقسمة وإلا لكان المتحدرك إذا ول إلى أ-. 
نصفرما وبق متحركا فإما أن يقال إنه لا يتحرك عن الجبة فتمكون الجبة ذلك الحد لاماورائه أو [ليرا شيئذ 
لايكون ذلك الحد من الجبة بل الجبة ماوراؤه فثبت أن الجبة حد غير منقسم ثم بيئوا أنه لابد من مخدد 
كرى يتحدد الفوق والذحث هحيطه ومركز ه ثم 'قالوا وهذا المحدد غير قابل للحركة المستقيمة وإلا كانت الجرتان 
أعنى ما عنه وما إليه نحاصاتان لا به وإذا لم يكن قابلا للحركة المستقيمة ازم أن لا يسكون ثقيلا ولا خذيها 
لآن الثقيل هو الذى يصعد عنه 7 ذلك حركة مستقيمة ولميقبل الخرق والالتئام لان ذلك حركة مستقيمة وإذا 
لم يقيل الحرق كان بسيطا لأنكل مركب قابل الاضلال وكل بسيط فكل جزء يفرض فيه ممكن أن يتحص 
على الوضع الذى حصل عليه الجزء الآخر وكل ما كان كدلك كان قابلا للحركة وكل ما كان كذلك ففيه ميل 
حركةه وكل ما كان كذالك فبو متحرك بالاستدارة خركته ليست بطبيعية وإلا لتحرك بالطبع عما عنه برك 
بالطبع فيكون الطبيعة الواحدة طالية للثىء الواحد وهاربه عنه وهو محال ولا قسرية لآن القسر ما يكون على 
خلاف الطبع وهناك لاطيع فلا قسر فتلك الحركة [رادية فالسماء حيوان متحرك بالإرادة والجواب عن هذه 

الكليات مستقهى فىكنتاب الكلامية والمكية"" . 


)01( أقرل : نما بنى الفلاسفة إثيات الجبات و##ددرها على القول بقناهى الابعاد »وةالوا لما كانت الابعاد 
متناهية فالإشارة الحسية لا مكن أن تذهب إلى غير النهاية ولا المتحرك القاصد جبة ولوجوب كون المشار 
لابه بالحس «وجودا تنكون الجبة موجودة وكل هوج ود قابل للإشارة » فإها أن يكون جسما أو جسمانيا 
ولا جوز أن تكون الجبة جما لآن كل جسم قابل للتجزئة ولاثىء من الجرة يقابل الما ذكرهء فإذاً الجبة 
جسمانية فير قابلة للقسمة » وكل جبة تشتمل على مأخذن رورة » وأجسم الذى تتحدد به الجهة لا موز أن 
ركب من أجز اء متتلفة لسكونما 'عختافة الجبات ووجوب كون الجبات متقدمة على أجزاتها ثم علها »فإذاً الحدد 
يكون بسيطا فى نفسه متشاما فى شكله ولا يتشابه فى الشكل غير الكرة فإذاً هو كرة» ولا يكن أن صحدد 
ما هو غارج عنه لا<تراجهفى التعلق بما هو خادج عنه إلى الجبة المتقدمة عايها فإذا تحدد ماهو دَاخل فيهدو لاميد 
في هو داخل فيه باعتيار الجبة إلا بالمركز أو بالمخرط فاذا يتحصدد به جرئان هما «أخذا امتداد واحد لاغير 
وهما العاو والسفل : وما عداهما لا يكون متميزا بالطبع بل إن كان فيها امتياز كان بالعرض كالمين وااشمال 
وبساطة الحدد عكن أن يبين ما قلنا وإن كان بيانما بامتناع الخرق عليه أيضا ممكن كا ذكره وأما ببان 
وجوب الحركة فى المحدد فلا ِتأت إلا عقدمتين إحداهما أن الجسم لاضخلو عن ميل وثانيبما أن الجسم الإسيط 
تع أن يكو ن فيه مبلان متلق الجبة وتنم أن 1 يتدرك الحدد حركة غير المستديرة فإذا فيبا ميل مستدرح»ه 


سد 141 سم 


) الأإجسام المنصر يه (. 
أما المخاصر 00 زعوا أن الآرض “ثرفة بالماء والناء بالمرا 0 والواء «الثار وأم ١‏ 1 راث منطق يضما 
على لض إلا المنا, وزعموا أن ال 4 2-17 4 فالجرم الملاصق للفلك الدب أن حكورن قُْ ع 1 السخوثة 
واللطافة وهو الثار والذى يكو ن فى غاية اليعد 39 أن 2 ون فى غاية الب ودة رالكثافة وهو الآر ض والذى 
يلاصق الذار وهو الحواء يكون تاليا ف اللطافة والذى يلادق الارض بتاوها فى الكنافة فبلا م والوصف 
المحكر فى ترتيب العناصر إلا أن هذا الكلام يقتضى أن يتكون الأرض أبرد من الهواء وهو على خلاف قوطم 
وأن يسكون النار فى غاية الرطوية لآن الرطوية عندمم مفسرة !-بولة التبول الاشكال لا سهولة الالتصاق 
بالتحيز وإلالم يكن الهراء رطبا"!' ثم زعوا أن هذه الأربمة قابلة للكون والفساد لآن الذار عند اندافائها 
1 جأهراء والحواء إدا برد صار مأء واذاك بجمع قطرات إلاء ف طرف الكرز امارد باد والماء يقاب أرضا 
3 بقعله أصما بأ كسير 7 وأما اله ركم عات فزععوأ أن هذه المما صر إذا اغتاطت ١‏ دكسرت سورة كل وا 5-5 مها 
تُ 50 َك اعرف حم لك في ل "وسطةهى المزاج والمسكلدون قألوا الحلامة أرمةالمءلولذإذا كان 5 كان أسورة 
03 وأعرد مهما سورة الأخ ر ذان أحصل الا نكساران دفءا واحددة أزم حصول السكامر بن ل ذلاك الزمان 
3 ذ-كون كل و أدد من تينك ا .فيان ف ذلك الآن مات مر وغير 5 2 هذا غراف وأن ن لم يوجدا معأ قبر 
عال لآن المعلول بعود غاليا لا يقال انكاس هر الصورة القومة ونث باقية من غين ١‏ كسار والمشكسص #80 
الكيفية وى قابلة للاشد والاضعف لآنا نقول العورة [عا تتكس بواسطة الكينية الفائضة فيعود المحذو. 
فبذا مام القول ف الجواهر الجسمانية 9" . 


ه ولا عائق لها لآن العائق عن الحركة يحب أن يكون ذا هيل فى جرة عخالفة لجبة ٠ل‏ المتحرك ولوس هناك جرة 
أخرى وكل هيل بلا عائق يقتضى حركةفإذا انمحدد متحرك هلى الاستدارة فبذه مقدمات لابد منبا فى بوان ماقصد 
أنه وعلى ما قصدنام . 

)0 أقول: الهكاء لا يعون أن حرارة اثار مقمضاة حركة ألفلك بل اما قالوا انها مقتضاة صورتها وهى ٠‏ 
ذأ لي ة وما نقيله الفلاك رن غرينا 5 وإعا .تقل ذلك عن قول اللكبيري ود ثالله . وقد 5 ى أن سينا ذلك نملا 
عنه وقال إنه كان شديد التذيذب وكذللك القول فى ءا ول برودة الارض وكثافتها ببعدها من ألفاك وأما قوله 

هذا اكلام يةتضى أن تسكون الارض أبرد من الماء وهو على خلاف قوطم أيضا فيه نظر فإنهم لم يعللوا البرد 
بالبعد عن الك ول يلوا ,ان الآرض ليست أيرد من الماء اما قالوا ال1اء أبرد عند الحس وحيث قالوا 
الكثافة متتتضاة الرودة كوا بأن الآرض أبرد فى نفسها لكوم أ كثف وقلة الا<ساس ما لعدم نفوذها فى 
المسام' لكثافترا أيضا وأما الرطوبة فإنكانت «فسرة سرولة قبول الاشكال كان 0 بالنار واردا عايبه وإن 

كانت 0 القبول مولة عليها فلا لآن|انحمول رما يكون أعم والاقأن الثار عقف وليس وابس لمن المقابل 
للمءنى الموجود فى |الماء . 

(0)/أتول ا ابن سينا هكذا وتدحل الأجساد الدلبية الحجربة مياها سيالة يعرف ذلك أصعاب اليل ؟ 

قد بجمل "ياه جارية لشرب حجارة صلية والظاهر فيه أن أصعاب الا كسين لون الأجدام الصلبة مياها 
انافك إفتفعله الطبيعة و وأن كثير | هن مياه العيون ينعقد حجارة صلدة . 


)2( ول 'المتكامون لا إ“واون ووب مقارلة المعاول لإعلة إلافوم قايلي منبم فإن الأشامرة يقولون->» 


:| سه 
(الجواهر الروحانية ) 


وف الى لا تكون متحيزة ولا حالة قّ المتحيز وقد عرفت أن الؤلاسقة مم الغاثلون مأ وعرفت أقسامها فول 
أما الحيولى وقد سيق اكلام فيها وأما الأرواح البشرية فسيأق للقرل فيها إن شاء الله تعالى وأما الهس 
الى 


السياوية واامقول فبى الملائكة وقد تكامنا على أدلتهم فى اثياتم, 
(القول :فى الملاث#ك والجن والشياطين ) 


قال المتكلمون : أنها أجسام لطرفة قادرة على التشكل بأشكال عتلفة والفلاسفة وأوائل الممترلة أنكروها 
قالوا لاما إن كانت لطيفة عازلة الحواء وجب أن لا يدكون ها لوة على ثىء هن الأفمال وأن السك ترا كبا 
بأد سبب وإن كانت كثيفة وجب أن نشاهدها وإلا لجاز أنيكون ضر تنا جبال ولا نراهاوالجواب/ لامجوز 
أن تسكرن لطيفة يمنى عدم الارن لا بممى رقة القوام سلينا أنها كثيفية لسكن بينا أن إيصار االكثيفعند الحضور 
غير وأجب وأما الفلاسفة فقد زعموا أنها لامتحيرة ولا قائمة بالمتسين ثم اختلفرا فالآ كثرون قالوا [نها ماهيات 
مخاافة بالتوع الآرواح الدشر 0 مهم من شول الأرواح البشرية اآني كانت أبدانما إث كانت شريرةكانت شيك داه 
الإيجمذابي إلى 7 يشا كبا سن النفوس الشرية فتتعاق ضريا 2 التعاق بأبداتها وتعاوتما على أفال افر ؤذاك هو 
الشيطان وإنكاات خيرة كان الأمر بالسكس" . 


هلا مؤثر إلا الله وإن كانخصماؤم بارموتهمالقول بهفى وجود صفات الله تعالى وأ كثر القائاين بالعلة والمعاول 
لا يقولون بالمقار نة لوهم إن ذلك يقتضى عنالا وهو #صيل الحاصل أما الحكاء فيقولون ,ذلك وهبنا يكون 
قوهم الكاسر هو اامورة والمدكسر دو الكيفية بأن الصورة تكاس بواسظة الكيفية فيعود الحذور صحيدا 
فإنه إذا كانت الصورة موجودة مع الكيفية كان موعبما لا كن أن يسكون كاسرا ومكسورا فى -التواحدة 
كالم يمكن فى الكيفيتين والق أن الكاسرهى الكيفية والمدكسر هن لبا ولذلاك حصل التوسط بين الماء الحار 


والنارد وإذا امئزجا دن “غير تصول صوراين فيبما ولا يأزم فيه مدال 3 


)١(‏ أقول :بأن القائلين بالجواهر النى لا تكون متميزة ولا حالة فيه م الفلامفة فيه نظر لآن أبا القاسم 
البلخى من المعتزلة وأتباعه ذكروا أن الروح الإنسانى جوهر لوس له صفة الهيز وايراد الميولى هنا على أنها 
هن الجواهر الروحانية ليس ؟رضى عند المائلين يها وأما النفوس السماوية والعقو ل فلم يتكلم عايبا فى هذا 
الكتاب ما نيدل على اثياتها إما أورد حكايات الجرمااية فيها فقط وذكرها عند قسمة الجوهر على رأى 
الفلاسفة بأسمائها فقط. - 


(0) أقو ل : نقل عن المعتزلة أمهم قالوا الملامكة والجن والشياطين متحدون فى النوع وعتلفون باختلاف 
أفمالهم أما الذين لا يفملون إلا الخير فبم [لملائ.كه وأما الذين لايفعلون إلا الشر 'فهم الشياطين وأما الذين 
يفملون تارة هذا وتارة ذاك فبم الجن ولذلك عد إبليس نارة من اللملائكة وتارة من الجن وما نقله 
الاعف ظاهي 5 


4 
خائمة ف أحكام الموجودات 
والنظر من وجبين : النظر الآول فى الوحدة واا-كثرة . 


( مسألة :كل موجودين فلا بد وأن يسكونا متاينين بنفسربما) 

5 ثم المتكلمون أنكروا كون اانعين أمرا ثبوثيا واحتجوا بأمور ,الآول أله لوكان النعين أمر ثبوثيا لكان 
مساويا اسائر التعينات ف الماهية المسماة بالتعين وعتاز كل واحد ا عن صاحيه مخصوصية فيازم أن يمكون 
للنمين #مين آخر إلى غير للنباية الثانى وهر أن التعين لوكان أمرا ثيوتيا لاستحال انضمامه إلى الماهية بعد 
وجود الاهية الكن ا ساهية بلا توسد إلا دمك التعين فإن كان هذا الحين هرو الأول لزم الدور وإن كان غيره 
كان الثىء الواحد معيا مرتين وهو حال. المالث: وهو أن التعين إذا كان أمرا مغايرا لاماهية استحال أن يكون 
الوجود الذثم بأحدهها هو الوجود القائم بالآخر لاستحالة قيام الصفة الواحدة بحاين بل يسكون وجوه أحدهيا 
غير وجود الآخر فيسكون الثىء الواحد ليس بواحد بل اثنين » ثم اكلام فيهماكا فى الآول ولاثىء من 
الواحد ليس بواحد بل أمور غير متناهية . واحتج القائلون بسكون التعين أمرا ثيوتيا زائدا بأن هذا الإنسان 
شارك الإنسان الآخرىكونه إنسانا وضخالفه فى هويته »فبويته مغايرة الإلسانية وتلك الموية صفة ثيوتية» لآن 
هذا الإنسان موجود واافروم من هذا جزء الممورم من هذآأ الإنسان وجزء ا موجود مو جود فالمفروم 
من هذا موجود() . 


( مسألة : الذيران إما أن يكونا «ثلين أو منلفين ) 
والمختاذا 5 إما أن 3 ونا ضدينوهما الوصفان الوجوديان اللذان : 0 نع اجتاعهما [أقر| آمهم كالسواد والبا ض ل 
وإما أن لايسكو اكذلك ؟ااسواد وار 31 0 واخة اف المسكدون قّ خرن فالمتزلة ة قالوا الشيئان وأصحابنا 
قالوا هما الاذان يمكن أن يشارق أٌ عدهما الآخر إما بمكان أو يمان أو جدود وعدم؛والخلاف افظى مخض » 
أما الثلان خدرهما بأتهما لاذان يشتركان فى الصفات الداتية أو أنهما الأذان يقوم كل واحد منهما مقام الأخر 
أو يسد مسده وهذه العبارات مختلفة لآن الاشتراك مرادف للتاثل » والقيام دام الآخر افظة مستعارة حقيقتها 


)0( أقول الحجة الأول أو ردها للمتكل ن [أما يتوجه على نقد , ر أبوتتعين كل يشترك فيه لتعيذاتواو كان 
كذللك لكان ماهية التمين مشتركا فيهأ فلم يك ن أعينا » واللراد هنا من التمين مابه المغايرة نين الميلين وهو 
لايكون مششثركا فيهاء وإنها يقال على أفراد النعينات الاءين أو ما به لمفايزة قولا عرضيا وصاد كل واحد 
منهما منها غير الآخر بنفسه بتعين آخر ٠‏ فلا يازم من ذللك أن يكون النعين تعين . 

والحجة الثانية الفائلة بأنالنعينلو كان ثبوتيا لاستحال انضهامه إلى الماهية إلا بعد وجودالمادية فليس بوارد 
لان التعين هو الذى يوجد الماهية سيب انضمامه [ايبا؛ ولا إأزم من ذللك دور ولا ثيوت التعين مرتين ٠‏ 

والحجة الثالثة القائلة بأن وجود الماهية غير وجود التعين فبما اثنان بل أمور غير متناهية ليس بصحيح لآن 

الماهية توصف بالوجود سيب اتصافبا بالثعين » وكا أن الماهية المعيئة لموجود واحد . 


44[ ل 


المائل فيكون ذلك تعريفأ للثىء الفسة ( والمق أن هذه الماهيات مهد ررة تصورأ ١‏ أوايا لآن كل وا ل عل 
بالضرورة أن السواد يمال اأسواد وغخالفه أبياض 2( واصور الماثلة واأخالفة زم ماهية هذا التصديق وجزء 


اليدموى أول أن يكون بيبا لق ٠‏ 


) مسألة : استحيل المع بين المثلين عندنا وهند الفلاسغة ملافا للممترلة ) 


لنا أن بتقدير الاجتماع لاحصل الامتياذ بالذاتيات واللواذم وإلالما ىنا مثلين ؛ ولا..العرض لآن نسبة 
جرم العوارض إلى كل واحد منهها على السوية فلا يكون كونه عارضا لاحدهما أولى من كونه عارضا الآخر 
فيكون علة لكل و حول منهمأ وحمائلك لا يمقى الامتياذ بينهما اليئة فيدكون الاثنان وا دآ وهق عمال 3 

احتج الخصم بأن حك الثى, حم مثله فإذاكانت الذات قابلة الآخر . 


جوابه أن الاجماع يوجب انقلاب الاثنين واحدا "© . 
( مسألة : زعم بعطوم أن الغيرين متغايران “مى وكذا المثلان والضدان وامحتلفان ) 


احتجوا بأن المهروم من كون السواد والبياض سوادا وبياضا مذاير للمفبوم من كونهما غيرين و ممتلفين 
وضدن » وكذلك بأن التغاير والاختلاف والتضاد » حاصلة فى غير اأسواد والبياض وظاهره أنه ليس أمراً 
سلبيا فرو أمر ثبو » فوت أن المتذايرين متغايران ععنى وكذا المثلان مقابلان لمعنى » ثم قالوأ وذلك الممى لا بد 
وأن يغار غيره فنايرئه لغيره معنى قائم بهء وهو أنه لا بد وأن يكون إما مثلا لغيره أو مغارراً له والفا , 
وعسائلته مع غيره أو معخالفته له معنى قائم بهء ثم السكلام فيهيا فى الآول وهو يوجب القول مان لا نماية لما 


(1) أفول : الثيئان إما أن يمكن أن يفارق أحدهما الأخر بوجه من الوجوه أو لا يمكن ٠‏ والآول 
بنقسم إلى الثلين والختلفين » فاذا جعل الخيران شين ففط سبل الأقسام الثلاثة » وإن جعلا يميكن أاغار قةخرج 
ميهأ قسم واحد وهر الشيدان الاذان لا سكن أن فارق أحدهما الآخر أولا يكن ظ والقسم الآول على رأى 
من يقول إن صفات الله لاثف هر ولا غيره إصح لخروج الموصوف والعقة عن كونهما غيرن على التفميير الثالى 
وهل هما شيئان أم لافيه خلاف » وقد جوز إطلاق الشيئين عامما أبو الحسن وأفى عن دللك أصتابه . 

0 أقفول : عدم الامتياز لايدل على الانحاد بل غايته أن يدل على عدم العم الثغاار 5 والحدم بأن الثلين 
امجتمعين لايتهايران بالعوارض متقوض بانحراف الوط الجتمعة الى تصين عند الاجتماع نقطة واحدةفى الوضع 
فإنها انخراف خطوط متغايرة وكومها كذلك من عوارضبا ؛ والحكم بأن الاجنماع يوجب انقلا ب الائنين واحداً 
ددوى بججردة عن بيأن » ومشايم المعترلة جوزوا جمع الائلين وقالوا الملة فى كون بض الاعراض أشد من عض 
هذا اجتماع الأءثال من تلك الآعراض فى حل وا-د » والذين يقولون باستحالة جمع الملين ريما عدوها فى 
المتضادن وحينئل لا يكون قسمة اللتافين إلى المتضادن وغير للتضادن قسمة عام إلى خاصين ؛ لآن ااثلين 
أيذأً يدخلان فى الماضادن » وحيائذ يأبغى أن قسم الغير ان إلى المتضادين والنتافين والماضادن إلى ااثاين 
وإل فيرهما . : | ا ع 


هسه ' 
التدموا ذلك وكلامنا فى هذا الباب قد تقدم 1٠‏ , 
النظر الثانى فى العلة والمعاول. 


( م ألة : كرن الثىء مؤثراً فى غيره منصور تصورا بديأ ) 

انا ببداية المقول نعل معنى قو لنا قطعت الاحم وكسرت القلم والتقطيع والشكسير تأثيي صوص فلباكان 
تدور التأئيي الخصوص بديبياكان تصور مسمى التأثير الذى هو جزء ماهية التأثير المخصوص أولى أن يكون 
بد ميا ا 

( مسألة : العدم لايعلل ولا يعال به) 

اما إن جعلنا العاية والمعلولية وصفين ثبوتيين استحال كون المعدوم علة ومعاولا لاستحالة قيام الموجود 
بالمعدوم » وإن لم نقل بهكان التأثير عبارة عن حصول الآثر عن المؤثر وذلك يستدعى أصل الحصول ؛ وقالت 
الفلاسفة علة المدم عدم العلة لآن الممسكن دائر «ينالوجود والعدم ؛ وكا يستدعى رسحان الوجود علة وجودية 
استدعى رجحان العدم علة عدمية . والجواب أن العدم نق حض فيستحيل وصفه بالرجحان 19 . 

| ( مسألة : المعلول الواحد بالشخص يستحول أن مجتمع عليه علنان مستةلتان ) 
وإلا لكان مع كل واحد منهما واجب الوقوع فيمتنع استتاده إلى الآخر فيسذنى بكل واحد منهما عن 


)١(‏ أفو ل هذا القول منسوب إلى قدماء المعترلة وقد مر كلام القائلين بقيام الأعراض بالاعراض مرة 
بعد مرةإلى مالامهاية له مثلمعمر وغيره » والحق أن هذه الآمو ر اعثيارات عقاية يعتيرهاالمقل فى أمورمعقولة, 
وللعقل أن يحعل تلك الاعتيارات أموراً معةولة ويعثير فيا تلك الاءتبارات مرة بعد أخرى » وإذلك أن 
يقف العقل ولم يفطن القَوم اذلك وسموها بالممانى . 1 

(0):أقول : هذا المدنى هو الذى سميه الفلاسفة بالفعل والانفعال اللذن حدهما الممنف فى الأعراض 
النسبية » وأنكر وجودها وذكر أنهما لوكانا موجودن لازم التساسل فى كل واحد منهما . 

م( أقو ل: العدم المطلق لايملل ولا يعلل به أما العدم المقيد فربما يعلل ويعال به كا يقال عدم علة 
الفقر وعدم الغذاء للحيوان المحيح دلة الجوع » ومن ذلك الباب قوام عدم العلة علة عدم المعلول . 

وفى قوله ,وان لم يقل به» يعنى بكون العلية والمعلولية وصفين ثيوئيين كان التأئين عيارة عن حصول 
الأ موضع نظ » لآن التأثير حصول أثر غير مؤثر بشرطكونهما موجودن فى الخارج أو مطاقا والكلام 
فىوجودهما الخارجى ؛ وهو ليرد فى البيان غير تيديل لفظ العاية بالتأثير . قوله وذلك يستدعى أصل الحصول 
يقال عليه يستدعى الحصول الخارجى لوكان التأثير [يحادا أما إذاكان أعم من الإيجحاد فلم يستدعه قول المعدوم 
نق عض فيستحيل وصفه بالرجحان فالجواب أن لمكن الذى لايءتبر معه وجود ولاعدم ليس بننى محض 
ويأساوى أسيته فى الطرفين تاج فى ثيوت كل واحد مببما إلى «رججج عقلا ودو هرادم من العلية ٠‏ 


(19- عصل) 
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07 وأحد يها وهو محال )0 . 
) مسألة : المعاولان الما ثلان يجوز تعليلبما بعلتين مغتلفتين خلاذا ل كثر أصحانا ) 
لنا : أن السواد والبياض مع اختلافرما يشت ركان فى المخالفة والمضادة . 
احتجوا بأن افتقار المعلول إلى إلعلة المديئة إن كان لأهيته أو لثخىء من لوازمبا وجصب ىكل م ساوى ذلك 
العلول أن يفتقر إلى مثل تلك العلة » وإن : يكن أثىء من اوأزم تللك الماهية كانت تلك الماهية غنية عن تلك 
الملة » والغنى عن الثىء يستحيل تعليله به ٠‏ 
و لجواب : أنالعاول 1 1 مقر إلى مطاق إلماة وثلعين العلة [عا جَاء منجانب العلةلامن جاب بالمعلول ع" 
) مسأ لة : العلة الواحدة جوز أن يصدر معنا أكثر هن معلول واحد عئدنا شملافا للفلاسفة والممتر له ( 
لنا أن الجسمية تقتضى الأصول فى المكان وقول الاعراض . 
احتجوا بأن مفروم كو له مصدرا لادد المعلواين غير «فروم كوثه مَسَيدرآ لللاخغرىي ل فالمفبوومان المتخايران 
إنكانا داخلين فى ماهية المصدر لم بسكن المصدر مقرداً بل يكون مركا » وإن كانا خارجين كانا معلولين 
فيكو ن اكلام فى كيفية صدررهما عزه كا لكلام ف الأو ل فيفذى إلى التساسل » وإن كان أحدهما داغلا 
والاخر خارجاً كانت الماهية مركبة لآن الداخل هو جزء الماهية وما له جزء كان مركباً » وكان المعاول أيضاً 
واحداً لأن الداخل لايكون معلولا . ْ 
و لجواب:أن مؤربة اأشىء ف الذىء ليست صفة أبوئية على مابيئاه ( وإذا كان كذلك بطل أن يقال [نه جزم 
الماهية أو خارج عنها 9" . والذى يدل عليه وهو أن مفبوم كون اانقطة. محاذية هذه النقظة من الدائرة غير 
00 معاذية للمطلة الاخرى 3 ف يأزم دن تغاير هذه القوومات "كون النقطة ون حكية وكذا مقروم 
حون الآلف أبس 0 ب( مها ً برأ لمفبوم لس ١‏ جح ( 9 يلزم من غير هذه الساوب وقوع الكثرة ف الماهية 
فكذاهنا 9 , 


)١(‏ أقرل:هذا صحيح إذا كان المراد من الاجنهاع والاستقبال كو نكل واحد من العلثين ناما وبالفمل أى 
مشتّملا هذا على العلل الأربع وشرائطبا . 

(0) : أقول الحاصل أن المعلول «فتقر إلى ما يشترك فيه العلل من حيث هى عال لا إلى غصوصيا تها . 

(©) أقرل : الأشعرية قالوا الصفة الواحدة لاتقتضى أ كثر من كم واحد أما الذات الواحدة فلم يقو أوا 
ذلك فيه إذلم يقولوا بعلية . عدا الضارب» والمءترلة والفلاسفة قااوا بذلك فى الذوات أيضاً وصاحب الكتاب 
غالف الكل والحصول فى المكان وجودى ومعلول للجسمية من باب التأثير وقبول الأعراض ليس بوجودى 
عنده وإن كان وجودياً اسكنه من باب التأثر وهم لاعنون كون العلة الواحدة مع كوئها فاعلة كونها منفعلة 
فليس هذا الدليل هن ودايليم غيد ٠بنى‏ على كون المؤثرية ثيوتية بل مغوومه أن مؤثرية الاؤثر الواحد فى أثر 
لا يسكون من جبة مؤثريته فى غير ذلك الآثر ثم الجبتان إما داخلدين أو غير داخلتان إلى آخخره . 

4( أةو| ل : الإضافه و الساب لايعقلان فى ثىء وأحد وعندهم إن الملة الواحدة لا يصدر عنبا شرئان من 
دونك أنبا واحدة ولا عدون صدور شيئين يقبابما قابلان عنرا فلا يتوجه اانقض بالإضافة والساب عليير ٠‏ 


)( ع 
) مسألة : العلة المقلية موز أن يتوقف إمجاما لأثرها على شر ط م:فصل غلافا لأصحابنا ) 
لنا أن الجوهر يوجب قبول الأعراض بأسرها لكن صحةكل عرض مشروط بالافاء ضده عن أحل 110 , 
( مسألة : العلة العقلية يبموز أن تسكون مركبة عندنا خلاذا لأصحابنا ) 
لنا أن العلى بسكل واحد من المقدمتين لا يستازم العم بالنتيجة والعل ببما يرجب العم بالنتيجة » وكذا كل 


وا حل من أعاد المشرة لايوجب صرفة ة العشرية وجموع تلاك الأحاد إرجب العشرية . 
واءتجوا عليه بأن واحداً 1 َ إوجب فاجموع لا وجب أيضأ لان المأهية باقية كنا كانت 35 


والجواب النقض- وبالله الأوفيق 9 5 


الركن الثااث فى الإلهرات والنظرفى الذات والصفات والآفءال والأاسماء 
( القسم الآول فى الذات ) 


قد عرفت أن العام إها جواهر وإما أنراض ء وقد يستدل بكل وا حدمطرما علىو جود الصانع إما إمكانه 
أو دوه فبذه وجوه أربعة . 

الاول : الاستدلال حدوث الأجسام وهو طريقة الخليل عليه السلام فى قوله د لا-أحب الافلين » ور يره 
أن العام محدث وكل محدث فله محدث الآول تقدم وأما الثاقى فالدليل عليه أن المحدث يكن وكل كن فك ور ) 
أما أن الحدث ممكن فللان الحدث هو اذى كان معدوماً ثم صار موجودا وما هذا شأنه كانت ماهيته قابلة 
للعدم والوجود ولا معنى للامكن إلا هذا » وأما إن الممكن لا بد له من مؤثر فقد تقدم 9" . 


)0 أقول : نفاة الأحوال من الأشاعرة لابو اون بااءلة والمءاول ومثبتوها يقوارن بالمعاتى الموج.ة 
لاحكام فى تحالما وهى عندهم علل تلك الاحكام وزيماما لا يتوةف على شرط ؛ والجوهرية عندهم ايست 
من المعانى ولا يرد دليوم م نقض بل ا معال عندهم خصورة وذاك أن اأصفات عندهم [ما دؤات نفمية وإما 
صفات محذوية أما النفسية فوى م يأزم لس المرصوف وسيقى معمأ م 0 يثك لتحيز للجوهر والمعذوية ماتكون 
ممللة ععى 5( أ 1 المعللة بالعلم والمام عندهم موق هو علة أكون عله عالا 04 وعنا و صاحجب السكتاب إياهم 
من غير تعرضش أو ضع الملاف. 

6 أقول : قد مر أن الأشاعرة لا يقولون بعلية الللم بالمقدمات للمام بالاتيجة بل يقولون نإن الله 
اق العلم بالنتيجة عل سييل إجراء اأعادة ومل م اررده المصئف ف هذا الموضع مثالا لأعلة ليس عندهم 
علة وأما فوع الأحاد فبو نفس العشرة » والدلل عندهم الممائى المذكورة وليس ثىء منهالإعركب » فإذاً 

55 الؤلاف برجم إلى اللففل . 

39 أقول : المتأخرون من المنكلمين يقواون : المسكم أنكل عدث فلا بد 4 من ليث ادبي غيل 

ع اج إلى للاه د لال / كانه على | حثما.. 4 إلى المودث 3 


ساغم4؛أا سس 


ذإن قيل اكلام على 55 المقدمات 57 تقدم إلا على قوانا إن كل حدث سكن . 

قوله : اليدث كان وما ثم صار موجوداً فيكون قابلا للعدم والوجود لا عالة . 

قلا دن مذهيك. أن المحدوم دس لاىء لاعين ولاذات بل كان افيا وما 04 وإذا كان كذلاك استحال المسكم 
العدم لعينها ثم ف زمان وجودها صارت واجية الوجود لعيمها 2 تقر بره أن الثىء إشرط كويه مسموقاأ بالعام 
عال » فإذا اصحة وجوده بداية فقبلتلك ااصحةكان متنعا إذاته ثم انقلب مكنا إذاته و إذا جاز ذلك فلم لا وذ 
أن يقال كان ممتنعا لذاته ثم انقاب واجبا إذاته . 

والجواب 0 أن قولناأ الممكن تايل للوجود والعدم لا نعى 4 أن لماكت الماه.ة متقررة عالة الوجود والعدم 
بل نعنى به أن المادية لا يمتنع فى العقل بقاؤها كا كان ولا متنع فى العقل بطلانما . 

قو :لم لاجو ز أن تكون الماهية ممتنعة إزاتها فى وقت ثم تنقلب واجبة إناتما فى وقت آخر . 

قانا 2 هب أن الآمر كذلك لكن حدول الامتناع شرقف على حور وقنةه الخصوص وحصول الوجوب 
يرقف على حضور الوقت الأخر » والماهية هن حريث هى هى مع قطم الانظر عن الوفتين لايق م إلا القول. 

قوله : الممكن الأخوذ بشرط كونه مسبوقا بالعدم لمحة وجوده أول . 

قلنا : لانسل وإلا لزم أن يكون فرض دخوله فى الوجود قبل ذلك الوقت بلحظة بو جب صيدورئه أزليا 
وذلك ال باليديية"! , ْ 


6 أقول : جوابه عن اعتراضه ,أن المعدوم أ محض ف-كيف يكون قابلا للعدم والوجعود ليس 5 يذبغى 
فإن قوله والماهية لامتتع فى العقّل بقاؤها كما كانت ولاعمتنع فى العقل بطلانها معناه أن الماهية كان لها وجوه 
جائر الاستءرار حال البقاء استمرار الوجود فى الآزمئة المقدرة والحققة وأيضاً ممنى بطلانها أن الماهية تعرس 
نفيا عضا وذلك غير معقول على الجواز أما العقل الماهية من غير أن يفرضر معبا وجود أو عدم ثم نقول إن 
تلك الماهية المدقولة يمسكن أن يكون مع الوجود الخارجى و »سكن أن لا يكون معه . 


وتوله : ل لابجوز أن يقال إنها كانت واجبة العدم اعلتها لجوابه عن ذلك بقوله هب أن الامر كذلك 
سكن الامتناع متوقف على ضور وقت » وكذلك الرجوب فالماهية ون عديرث هى فى لايق لا إلا القرول 
ليس من الإنصاف ' فإن السابق إلى الغوم من كلامه أنه سل الاءتراض » ثم أجاب بوجه آخر وليس مراده 
أن الامتناع والوجوب ليسا لمين الماهية بل لحضور غيرها معبا . | 

وأما القول بأن حوة وجرد المحدث له لذاته وقيلبا كان ممتنعا لذاته ثم انقاب مكنا لذاته لكوايه عنه بال منع 
المطلق وبياته بأنه لو كان كذلك لزم من فرض حدوثه قبل تللك البداية كونه أزايا ليس أيضاً بسديد لا مر فى 
مسأل الخدوث فى تفسير الآول والثاق الصديج البداية لصحة وجود المحدث ياز 7 منجبة سمدوثه لالذاته وتميين 
وقيف الحد وث يلحقه من خارج ليست غير الحدرث وقبل البداية له امتفاع بالخير أى يمتنع لسكونه قبل ةسه 
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النظر الثانى : الاستدلال بالإمكان وتقريره أن قم الدلالة على أن واج بالوجود ستحيل أن يكرن أكش 
من واحد» ثم يشاهد فى الأبسام كارة مكنا وكل 0 فله مؤثر عل مامر : 

العاربق الثالث :<دوث اللاعراض مثل ما لشاهده من انقلاب النطفة هلقة ثم معنخة ثم خاودما فلا بد من 
مور ؛ وليس المؤير هو الإسان ولا أبواه ولايد من ثىء أآخر 4 . 

لايقال : ل لايحوز أن يكون المؤثر هو القوة المولدة المركوزة فى الثمافة . 

لآنا نقول : تملك القوة إها أن بك يكون لها شعود واختيار فى النكرين وإما أن لا يكرن » والآول باطل 
وإلا لكانت النطفة موصوفة بكال القدرة والسكمة وهو مدلوم اأفساد بالبدمرة ؛رالثانى أيضاً باطل لآن الاطفة 
إنا أن تكون' جسما «تشابه الأجزاء نى المقيقة وإما أن لا كرون كذلك » فإن كان الأول لزم أن ذاق 
النطافة كرة لآآن القوة البسيطة إذا 0 ت فالادة السيطة لا د وأن تفعل فملا مثاها وهو الكر و هذأ هو 
اذى عليه تعويل الفلاسفة فى كرية البائط » وإن كان الثانى كانت النطفة مركية من الوائط وكل واحد من 
تلك البسائط يكن القائم بها قوة بسيطة وذلك يقتضى الكروية فيازم أن تتخاق النطفة كرات مضموم بعضما 
إلى البعض » ولا بطل ذلك علرنا أن ااؤثر فى خاق أبدان الجيوانات والنبات ور حكم . 

. الطريق الرابع : [مكان الاءراض وتقر بره أن ن#ول ل الاجسام متساوية ا 3 فاختصاص كل وأحد 
منها ماله من الصنات يكون جام را لآن كل ماصيم على الثىء صح على مله والإمكان وج إلى اموي 
علي هأتقدم لا 


( مسألة : مدير العالم إن كان واجب الوجود فهو المطالوبو إن كان جائر الوجود 
افتقر إل مؤزر آخر ذإما أن يدور أو اسل أو لأنهى إلى واب الوجود وهو المطلوب ( 


أما لان ألدور فللآن ىم إذا احتاج إل غير و كان اتا اج [ليه متقدما فى فى الوجود على اتحتاج 5 فلواقةر 
كل واحد منهها إل الآخر اسكان كل وأحرد مهما متقدمأ قَّ ا على الآخر 5 دازم أن ب بذون كل وأحد 
منهما متقدما على المتقدم على نفسه ؛ ومتقدم المتقدم متقدم » فااثوء متقدم على نفسه هذا خلف » وأما بطلان 
الأماسل ذلآن وم تلاك الأمور الى لامباية ها 0-0 إلى كل واحود م وكل واحد منها يمكن والمفتقر إلى 
الممكن يمن فامجموع يمكن وكل مك فله ور فامجموع له مؤير واأوو ما أشس ذلك المجموغ أو أمر داخل فيه 

بسسه 57 بع أوثم قدم تلك البداية يكن أن 5 -كون له بداية أخرى قبلبا ولا يأزم من | ذلك صيرورته ا 
مع|أن الصحة الى له لذاته أز لية . 

)0( أقول : بعض هذا الكلام وهو الطريق الثانى غطاى 2 وليس يدل على أن لاعالم صائعا بل يدل على 
احتياج كل مدكن أو حادث دن أجراء العام إلى در ولا يدل على أن انيع تاج إلى مؤر» وذلك لا“سكن 
إلا بالرجوع إلى الطريق الثانى . ش 

وقوله ا إن كانت النطؤة م ركبة من نسائط والازير غير ذى شهور أزم أن يكرن المتخاف كرات ممدومة 
بعضبا إلى بءض ليس بثىء ءلآن السائط سال الامثر اج لاهب أن تقتضى مايقتضى كل واحدمنباحال الانفراد. 


- وهأ - 


أو أمر ارج عنه ٠»‏ الأول باطل لآن المؤثر متقدم عل الآثر فلو كان الجموع «ؤثرا فى نفسه يازم كر نه 
مقّدما على اسه وهو مال 3 وااثاتى باطل لآن كل واحد من عاد ذلك المجمدوع فائه لا يكرن عله سه 
ولا املته و إلا ازم تقدم الثىء على نه 4ك وإذا ل يكن علة لنفسه ولا (اتهلم يكن ب ألك الجمدوع » فثيت أله 
لابد اذلاك الجموع من علة خارجة عنه والخارج عن جبع اللمكنات لايكون مانا بل يكون واجيا قثبت 
وحوب انتباء المممكنات أهرها إلى الواجب وهقى ثيت كونه واجيا اذاته نت أنه أزلى قديم باق أبدى ١‏ 5 

فإن قيل ٍ ل لاجوز أن يقال مدير العالم يكن الوجود لكن الوجود 4 أولى فلاجل هله الأواوية لستةى 
عن الؤار 04 سنا أن الوججوب ا لسية [أيه 0 لعدم ادكان م قأثك [نه يفتقر إلى الاب 5 

يانه : أن علة الحاجة إلى اأؤثر هو الحدوث لا الإمكان » فإذا كان ذلك الاؤثى قدا لمحتجلىالمؤثر سانا 
أنه لابد من سيب فلم قلت أن الدور باطل . 

قره 0 ولان الحلة قبل المعاول فيازم أن يكرن كل وأحد مئبمأ قيل نفسة ٠.‏ 
1 قانا : تدعى القيلية بااؤمان أو بالذات أو معي آخر فإن عندت 4 الاول ثرو باطل لانه 5 معى الكون 
الثىء مؤثرأ 8 الغير إلا صدور الآثر عه على م تقدم ( فقيل صدور الآثر عه استحيل أن بكرن مؤثرا وإذا 
كان كد لك استحسال تقدم العلة على المعاول بالزمانءو إن عنيك به التقدم بالذات فنقوك تعنى با!قدم با أذات 
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6 أقول : فى إبطال التماسل موضع نظر » وذلك أنه أثبت لجموع الآمور الغير المتتاهية «ؤثرا إماب 
احتياج المجموع إلى حاده وما يهب مل ذلك .أن يكون المعجموع موؤرات لانباية لم وى الأحاد »وإذا لم يكن 
كل واحد من تلك الاحاد عه لئفسة ولا للعلة يلوم أن لا يكون علة بانفراده اليجمدوع ( ولا يلزم أن لايكون 

8 هو م سائر الأساد علة إل الأق ذلك وحياكل يكون علل امجموع داخلة فيه 04 ولا يازم من ذلاكت أن يكون 
علة اليجمو ع خارجة فللا !م مطاوبة 3 

وفى توله : وإذا لى يكز دلة لكفسه ولا لملته لم يكن عة لذلك امجموع ؛ نظر للانه إذا أراد أنه 0 يكن علة 
الممكن عاة لا أنفسة ولا لعائه 4 وعم ذلك يكرن كل وا 3 منبهأ جزءا من علة المجموع ولا يكون ذلك 
الجموع علة خارجة منه . 

وأما إثنات امتناع م لانباية له الوجود بك ايل إل« ميق كا قالوه ف الكتب المسكية فلا م 0 والدايل 
هو أن ينض من غين المتناهى جل متناهية ديدم تطبيق اليا على امجموع قل النقصان ويقال لابد دن أن 

| يكو ن إحدى اللتين أنقص من الاخرى بعدد مناه فيآون اجملتان غير متناهيتين ككامر سانهء و[ما لايثم 

كال ماقلنا قُْ الاوادث ام عل مأمر وهو أن يكون من قلان العا ام الى مالامهاية له جملة ون العلل غير متئاهية 
متر لمة كلمأ موجود واجلتان متطابقتان 2 الخارج من غير احتياج الى آوثم ومتساويئان ما لجاب الذى يل العالي» 
ومن الواجب أن يكون جلة العال ذائدة على جملة المعلولات بواحدة من العال فى الجانب الآخر الذى فرض 
غير مناه » ويازم من ذاك انقطاع 'المعاومات قبل انقطاع الخال المقتضى اتناهيبما مع فرضبماأ غير متتأهيين 
وذلك خلف فإذا كون العلل غير متناهية ال فالنسية ال . 


با (ةأسه 
كرنه دؤثرا فيهء أو تدنى به أمرا آخرء فإن عنيت به المؤثر كان قولك لوكان كل واحد منبما مؤثرأ 
فى الآخر لكان كل واحد منبما متقدما على الأخر [ازاما الثىء على نفسه » وإن عنيت به أمرا آخر فلابد من 
يان مافية ذلك ااتقدم ليتمكن من [قامة الدلالة على أن الثىء يستحيل أن يكون متقدما على نفسه بذلك المعنى؛ 
سلينا فساد الدود فلم قلت أن التساسل باطل . | 


قوله : ذلك الجموع 0-1 إلى كل واد من تلك الأحاد ٠‏ 

قلنا: لا نسل أنه يصصح وصفتلك الآسباب والمسبيات ,أنه جموع وكل » لآن هذه الآلفاظ مشعرة بالتناهى 
فلا يصح إطلاقبا إلا بعك بوت التناهى وهى أول المأ له 2 علمنا أنه اصح وصفبا بذلك نكن تقول إن دل 
ما ذكرته على فساد التسلسل فههنا ما يدل على صمته . 


بيانه : وهى أن هله الحوادث الحسوسة لابدها 0 مؤثر فااؤثر فا إما أن يكون محدما أوقدها ذان كان 
حدما فالسكلام فبباكا كلام فى الآول» فإما أن يتساسل فيكون ذلك اعبرافا بصحة التساسل أو ينتهى إلى قدم 
وذلك هو القسم الثالى هن القسمين مذ كورئن . 


فنقول:تأثين ذلك القدم فى ذلك الحادث إما أن يتوقف على شرط حادث أو لايتوةف » فإن لم يتوقف على 
شرط زم من قدم المؤثر قدم هذا الحادث وإلا لكان نسبة صدور الآثر كنسية لاصدوره عنه ؛ وإن لم تقر 
صدوره عنه إلى مرجح منفصل فقدترجح الممكن لاعن سيب وذلك ايسد باب إثيات الصانع ‏ وإن افتقر لم يكن 
الأؤثر التام قبل حصول ذلك المنفصل المرجح «ؤثر! ناما هذا اف » وأما أن يتوقف على شرط فذلك الشرط 
إن كان قد ا عاد الإشكال ؛ وإنكان محدثا فإما أن يك نمقارنا إذلك الحادث أوسابةا عايه فإنكان مقارنا 
اكلام فى.سحدوثه كالكلام فى الأول » فإنكان شرط حدوثه هو الحادث الأول زم الدور ؛ وإنكان شرط 
حسدوثه حادما آخر أزم التسلسل وأما إن كان فى ل حدوث ذلك الحادث حادما سابقا عليه فنقول حال حدوث 
ذلك لابق لم يكن القدم مؤثرا بالفعل فى الحادث اللاحق وعند فثائه يصير مرا فيه بالفعل فتلك المورية 
ّ حادث لابد لما من مؤثر » فإن كان هو الحادث الذى عدم الان أزم تعليل الوجود بالعدم وهو ثال» 
وإن كان هو الحادث الذى حسدث به ازم الدود » وإن كان حادما آخر ازم التسلسل » فظبر أنه لابد من 
التزام الفسلسل . 


سينا معاد أولكمعلى وجود واجب الوجود ادكنه معار ض بو جبين آخرن الأول أنا لوفرضنا هوجودا واجب 
الوجود اكان وجوده إما أن يكون مساويا لوجود الممكنات وإما أن لابكون» والقسم الثانى باطل لا تدم من 
الدلائل على كون الوجود مفبوما واحداً والاول أيضاً باطل ؛ لآن ذلك الوجود إما أن يكون عارضا لماهيته 
أو لايكون فإنكان الآولكان ذلك الوجود مسكنا وله عله فالعلة إن كانت تلك الماهية كان الممدومعلة الدوجود 
وهو محال » و إن كان فيرها كان واحب الوجود مفتقرا فى وجوده إلى سيب منفهلى هذا خاف » وإن لم يكن 


ذلك الوجود عارضا لمأهيته وهو عمال لأانه على هذ! التقدير لون كام ردقته مساؤيا للوجود الذي مروصف 


سالازواتب 
عار مر لاهيائنا ؛ وكل ماصح عل الثىء ص على مثله ؛ فيازم أن سدم على ماهيته كل مأيصح على وجودنا فيكون 
وجرده تمكنا ومحدثا وهو محال . 

الثانى : أنه ركان واجب الوجود لكان قدا والمعقول من القدم هو الذى لازمان يفرض موجودا فيه إلا 
وقد كان موجودا قبل كلك القبلية قبلية زمانية على ماتقدم » بيانه فى باب اللقدم والحدث فيلزم من قدم الله 
تعالى قدم الزمان وذلك عمال . لايقال تقدم البارى تعالى على العالم يرمان مقدر لابر مان عقق » وتفسيره أن 
الله تعالى تقدم على 1ل الم بما لوكان هناك زمان لماكان إذلك الرمان الآول لآنا نقولتقدم اليارى تعالى على العا / 
إذا كان حاصلا فى نفس الآمر فا وذلك التقدم لايتحقق إلا بواسطة الزمان استحال كون الزمان مقدرابل 
لاد وأن يكون مقا . 

والجواب : قوله لم لاجوز أن مدير العالم جائر الوجود للكن الوجود به أول . 

8 قد تقدمء 

قوله : هب أنه جائر الوجود ظُ التساوى الكن ما يحتاج إلى المؤثر لوكان دما . 

قلنا : بينا أن علة الحاجة هى الإمكان فقط . 

توله : ماالذى عنيت بتقدم الملة على المعلول . 

قلنا : العقلى مالم يفرض للؤثر وجودا استحال أن حك عليه يكوته مؤثر! فى الغين ومرادنا من التقدم 
هذا القدر . 

قوله : لايمكن وصفه يكونه كلا وجموعا إلا إذا ثبت كونه متناهيا . 1 

قنا : مرادنا من الكل والمجموع تلك الآسباب والمسييات حيث لاييق واحد منها عارجا عنها . 

قوله : الموثر فى حدوث الحوادث اليومية إما القدم أو المحدث . 

قلنا : قد بينا.أن المؤثر هو الصائع القدم امختار ؛ وأن المختار يمح منه ترجيم أحد الجائرين على الآغر 
لالمرجم . ش 
قوله : واجب الوجود إما أن يكون وجوده عين ماهيته أى غيرها . 
قانا: بل عين ماهيته وقد تقدم الجواب عن أدلتهم على أن الوجود مشترك فيه . 
قوله:.ازم من قدم الله تعألى قدم اازمان . 


على العام لابالزمان7" . 


(1) أفول : قوله فى معارضته دليل [بطال التسلسل بإئيات صمة إن كانت الموثرية فى الحادث اللاحق 
مرقرفة على عدم الحادث السابق لزم تعليل ألوجود بالمدم وهو مال . مه 


( مسأ : صانع العالم موجود خلافا للملاحدة لعنهم الله تعالى ) 
لنا لو لم يكن موجودا لنكان معدوما والمعدوم نق محض لاخصوصية فيه ولا امتياز فلا وصاح للإهية . 
فإن :قيل لالسلم أنه لاواسطة بيانه تقدم في مسألة الخال ء سنا لكن لم قلت إن هلاجر ؤأن يكون معدوما. 
قوله : لآن المعدوم لاامتياز فيه . ١‏ 
قلنا : لانلم فإن عدم السواد عن انحل يصمح حلول البياض فيه وعدم الحركة لايصحح وكذلك عدم 
اللازم ِتَعنى عدم الملزوم ؛ وعدم غيره لايقتضى ذلك ) وعدم الممارض معثير فى دلالة المعجرة على الصدق » 
وسائر ااع.مات ليس كذلك ء سينا ماذكركوه لسكنه معارض ها أنه لوكان مرجودا لكان مساويا لغيره فى 


هم وجوابه الصحيح أن يقال :عدم الحادث السابق شرط به يتم المؤثر فى الحادث اللاحق والعدميات يوذ 
أن تسكون شروطا م من مانة . 
وقرله فى الجواب عن ذلك :أنا بينا أن ؤي هر الصانع القدم المختار وأن المختار يصح منه ترجهحم أحد 
الجاين بن دلى الآخر لاار جح فيه نظر فإنه لم يبين إلى الأن كون ااؤثر مختارا و[مأ سيبينه في بعد بناء على حدوث 
العلمء فإن :ى حدوث العالمعلى كونه عتتادا ازمالدور ؛ وأيضاً ادعاء أن المختار يصمم منه تر جيم أحد الجايزين 
لاأرجم غير ملم فإن المختار هو الذى يكون قوله تيما لإرادته وداعيه لا أن يكون الفمل واقما منه اتفاقا 
والداعى يك فى الترجيح . 


وقول القدماء :إن الجامع تتا أحد الفرضينالمنساوبين من غير ترجبح أحدههيا على الآخر مردود فإن غاية 
كلامم أن الترجيح ُْ أمثال ذلك غير معلوم وذلاك لا يبدل على أنه غير دوجدود فإن المتحير هو الذى لايترجج 
مر جم عال ٠.‏ 

وأما المعارضة الآولى لإثيات واجب الوجود بأن وجدرث وأجب الوجود إن كان مساوياالوجودللهمكنات 
لزم أن إصحم عليه مايدصح على الممكئات ليس لاىء ( فإن دن فم الفرق اس المعالى المواطئة والمماق المشككات 
عرف أن الوجود على الواجب وعلى غيره لايقع بالتساوى » وإن كان المفيوم من الوجود شيا واحدا وحيلال 
لايلزم ميك أن يصح على الواجب ما رصح على الممكنات هن غير أن يذهب إلى أن الوجود ليس' عشترك : 

وقوله 0 إن كانت على الوجود مأهية الوجود كانالمعدوم هلة الموجود فياطل اللآن الماهية و<دهالاتنكون 
موجودة ولامعدومة وهذا هو هين مذهية الذى ذاكره ف سائر ا موأ ضع وأبطله هبذا ٠‏ 

وأما المعارضة الثانية بوجوب قدم الزمان وجوابه بأن #قدم البارى على العالم كتقدم بعض أجزاء الزمان 
على البعض الأخر قددك سوق مايرد عليه 6 والحق أن اليأرى تعالى ليس بزمان والرمان م مبدعائه و الوم فس 
م لاكون ف أأزمان على ماف لأزمان كا هر قُْ المكان ؛ والعقل كما يأى عن إطلاق التقدم الأمكاق على البارى 
كذ الك يأى عن إطلاق النقدم اأزمأى عليه » إل ينبغى أن يقال إن لليار ى تعالى تقدما خارجا عن الٌسمين » 
وإنكان الوم خارجا عن 'رهعه . ' 0١‏ - صل ) : 


-4ةا ب 

ألو جود؛ فإن لم خالف غيره فى وجه آخر كان مثلا لللمكن مطلعًا فيكون مكنا مطلمًا وإن خاافه كانت 
حقيقته مركية وكل ع كب تقر إلى أجرائه وغيره ( وكل م كب رو مفعقر إلى غيره وكل مفتقر إل الغير 
مسكن. فالوا جب مكن . هذا خاف . ١‏ 

والجواب بينا أن أ الواسطة معلوم بالضرورة وباليرهان عل ماتقدم ٠‏ 

قوله : العدمات مسمايزة : 

قانا :لوك ذلك فى أن يكون الا فايجوز أن يكون الإنسان معدوما وإن كانت الصفات القامة 4 
موجودة» وذلك عين السفسطة أما الممارضة فجوامأ لانسلم كون الثىء وصفا مشتركا فيه بينالموسردات" . 


القسم التانى فى الصفات. 
وف أما سلبية أو ثروتية ٠‏ 
( مسألة : ماهية الله تءالى عفالفة لسائر الماهيات لعينها خلافا لآنى هاشم ) 

فإنه قال ذاته مساوية لسائر الذوات فى الذائية وما تخا لغها حالة توجب أحوال أربعة فى الحية والعالمية 
والموجودية والقادرية لافنا لآى عل ن سينا وله زعم أن مأهيته نفس الوجود والوجود فسعى مشت رك 
فيه سن كل ا موجودات » وذعم أنه إنا امتاذ عن الممكتات بقيد سلى وهو أن وجوده غير عارض لثىء من 
الماهيات وسائر الوجودات عارضة : 

أنا أن مخالفته لغيره لوكانت بصفة لحصلت المساواة بالذات ولوكان كذلك لكان اختصاص ذاته بها به 
تخالف غيرها إن لم يكن الآمر كان الجائر غنيا عن السبب وهو محال ؛ أو الآمر فيازم القملسل!" . 


(1) أقول :كل ماذكره فى هذه المسألة خيط لعدم فبمه لكلام الملاحدة فى هذه ال أاة وهى أنهم قالوا 
مبدأ |اسكل تعالى واحد وموجودء لاعمنى أن الوحدة التي تقابل الكثرة لاحقة به والوجود الذى يقابله العدم 
يهم عليه فإنه ميدأ يم المتقابلات ومبدع يبع ماسوأه 7 واد موجود من حيث كونه ميدأ للواحد 
والكثير ومبدعا الوجود والعدم المنصور بإزاء الوجود » ولايصم الم عليه أيضاً بالوجوب » فإن الوجوب 
والإمكان والامتناع متقابلة ولايصل العقل إلى تعقله فإنه ميدأ العقل وخااق مايفمله المقل فإذا هو ليس هو 
#وجوة ولامعدوم ولابواحد ولامكثير ولابواجب ولا بغير واجب » يعنون بذلك المتقابلات بل دو موجود 
من حيث هو ميدع ولامبدع ؛وبالخوا فى هذه الصرية وفى تنزيبه عن هذا التنزيه : والحاصل أن المقل لاأيصل 
إليه وهذا و إن كان كلاما من جاس الطامات لاطائل تحته لكنه بعيد عنا ذهب [ليهالمصنف واعترض عليه . 


0( أفول : | 2 المعمز لة ذهيوا إلى أن جميع ألذوات متسأوية ف الذائية أن المفروم هن الذات ععدثم هو 
مايصع أن يعم ومخبر عنه» والصفة التى تفرد أ بوهاشم بإإثباتها لله تعالى دون غيره وى صفة الإلهية رأما أبؤعليى »> 


0-7 ١0 م‎ 


) مسألة : ماهية ألله تعالى غير من أكية ( 
لاما لوتركبت لافتقرت إلىكل واحد من أجزائها وكانت الماهية بمكنة على ماتقدم"! , 
١‏ مسألة : أنه تعالى أس لندلة يلاما للجسمية ( 
لنالوكان متديزأ لكان مثلا لاير الأجسام فيلرم إما حدوها أو قدمبأ وهذه الدلالا عيلية على كمال 
الأجسام ( وقد دم اقول فيه . 
3 واحتجوا دن وده ضر :وهو أنه تعالى لوكان متديز | لمكان مساويا لسار المتحصزات ف أصل النحن 
فإن ل الفا من وجه آخر لزم أإأماثلة مطاقا فيلزم إما حدوها أو قدمبا ( وان خا لبا ف وجةه آخر لرم 
ويمسكن أن يقال :ل لا جوز أن تسكرن ماهيئه عذااةةاهية سار الاجسام وإنكانت مساوية خار موك 
فى ال+يزفإن الانياء الختلفة يوز اشتراكبا فى لازم واحد . ْ 
والآولى أن يقال :لو كان متحدزا لكان إما أن يسكون منةسما أر غين مثقسم والآرل يقتضي أثْر كِب رهو 
محال » والثاق باطل على القول شق الجوهر الفرد » وعلى القول بإثبانه يلزم أن ييكون الله تءالى أصغر الاشياء 
تعالى الله عنه علوا كبيرا . ّ ١‏ 
وقد ستدل عل أ الجسمة غخاصة بأذكل عدم مركب فالعالمية الخاصلة لد الجرأين غير الخاصلة للجزء 
الأخر وكل واحد من تلك الاجزاء يكون حيا عالما قادرا على الاسئقلال فيفضى إلى تكثي الألحة ودو 
حال ؛ وهذا الستدل يلتدم أن الإنسان الواحد ليس حيا عالما قادرا واحدا بل أحياء وعداء وقادرين9. 


هان سينأ قال ماهية ألله تع الى فس الوجرد مغيدة بلا عر وضيه مأهيته وماهيات الممكنات مدر واضنة للوجودرعى 
ا آة ومكما أو لنفس الوجود 4 فإذاً لا كرن لل" ماهية الله تعالى وبي سائر المأهيات مشاركة ترجه اليثة إنما 
تسكون اأشاركة بين ماهية الله تعالى ووجودات الممكنات » لكنه يقرل الوجود المقول على الله تعالى وعلى سائر 
الموجودات أس هو ماهية لثىء لا له ولا لغيه » بل هر أص عقلى مول على اأوجود الخاص بالله وعلى سائر 
الموجودات بالتشكيك 0( وليس هو بوأسب الوجوة 0 وأما [ازام التسلسل فى حريجية فيمكن أن يدفم أن يقال 
الصفات المخذافة يقتضى طريانها على اذوات التساوية وأنه بين جواذ اشتراك الملل الخقلفة فى معلولاتها , 
'وأيضاً إذا جاز تعلق الختار أ عل مسأو يين من غير درجم إبلة جاز عاق العمفة بيعش الذوات الفساوية 
من ين كته ٠‏ 

)0( أفول : الساهية المحراة عن الوجود والمدم كيف يعقل إمكانا فإن الإكان امد اس اأماهية والوجود 
وأيضاً الساهية |أوجودة ملائمة من ااساهية والوجود فبى أولى بالإمكان لاسسها الوجود -اصل عنها فبو تمكن 
وهو أحد أجزاء الجموع وهذا ايازم مذهيه . 

)2( فول 1 لوكان مشدوزا م دكن مامكا عن لا كوان فبازم حدرله | 7 سواميان عائلا لغيره من 
الاجسام أو مالفا . 0 به 


م كع| هه 
) مسأل : أنه تعالى لا إتصلك الغيره ( 
ونه تعالى حال الاتماد إن شيا موجودن فبمأ اثئان لا واد وإن صارآ معد ر مين فلم يتددا بل عدما 
وححدث ثاأث » وإن عدم أحدهما وبق الأخر فلم يتحدا لآن المعدو 5 لا يتحد بالموجود"! . 
(مسألة : أنه تعالى لاحل فى ثى) 
احتج أصحابنا بأنه و حل ف #ىء إما مم و؟جوب أن حل أو مع جواز أن حل والآاول باطل لوجدبين» 
الآاول أنه يأزم احتياجه إلى ذلاك الغيرن وكل عتاج كن فيكون الواجب إذاته مكنا هلا عاف ؛الثانى أنغير 
ألله إما الجسم أو العرضش فيازم من و جاب حاوله ف الغير إما حول ره أر قدم الجسم والعرض رهما محالان 5 
والثانى أيضا.باطل لآنه إذا لم يجب حلوله فى امحل كان غنيا عن انحل والفنى عن ال يستحيل أن يمل فى انحل » 
وهذا الدليل ضعيف» لأنه يقال لم لا يجوز أن يجب حاوله فى انحل . 
قوله : لو وجب ذلك لكان مفتقرا إل ذللك الل . 
قانا : لا نسم 4 د لا جور أن يقال [نه إذانه إوجب إنفسةه دزة فى الحالية 5 ذلك امحل 00 يلزم من 
كونه موجبا اناك اأعفة احتياجه إليها , ألا يرك أنه يجب | تعرافه بكرله عالا قادرا وإن ١‏ يازم احتءا جه إل 
ا فكذا منا . | ْ 
قوله : بأن غيره [ما الجسم أو العرض . 
قلنا: لانسلم فإنكم ما قم دليلا قاطعا علىذلك »فلم لاجوز أن يقال إنه تعالى أوجب إذاته عقلا أ ونفساء 


سه وقوله 5 على تقدير القاثل إن خاافها روجه لزم وقوع الثر كيب لس 2 مطلقا ل بل الصحيم أنه إن 
خالفها بو جه داخل ف ماهيةه وحيلول لا يكرن الئل مطاماء ما العائل المطلق إفتدذى أنتكون امضاافة بعارض 
وحيلدل لا يلزم التركيب 8 9 


وأما قوله : لوكان منقسما لكان مركيا ليس بصحيح » لآن المنقسم بالفءل يكون مركا » وأما القابل 
للانقسام فلا يازم تركيبه إلا إذا صح الاستدلال بالانقسام على [ثيات الي ولى والصورة وهو لا يقول بذلك. 
والاستدلال الآخير مبنى على أن الجزء يحب أن يوصف ما يوصف به الكل وذلك عا لم يذهب إليه أحد 
خلاف عكسة . 


)01 أقول : قال بالاتحاد من القدماء فرقورنوس وهو قال إذا عقل العافل شيدًا اتحد بذلك المقول وإذا 
عمل الاشياء أنحد بالعقل انفمال فصار هو مع اأعقل انفعال واحد 'وأيضا قاأت النصارى به حين قالو|اتحدت 
الأثانم الثلاثة الاب والان وروح القدس واتحد ناسوت المسيخ ,'للاهرت » وأيضا قال. بض التصوفة من 
المسلدين به حيث قالوا إذا وصل العار ف نباية مراتبه انق تعينه وصار الموجود هو الله » ويقولون لتالك المرئية 
الغناء فى التوحيد» وهذه الآقوال إن كانت عبار د عن غين الذهو مم من الايماد فلا يليغى أن يقال عليرا إلا بعد 
دن معانيها ؛ وإن كان المراد منها ما يوم من افظ الاتحاد فالكلام عليها ما قاله المينف . 


ب بام| - 


ثم إنه لذاته اقتضى صيرورة ذاته حالة فى ذلك امحل » سلينا الحصر » لكن لم لا يمو أن يقال إنه لا يحب 
حاوله فُْ أل مطاقا لكن ذاه تقتطى الحلول ف ال ل5. ن بشرط حدرث الول ( وعللى هذا التقدبر للا إلزم 
عحدوث ذانه ولا قلام الل 0 ؛ وهذا 1:1 تقوله إن كونه تعالى عالما او جرد د العام واجب ل 0 العالم 
ولا رم 5 صل هذا 5 م قبل وجود العالم » سليزا ذلك فام لا جوز أن عصلق انحل مع جواز أن لاعصل. 

قوله : الغنى عن الل / ععصلء قانا هذا بجرد الدعوى أن الدليل » والمءتمد فى [:طال الماول أن المعقول 
من الحاول هو حصول اأعرض الى 8 تبءأ لخصول عله فيه 0 وهذا اا يمقل 5 حدق دن اصح عاية المصول 
فى الهيز » ولما كان ذلك في سق الله تعالى #الاكان الحلول عليه مال97 . 


(مسألة : أنه تعالى يس فى شىء من الجبات خلافا لسكرامية ) 


لنا أنه ليس متحيز ولا حال فى المتحين وما كان كذلك لم يكن فى جهة أصلا وذلك معلوم ,اأطرورة ؛ 
ولآن مكانه تعالى إن ساوى سار الاسكنةئن اختصاصه به دون سار الأمسكنة ستدعى مخمصا » وذلك 
الخصص لابد أن يكو ن متارا وكل ماكان فعلا افاعل مختار فبو م#دث فكونه فى المكان يدث هذا خلف . 
وإن غااف سائر الأمسكنة كان ذلك المكان موجودا لآن الاختلاف ف النق المحض محال وذلك الموجود 
إن لم يكن مشار [أيه لم يكن الموجود فيه مشار [ابه فإن كان كونه كذاك بالذات كان جسما ذإذا فرضْنا الله 
تعالى مو جوداً فيه كان البارىء تعالى حالا فى الجسم وهو حال» 'وإن كان بالعرض كان ذلك عرضا حالا 
فى الجسم فالبارىء تعالى لا كان حالا فيه كان عالا فى الجسم فسكان حالا فى الجسم هذا خلف 9 , 


( ذهب تعض التمصارى إلى دلول الله تعالى 0 المسييم وندض المتصوفة إلى حلوله قُْ الحار فين اأواصلين‎ ( ١) 
والمءقول من الحاول 5 لبور قيام دوجود على سييل التدمية إشرط امتناع قيأمه بذاته ( والحلاول مذ المعمى‎ 
. وال فلى واب أأوجود بذاته ل فإن عى 4 غير ذلك فلا كلام فيه إلا تمك أصور معئأة‎ 

أما قولهم : الغنى عن امحل يستحيل أن حل فى الل فصحيم على ما فسرنا الحلول به أما على معنى غير ذلك 
قغين معلوم 3 1 

وقوله :الممقرل دن الحاول هوحصول المر ض ف الحير نيعأ لحمول عله فيه إشاةاى أن يكرن سلول الصسورة 
فى المادة لا غير معقّول » وحلول الاعراض النفسائية فى التفوس غير معقوك ؛ واوكان الأمركذ لك لمكن ذاك 
ُْ فى جميعبا ؛ولا اعتعمل المتكلمون بير ذلك 5 إقامة الآدلة على سمأ بل اقتصروا على الول بأن ذاك 
غير معقول : 5 

والأق أن حلول الثىء لا يتصور إلا إذاكان الحال يحيث لايت.ين إلا بتوسط الل ولا ممكن أن بتعين 
واجب الوجود اخيره 2 فإذآ حلوله قَ فيره هذا اأوجه ال . 


(00 أقول جميع المجسمة اتفقوا على أنه تعالى فىجهة وأصحاب ألى عيد الله بن الكرام اختلفوا فقال دسم 


0-5 ١ بامره‎ 0-35 

تيه ؛ الظواهر المقتضية للجسمية: والجبة لا تتكون ممارضة الآدلة العقلبة القطمية التى لا تقبل المأديل . 

وحيئئذ إما أن يفو ض علبا إلى الله تعالى عل ماهو مذهب السلف » وقول من أوسب الوقف على قوله 
ومايعلم تأويله إلا لتهء وإما أن ستقل تأويلبا على الفصيل على ما هو مذهب أ كثر ال_كامين وتلك 
التأريلات مستقماة فى المطولات )١(‏ 

(-سألة :لايمون قيام الحوادث يات الله تعالى خلافا للسكرامية) 

انا لوصح اتصافه مها كانت تلك الصحةٌ من لواذزم ماهيته فياوم حصول تلك الصحة أزلا امكن ذلك عال 
أن 8 سمأ أزلا يتوقف على صحة وجودما أزلا وذلك عال » لأن الأآزل عيارة عن ننى الآواية 
والحدوث عبارة ءن ثثيوتها واجههم بينهما محال 

فإن قبل هذا يشكل با أن العالم جائر الوجود لذاته وم يأزم جواز وجوده لذلك أزلا فكذا هنا ثم 
. تقول صعة اتصاف الذات بالميفة عن ة وجودالصفة فى نفسواء ولا يلزم من بوت أحد بهما ثبوت الاخرى . 

فإنا تقول : يصح اتصاف الذات أزلا ذه الصفة لوكافت فى نفسما مسكمة كانت الذات قابلة لهذا وهذا 
لا يستدعى كون الصفة ف نفسبا صحيحةءثم نقر لماذكرته إن دل على قولك ,فببنا مايدل عبى قولذا من وجوه 

الأول رهو أن العال تحدث فالله : يكن فاءلا للعالم أزلا للآن الفاعل ولافعلى حال ثم صار فإعلا والفاءلية 


صفة لوئية فُبِذا يمتذضى حدرث هذه العفة فىيبذات الله تعالى ٠‏ 


سهان الحيضم إنه تعالىؤ جبة فوق الدرش لا نهاية لما والبعد بيئه وبين المرض أيضا غين مناه ؛ وقال أصحابه 
البعد متناه 9 نفرا عنه نخسا من الجبات وأئبتوا له التحت الذى هر مكان غيره» وباق أصحاب ابن الطرضم 
قالوا .كونه عل العرش 65 قال سائر المجدمة ويعضيم قالوا دكونه على صورة وقالوا عجيكة ؛ وذهابه واستدلال 
المصنف بن التحين على نق الجرة إعادة للدعرى والاختصاص بمكان هى فيه إن كان باختياره لا يقتهنى أمرا 
زائدا تخصرصه بهي قالوا فى اختياره أحد المأساويين من غين ترجم والمكان إن لم يكن وجوديا كان كونه فى 
المكان أزلا غير متكر على تقدير إمكان تيرم » وخا لفة مكانه لسائر الامكنة لايقتضى كون مكانه موجردا ؛ 
فإن المدميات تتخالف حسب تالف ما ينسب إليه وإنكان المكان غين مشار [ليه لم يجب من ذلك كون 
المتمكن غير مشار إليه فإنه من الجائر أن يصيرا عند السكن مشار! [ليبماء ا يقال فى الصورة والميولى . 

والإشكال اذى أورد عل المكان على تقديركونه مشارا إليه بأنه [ما أن يكون جما أو عرضا ليس 
: مخاص بوذأ الموضم بل هو وارد على أمكنة جميع الاسام . 

وهبئا قسم آخخر وهو أن يكون خلاء لولا الجسم وقد هر فيه ماكان ينبغى أن يقال فيه والمعتمد منها أن 
الكائن فى الجبة قابل للقسمة والاشكال وغير ٠نفك‏ من الآ كوان » وكل ذالك عمال فى حدق واجب الوجود . 

(1) أأو ل الذى ذكر عام فى المواضع اامتعارضة عقلا ونقلا وذلك؟ ذكره . 


-ِ- ١و١و8‎ 


اثاى : و هو أن الله تعالى لم يمكن فى الأزل عالما بأن العام موجود فإن ذلك جبل وهو على الله تعالى نمال 
م صار عنلك وجود المالم إعالما اوجوده 3 

الثالث : رهو أنه تعالى ل يكن رأئيا أوجبود العالم ولا سامءا لوجود الاأصوات أن رقن موجودا مع 
أنه ليس عوجود خطأ وهو على الله تعالى ال » ثم أن وجود للءالم والأصوات صار رائيا وسامما . 

الرابع : وهو أنه تعالى لا يحموز أن مخبر فى الآزل بقرله ١‏ [نا أرسلنا نوحأ » لآن ذلك [خيار عن أمر 
مذى وذلك ف الآزل كذب وهى على الله تعالى ال 0 صان بعك إرسال اوح عايه السلام مخيرأ من ذلك . | 

١‏ الخاس “وهو أن أن تعالى ' يكن مازها زيدا وعمرا شوله , وأقيمرا إلأعلاة وآبوا الؤكاة 2 لان خطاب 

المعدوم على سيل الإلزام سقه وهو على الحكم غير جايز مث م ضار مازما المكلفين ويك مدوم وحودوث 
الشرائط . 

والجواب : أما صحة العام قغين وأردة لآن العالم قل ددوثه كان نا نا فلا يمكن الحسكم عليه للا بالفحة 
ولا بالامتذاع . 

قرله : صحة الاتصاف بالوصف غير صحدة وجود العفة . 

قلذا بلا براع فيه لكن الأولى متوقفة على الثانية لأنصحة الاتصاف به متوققة على تََمَقَه وتحفقه متوقف 
على وجوده» وأما المعارضات فالضابط فيها ثىء واحد وهو » أن المتذين إضافة الصفات إلى الآشباء لا نفس 
اعسات » وقد دلانا فم تدم على أن الإضافة لا وجود لها فى الخار () 2 


6 أقول : صعدة الاتمراف إضافة والإضافاتعنده غير موسودة وغير الموجود لمكن حهوله ف الازل 
ولا يلزم مل صدةاتصافه 5 وم وها ف الآرل ولاق ؤير الآازل عه ؛وأيضاً لوكانت عقة الاتصاف دووجودة 
لايك كوما أزلية . | 
الاخرى م 5 

وجوايه : أن ص د الانفاق إيشرةاف على صدوة وجوده ليس ذه إن صدة حدوث المقدرر من القادر 
لا يذرنف على وجود المقدور ولا على صدة وجوده مطاها »؛ بل شوقف على صدة وجوه مقدور إذاته ؛وإن 
امتنع وجود مةدوره لعائق أو فوات شرط لم يضر ذلك فى صحة المقدور منه . 

وقوله :صحة القاكم غير واردة لآن العام قبل حدوثه كان نفيا محضافلا مكن الك عليه بالصحةغير صحيح 
لآن اله اق كان فى الأذل حيث يصح صدور أثر منه فما لايزال » وليس اأراد بصحة العالم فى الأزل إلا صحة 
صدورر ذلك ا ف لازال . 

وأما المعارضات فجواما ما ذكرهء والإضابات يمكن أن تتذين وتكثر يسيب تغير مأ إلية الإضافة 
وتكثر ٠‏ واعلم أن المعتمد فى هذا المةام الاستدلال بامتناع النذير عليه ممه لامتناع انفعاله فى ذانه يٍ 


-ِ_ | 35 
مسألة : اتفق الكل على استحالة الآلم على الله تعالى 
وأما اللذات المقلية فقّد أثبتها الفلاسفة والياقون يتكرونها ) 


لنا أن اللذة 0 من توابع اعتدال المراج 'وتنافره وذلك لا.يمّل إلا فى الجسم وهو ضعيف » لانديقال 
هب أن اعتدال المزاج يوجب اللذة لكن لا يلزم من الافاء السبب الواحد انتفاء المسوب » وال متمد أن تلك 
اللذة إن كانت قديمة وهى داعية إلى فعل الملئذد به وجب أن يكون موجدا للملتذ به قبل أن أوجده » لآن 
الداعى إلى [يماده قبل ذلك موجرد » ولا دانع ؛ لكن [ يماد الثىء قبل [ جاده عالءو إن كانت عادثة كان حل 
الموادث . 

قالت الفلاسفة : هذه الدلالة لانيطل الآلىء وأما اللذة فندن لا نقول إنه يلتذ خلق ثىء آخر لمكنا يدعى 
أن عليه لمكاله المطلق يوجب اللذة » واإدلالة الى ذكوهوها م8 فع ماقلناه »ب وتقرير ٠‏ أنكل من تصور فى نفسه . 
كالا فرج ومن تصور فى نفسه نقصانا تألم » وإذا كان كاله سبدانه وتعالى أعظم السكالات وعلمه بكاله أجل 
العلوم فل لاوز أن يسازم ذلك أعظم اللذات .والجواب أنه باطل بإجماع م وكذلك 01101 , 


( مسألة : اتفق الكل على أنه تعالى ليس مو صوفا بالآلوان والطموم والرواتم ) 
والمعتمد الإجماع والاصداب الوا اللأون جلس وتحته أنواع و أبس يعذبأ «النسية إلى يعن صفة كال 2 
وبالنسية إلى عض صدفة تمان )» وأيضاً الفاعلية لاثرقف على حدق #ىء منبأ وإذا كان كذلاكت ل يكن الحم 
دوت اليعض أولى دن الثأى وجب أن لت ى:. 57 م( و'قائل أن يشول تدعى أنه ليس دض أول من 
البعض فى نفس الآمر أوفى عقلك وذهنك» والارل لايد قيه سس اإدلالة فل لاوز أن يكون مأه 4 ذأته 
لستازم ونا معي دن قير أن #عرفي لية ذلاك الانتازام 2( والذاى ملم أ ن لايازم مده الإعدام علبنا ذلك 
الممين فأما عدمه فى نفسه فلا29 , 


09--- 


60 أقول : اليذة والالم الإذان من تو ع الأرا اج فلا شه ق استحالتها عل م4 تءالى 04 وقوله إن كانت اللذة 
قد بمة وجب أن يوجد اللتذبه قبل أن أوجده؛ قُ تقدم داعى اللذة لازم على داعى الإجماد ما يصمح إذا 
كان الملتذنه دن قمله ؛وعلى قد بره عام وكات داعي الإماد 4 تجدذا مغاير ١‏ إداعى اللذة بأ كان داعى الإيحاد 


أيضاً 37 3 لكنه غير كاف قَْ الإيجاد إلا بعك وجود املد ل 4 'وإذاكان داعى الِذة داعى الامراد لله مله لزه 
الخاف المذ كور . , 


وقوله . هذه الدلالة لا تبطل الآلم يتعين إذ ليس [ايه داع فلا يازم هذا الخاف . 
وقوله : الفلاسفة يقولون عليه كاله وتقرير اللذة و الالم االذن مزجببما للعل باالكال والنقصان فى حقه 
تعالى ليس :فيد » الانه مئزه عن. الانقعال والفسك بإجماع ال فيد فى عدم إطلاق افظى الذة والآام وليه 
تعالى أن كل صفة لايقارنها الإذن الشرعى لا يودف تعالى ما إلا فى المين الذى ادهاه اافلامفة » فالإجماع 
حاصل وق ى الآلم دنه تعالى لا>تاج إل نيان لآن الآلم [دراك 57 و مثافى له 'تعالى . 
)0( (؟) أقول شيك الجا" ف المقليات يازم عند الضرورة ؛والمعتيد فى هذا الموضع أنه تعالى لايجوز 
أن 5 يكون لا الأعراض لاه تناع انفعال ذاته . 


سم 5ا نثك 
القول فى الصفات الثبوتية 
(مسألة : انفق الكل على أنه تعالى تادر خلافا جمبور الفلاسقة ) . 

لنا أنه تدع افتثقار العالم إلى مور فذلك المؤر [ما أن يعال صدزر الاير عنه مم امتفاع أن لأبصدر 3 صداز 
م جواز أن لايصدر » والآول باطل لأن تأثيره فى وجود العالم إن ام يتوقف على شرط زم من قدمه قدم 
العالم وقد أبطلناه » وإن تواف على شرط فذلك الشرط إن كان قدما عاد الإازام » فإ نكان محدثاكان الكلام 
فى حدوثه كالكلام فى الآول وازم التسلسل [إما معا وهو تحال أو لا إلى أول فيازم منه حوادث لا أول لها 
وهو عال » وا بطل هذا القسم كدت الثانى ولا نعى :القادر إلا ذلك 1١‏ . ش 

فإن قيل ام لا يحوز: أن يكون المؤثر موحبا قوله يلزم من قدمه قدم العالم . 

قلنا إما أن يكون صحيح الوجود فى الآزل أو لايكون » فإن كان الآ ل لم يكن قدم العالم > لا فنحن 
تاتزمه وإن كان للثاى كان أصحة وجدوده بذاته ( وإذا كان كذلك لم يلزم م قدم المؤار قدم العالم 2 لآن 
صدور الاير عن المؤئركما إعدير فيه وجود اللؤر إعتبر فيه إمكان الأثر م( والذى واه وهو أن القادر عندك 
هو الذى يصم منه الإيجاد » والله تعالى كانقادرا فى الآز ل وام يلزم من أذلية قدرته صحة الإجاد أزلا فليا لم. 
يلزم منالقدرة الآزلية حصول الصحة فى الآزلء فلم لايجوز أنلايلزم منوجود الاؤثر وجود العام فى الآذل؛ 
سلينا أنه لو لم يتوقف تأثيره ف العالم على شرطه لزم من قدمه قدم العالم؛فلم لايجوز أن يقال تأثيره فى وجود 
ااعالم كان موقوفا على شرط حادث وحدوث ذلك الشرط على شرط آخر ليا إلى أول 0 والكلام فيه جع 
إلى مسألة -وادث لا أول لا سلينا أنه لابد من القادر » للكن لم فلت إنه واجب الوجود ولم لابموز أن 
يقال واجب |أوجود أنتثضى إذاته موجودا قدهما ليس جسم ولاجسيان » وذللك المعاول كان قادرا وهو الذى 
خلق العاام . ش 1 

نايتا أن م ذكر كو 0 يذل على القادر ادكه معار ض ذو عين من السكلام الاو ل أن عبن أن رديقة القادر 


على الوجه الذى قلتموه محال ويائه هن وجوه ٠‏ 


() أقول : قه بينا من قبل أن إليات القادرية مبنى عل حدوث العالم وإبطال <وادث لا أول لها نذا 
بناء عليبما ههنا واعلم أن القادر هو الذى يصح أن يصدر عئنه ااغمل وأن لا يصدر وهذه المحة فى الندرة 
والفلاسفة لا تكيرن ذلك » إعا الخلاف فى أن الفعل مع اجمماع القدر والإرادة هل سكن مقارنة حصواه 
معيما أو لا يكن ل ءا ممصل بعك ذلك . 

والفلاسقة ذهيوا إلى أنه يمسكن بل مب حصوله م اجماعبما ولقوهم أزلية العلم والقدرة وكزك الإرادة 

والمتكامون ذهيوا إلى امتناع حصول الفعل معرماً 3 قالوا الفعل ما صل بعك اجماعبما واذلاك قالوآ 


بوجوب الحدوث لآن الدا عي الذى دو إرادة جازمة لايدعو إلا إلى معدوم والعلم 4 بدموى ٠.‏ 


(عل) 


|4 1ك 

الأول أن المصدر إن استجمع جميع ما لابد فى المصدرية سليا أو إيحابا امتنع الترك» فإن اختل قيد من 
القيود الممتيرة امتتع الفمل إلا إذا قبا | إن ن الثىء الواحد يكون مصدرا لافعل تارة وااترك أخرى من غير حال 
البتة فى الحالين» لسكنه يكون ترجيحا لاحد طرفى المكن .على الآخر من غير مرجم وهى ال وأيضاً فالمصدرية 
عل هذا التقدر تصير اتفاقية » لآن فيضان الآثر عن المصدر إن توقف على انضياف قيد جديد [ايه لم يكن 
الحاصل أو 0 اناماء وإن لم يتوقف عليه كان صدور الأثر عن ذلك المصدر فى زمان بعيئه دون آخر 
يحرد الاتفاق » ويحويره يقتضى موز انقلاب الممكن اذاته فى وقت » واجبا لذانه فى وقت آخر فينسد باب 
إثمات المصدر» فثبت أن للمكنة من الفمل واائرك غير معتيرة فى حقيقة القادر » رما يو كد ذلاك أن مذعب 
المترلة أن الإخلال بالثواب والموض يةتضى الجبل واللحاجة الجالينعل القدم ومستازم الممتئع متنع» فالإخلال 
مهما متنع فصدورهما عنه واجب . 

و.ذهب أهل السنة أن إرادة الله تعالى وقدرنه متعلقتان بإحاد أشياء متعينة والتغير على صغاته متم ة فتكون 


المؤثرية واجية ونقبعنما عنام 0 فإمكان الردد مردوة . 


ومن »ذهب الكل أن الله تعالى عالم فى الآذك بأن ,أى الجرئيات توجد وأبها لاتوجد وامتناع تغير العم 
يستلزم امتناع تغير المعلوم وااقدرة على الممتنع متئعة فالمسكنة فى الطرفين غير معتبرة على جميع المقالات . 
الثاتى أن المكنة فى الطرفين إما أن تثبت حال حصول أحدهما أو قبل ذلك , والآول باطل لآن حال 
-صول أحدهما فذلك الماصل واجب ونقيضه محال » وإمكان التردد بين الواجب والحال محال » والثاقى أيضاً 
كذلك لان رط أله ولفى الاء:ةبال<دصول الاستقبال المدتنع الحدول فى الخال والموقرف على احال مال ؛ 
لخصوله بيد كونه فى الاسةقبال بانع فى الحال والممتنع لاككن فيه . 
الثالث فولنا :القادر يجب أن يكون مترددا بين الفدل والارك [ما رصح أن لو كان الفمل والترك مقدورين 
لمكن الترك محال أن يكون مقدوراً لآن الترك عدم 0 عض » ولا فرق بين قولنا لم يكن مؤثرا وبين 
قولنا أثر فيه تأثيرا عدءياء ولآن 'قوانا !١‏ أوجد معناء أنه بق على العدم الأصلى » ذإذا 5 المدم الحالى عين 
مأكان استحال استناده إلى القادر لآن #صيل الحاصل محال » فيت أن الثترك غير مقدور » وإذا كان كذلك 
استحال أن يقال القادر هو (اذى يكون «ترددا بين اافمل والترك ؛فإن تأت الترك هو فعل |اضد فالةادر متودد 
بين فمل الثىء وبين فعل ضده » قات فيازمك أن لامخلو القادر عن فعل أحد الضدين فيازمك إما قدم العالم 
أو قدم ضده وأنت لا تقول به. 
انوع الثانى : »لممنا أن القادر فى اجماة محقول لكن تعذر إثياته هنا أوجوه . 
الأول : وهو أنه تعالى لوكان قادرا كاك قادريته إما أن تكرن أزا ب أو لانكرن والآول مال » 
لآن القسكن من التأئير يستدعى صحة الآثر لكن لا صدة فى الآزل» لان الآزل عبارة عنننى الأولية والحادث 
ما يكرن «سبوقا بالآول ؛ ١‏ واجمع 'بينبما متناتض» والثانى حال لآن قادريته إذا لم نكن أدلة كانت حادثة 
فافتقرت إلى مؤثر» فإن كان ااؤثر مختارا عاد البحث كا كان » وإن كان موجيا كان ليدأ الآول موجيا . 
فإن قات [إنه فى الآزل كله الإيحاد فم لايزال » وسادله أن. امتناع لامر عند قيام المقتضى قد يكون 
لحخضو د المائع , 


ع - 


قات المانع انكان يكن الزوال لذانه فليفرض إرتفاعه وحيائد يصم الفءل الازلى هذا ضاف .وإن كآن 
متاع الزوال لذاته فليغفرض وجب أن يون كذلك أبدك» إذ لو جاز أن ينقاب مكنا لجاز أن يقال العالم كان 
ما لذاته ثم انقلب و اجا : 

الثاى : أن الأقدور القادر لا بد وَأَن يمير عن غيره » لآن اقتدار القادر علبه أسسبة بين القادر وبيئه ومالم 
للق المنسوب إ[إيه عن غيره ام تحال اختصاصه بثلك النسية ددن غير ه» ولا تكن القادر من اجنم سْ المركة 
وااسواد بدلا عن المع بين السواه والبياض يستدعى [متياز أحدهها عن الآخر » ولآنكونه قادراً على إيماد 
8 ركة بدلا عز ن السكون» 0 السكدع ى اعتياز كل واحد مئهما عن الأخر؛ فإن الردد بين الشية بن ذونفب 
على هه أي رهما قثت أله لا بد من أ لديز دكل متميل تأ ذاذاً نعاق الندرة به يتوقف عل ثبوته فى تفده ؛ 
فار كان ثبوته لجل القدرة لزم الدور ولزم [/ ثبات الثابت وأنه مال. 

فإن قلت شرط النملق تحقيق الماهية والحاءل عل النعاق هو الوجود . 

قات فالذات لماكانت متقررة قبل التءلق ل تسكن مقدورة , لآن إثيات الثابع غال فالمتعاق هو لقن ليس | 
بثابت وهو إما لو جود أو موصوفية الذات بالوجود لعن ذلك ل »2 لآنا بينا أن المنعلق متميز والمنميز 
#آنت ؛ فإذا ليس ثأت فبو ثابت هذا لف , 

الثالك : لوكان قادراً من الآدل إلى الأآ.د ثم إذا أوجدهم ببق مقدور الاستحالة [يجاد الموجود وذلك النعاق 
القدم قد ونى وعدم الخدم ال . 

الرابع : إذا قلنا القادر مكنه أن يوجد فالموجدية ليست عبارة عن نفس الأثرء أما أولا فلآن الأوجودية 
دفة للموجود والائر قل ل كرون دفة له » ذإن العا لست صقة لله تعالى ؛ وأما مأ مانأ فليا إذا إن ”م ر ءا 
وجد بالقادر لآن #قادر أوجده ذلوكان المفبوم من قولنا أوجده نفس وجود الآثر» لكنا قد قلنا نما رجد 
لله الها وجد الآثر فيكون الحاصل أن وجد الآثر بنفسه» وذلك محال » فظبر أن المرجودية صفة للمرجد 
فبى إن كانت #سكئة الوجود واقمة بالثادر الختار عاد التقسم فيه وإ نكانت واجية رضت وجرد الر أن 
الموجدية دون وجود الاثر البنة عال عقلا» فثبت أن المؤثر لايفعل إلا على سبل الإاد . 


والجو اب ٠‏ : قوآه إا ا يوحرك العام )8 ل الازل لاستسالة وججدوده أولا. 
فانا وقوم ع العالم ا لقدرة والاختيار ىُّ فى الآزل عال » أما امتناده إلى الحلة الموجمة وس 07 فلم يداح دلا 
مانماً عن صدوره عن الملة القدمة فى الازل » سينا كونه مالا فى الازل كن لو ود قبل أن وجد عقدار 

اوم ١‏ اضر إسليب ذلك كأ دليا فكان جب أن يبوحجدك قبل أن وجل ») ان الملة قامة والمانم ا اذ كور دود 
وأما حوادث لا أول لها فقد تقدم إبطالهاء وأما الواسطة فقد أجمع المسلدون على [بطالها . 

أ.| المعارضةالآولى:لجواما أنه لايموز أن يكون المؤثر المستجمع جميع جبات المومية تادة يكوز مصدرا ' 
ادر وتارة لا يكون 0 ون قل بينا أن الختار هو الذى كله اللرجيح لالأرجح . 

وأما 1 #انية وام | :إما التسكن /أرت بالنسة إل المقدىر قبل دغوله ف الموجود دوله 2 ق الجال علي 

الثىء الذى سيو وك 2 ألا قيال . 


- 54( لس 
قلا لانسلم 00 
وام لا يجوز أن يقال حصل فى الحال الْسكن من [إيحاده فى المستقبل:. 
وأما الثا لثة:خجواما أن القادر هو الذى امم أن بصدانر عنه ما كون ف أفسةه 59 4 والغمل عا إصح فيا 

لا يرالء فلا جرمكان الله فادراً فى اللآزل على التكوين فبا لا يزال . 

وأماالرابعة:خجواما أن النسيةالى أدعيتموها وبليتم علبم! الإمتيازمنوعة» فليس ف الوبودإلا القدرةوالمقدور. 
وأما الخامسة :خوابما أن التعاق إضافة ولا رجودها فى الآعيان فلا يازم عدم القدم . 
وأما السادسة لجوابها أن الموجدية إضافة الذات إلى الاثر والإضافات لا وجود ا فى الآعيان 27 . 


(1) أفول : تلخيص الاعتراض الآول هو أن الحدرث لايدل على الاخترار» فإن الأثر مع وجود التدرة 
والداعى ركان عتنم لإمتاغ دهوة الداعى إلى الوجود لكان مع الؤثر الوجب أيضاً عنتما لإمتناع تيل 
الحاصل » فإذآ الحدوث غين دال على الاختيار : بلى كا وجب أن يمع مع الختار وبب أن يمع مع الموجب ٠‏ 
ذإن إمتناع كون الفمل أزايًا هائر معهما على الدواء . 


وجوابه : أن مقارئة الثر لدو الموجب واجب وليس بتحصيل الحاصل بل هو حصول يحب أن ينيع 
حصولا آخر 4 واضزافه لا يمسكن إلا إسِبي وقوعه على شرط غير المفارن قعدم مقارنته ل يكون سؤب شرط 
آخر ويارم حوادث لا أول ذا 


والحاءل أن الم [نكان موجباكان العالم إما قدا وإما حدما موةوف على -وادث لا أول لا بينا 
إمشناع كونه قدا وإ[متناع وجود حوادث لا أل لا [متنم كونه موجبا و ساكل وجب كوئه تار للدسية 
الحاصرة لما . 


وأما إبطال الواسطة بإجماع المسلهين فلوس »ا ينبغى والمعتمد فى إبطالها أن الواسطة عتنع أن تتكون واجبة 
الوجود لإمتناع أن يكون الواجب أ كثر هن واحد فإذا هى مكنة وهى من جملة العالم » لآن المراد من العالم 


والمعارضة الآولى من النو : الآول مدفوعة عند الحققين من ال .كلمين لا عادفمه هى من الول ارجح 
أحد مقدورى الختار منغير مرجم» بل بأن مدنى استجماع المصدر جميع ما لابد منه فى المصدرية هو بأن يكون 
المؤثر الختار مأخوذآ مع قدرته أتى .يستوى بالقياس [ايها الطرفان ومع داهيه /اذى يترجح أحد الطرفين » 
و حيةك بدو فوع اافعل بعدههماء ولايناى وجودية الاتيار ؛ فإن دعنى الاشتيار هو استواء الطرفين بالقياس 
إلى ااقدرة وحدها » ووقوع الارفى الذى يتعأق به الداعى » وهذا ؟ا إذا فرضئا وقوع الفعل من المتار كان 
وجوب الفمل هن جبة فرض الوقوع لا ينافى الاختياروبذلك بطل قوله . فثبت أن المكنة من الفمل والترك 
غير معثيرة فحقيقة القاذر ولم يار ممنذلك وقوع الفعل جرد الافاق ؛ واتضح الوجه فى الجواب عن الأمثلة 
الى أوردها فى المذاهب؛ فإن المكنة جميعبا ماصلة باعتبار القدرة » والوجوب واقع باعتبار الإرادةوالملم .> 


5 هك اه 
) مسألا ؛: افق جمرور المقلاء على أنه تعالى عالم إلا قدماء الفلاسؤة ( 


لنا أفماله محسكة متقنة فكل ماكان كذلك فوو عالم ؛ والمقدمة الآولى حسية » والثانية بدمية » فإن قيل 

لا لم أن دذا العالم فءله » ولم لا يجوز أن يكون فعل الواسطة ؛ سليئاه كن المراد من الفمل انحسك هوالذى 

يكون مطابتا لللنفعة أو مايكون مستحنا فى المرف أرأعى ثالثاء فإن أردتم به الأول فإما أن ريدرا به كون 
الفعلى مطايقا للمنفعة من كل الوجوه أو من سض الوجوه ؛ فإن أردث' به الأول فرو نوع ولم لمم إن 
الخلوقات مطابقة المنف.ة م نكل الوجوه فظاهر-أنها ليسسى كذللك لكثرة ما تشاهد فى العالم من الآفات ؛ إن 
أردت به الثاتى فلم لكن كون الفعل مشتملا على النفع من بعض الوجره لا يدل على كرن ذاعله عالما » لآن 

فعل الساهى والنائم .بل الحركات الهادرة عن اجمادات قد يكون نافمة من بعض اأوجوه » وأما إن أردتم بانحم 
| إكرن مستحدنا فى العرف فإما أن تريدوا ه ما يكون مستحسنا هلى وجه لايمكن تصور دا هو أحسن منه 

أو تريدوا بهكونه مستحمئا في اجخلة » فإن أردت به الأآول فلا تلم أن العالم كذلك فإنا لا ندرى أن ترتيب 

الكوا كب فى أسدوات أو ترتيب أبدان الميوانات على وجه أ كل فيا دى الآن عليهمكن أملاء ذإن أردت 

به الثى “فم أن العالم كذلك للكنه لا يدل على الفامل » فإن فعل الساهى والنائم قد يستحسز من بعض 

الوجوه » فأما إن أردت بالإحكام والإثئقان مدق الما فاذ كروه لكام عليه ؛وائن تزلنا عن الا-تفسار فل 

قات إن فعل اسم يدل على هلم الفاعل وبياثة دن وجرهء. 


حب سيب بي عن لجيه 


ج والمعارضة الثانية بأن المكنة لاتثبت فى حال الحصول لان الحاصل حينئذ واجب أومقابله متئع فى الحال 
مدفوعة لا ذكرهء» وهو أن الحاصل فى الحال هو القسكن من التحصيل فى الاستقيال إلا أن ذلك لا يتمثى فى 
قدرة العيد مع القول بكوتما مقارنة للفمل . 

والتحقين فيه أن الوقوع فى الاستقبال تمكن الإستماع مع وجود المكنة فى الحال وممتئع الاجماع مع الوةوع 
فى الخال حتى لزم مثه امال . 

والمعارضة الثالثة : بأن القادر على قولكم متردد بين اأفمل والترك ؛ والترك لا يكون مقدوراً +وامما أن 
القادر هو اللى يدم منه أن يفعل وأن لايفمل لا أن يفمل الذرك » والمصنف أورد فى جوابه ما أورده فى 
جواب المعارضة الثانية ولكن سمارة أخرى . 

وأما ما أورده فى النوم الثانى من المعارضة وهو أن السكن 0 لآير إستلاعى محة الآ فالجواب عه 
أن المتمكن من التأثير فى الأذك متناتض و لذلك كان المتمكن من التأثير مطلقا مستدهيا لصسة الأ بمد ذلك . 

والمعارطة التى بعدها وهى الى سماها عند الجواب باارابعة » وهى أن المقدور لابد وأن يكون «تميزا 
عن غيره حتى عختص القادر بإجماده جواما أن العيز المكلى كاف » وجوايه شق الأمرر النسبية غير نأفم هبئا . 

والمعارضة الموسومة بالخامسة وهى أنتعاق القادر بالمقدور المطلق لابدين » وأمابالمقدور المعين فأمر اضافى 
وهى |أذى سمى بالخالقية وحكيه حم اث الاضافات . 

والمعارضة الآخيرة ,أن الموجدية صفة للدوجد فهى إنكانت كنة الوجود وقمت بالقادر عاد التقسمم » 


وإد كانت واجبة وجوب وجود الآثر معه لجوابه ماقيل فى الصفات الإضافية . 


وكات 


أحدها : أن الجاهل فد يتفق منه الفمل احم :ادراً واتفق العقلا على أن حكم الثىء حكم مثله فلما جاز 
ذلك مرة واحدة جاز أيضا مركين وثلاثا وأرسما . 

وثانيبا أن فل النحلة 0 وهى بناء البيوت ال دسة مع كثرة ما فيها من الحسكمة الى لايه_فبا 
إلا المبندسون » وكذ! المنكيوت تبنى بإتها فى غاية الاحكام » وكذلاك أرى كل وَاعد آل ركان لأفمال 
المرافقة لها يحيث يعجر عن تحصيلما أ كبر الآذكياء مع أنه ليس بشىء منها عل ولاحكمة » ولكثن سانا أن 
ماذكرته يدل على كونه تعالىعاا اسكنه معارض بأمرين الآول أن كو نه عالما بالشىء أسبة بينه وين ذللك الشمىء 
فتلك النسبة غير ذاته لا مالة والموصوف ببا والمقتضى لها هو ذاته تعالى فيكون الشدىء الواحد قابلا وفاعلا وهى 
محال» أما أولا فلآن البسيط لا يصدر عنه إلا أثر واحدء وأما ثانيا فان ذسية القبول بالامكان واسية التأثير 
بالوجوب والنسية الواعدة لا تكون ابالامكان والوجوب مءا . 

الثاتى : أن العلل إن لم يكن صفة كال وجب تنزيه الله تعالى, عنه » وإنكان صفة كال كان الله تعالى محتاجا 
فى استفادة الال إلى تلك السفة والكا مل بغيره ناقص بذاته والحتا إلى الغير ناقص اذاته أيدًا وذلك على 
الله تعالى محال » والجواب أما الكلام فى الواسطة ذقد تقدم وأما 0 فالمراد مزه آترتيب العجيب وال 1 يِف 
اللطيف ولا يشمك أن العالم كذلك . 


وله 3 إذا جاق صدور الفمل ل م عن الجاهل مره واحدة 1 © مارآ كثنة:: 

قانا بدءمة المقّل بعك الاستقر | ء أشاهدة بالفرق ( وأما الحيوانات فكل دن فعل فعلا ع قرو عالم ذلك 
الفعل فعط . 

وأما المعارضة الآولى ؤوابها ام لادوز كون الشىء الواحد قابلا ومؤثراً . 

قوله : الواحد لا يكون مصدراً لأثرين 8 

قلنا تقدم إبطاله . 

قوله النسبة الواحدة لا تكون بالإمكان والوجوب معا. 

قلنا أسية اله دول بالإمكان العام وهو لايثاق أسية ة اأوسجوب 2 و مأ عد اك ال كال والنقصان 0 وهر 
معارض ما تقرر قى فى أأيداية أن دم العم صفة كال والجبل صفة ة تقصأن وتعالى ألله مَنْ النقمان ١‏ 


(1) أقول : قدماء الفلاسفة قا ارا العلحصول صوزة المعلوم فى العالم ومع ذلك فبو يقتضى إضافة ماللءالم 
إلى المعلوم » والعالم 'والمملوم إنكانا متغايرين فلابد أن يتهدور العالم ,بصورة المعلوم ولا كن أن يعقل المبدأً 
الأول 3 شيا من فبره » وإن كان واحداً فلابد فيه من تغاير اعتيادين دق يكن أن عل الام أفة ينما 
ولاكثرة فى الميدأ الآول بوجه من الوجوه فبو لا يوصف بالعلم بوجه بل هو نقيض الل على الموجودات الى 
هى محلولاته بل هو ؛فرض العام هلى الموجودات الى هئ معلو لاته كا يفيض الوجود عامأ هذا مذههم : 

والباقون منا ومن أهل الملل جيما اتفتوا على أنه تعالى عالم ٠‏ أما الإحكام والإزقان ذفد يظبر أن يتأمل 
أحر ال الخلق وينظر فى تشريح الاعضاء ومنافءه! وهيئة | لإفلاك ووجود النيرات العلوية وركاتها ؛ وبدما سه 


140 - 
( سألة : انفق المقلاء على أنه حى) 

لكوم اختافوا ف معتى كوه حي م( فذهب اجمهور من الفلاسفة وهن المعتزلة أبو الحسين البصمرى إلى أن 
ممناه هو أنه لا يستحيل أن يسكون عالما قادر! فليس هناك إلا الذات استلرمة لاثتفاء الامتتاع » وذهب اجمهور 
مئا ومن المعتزلة إلى أنه صفة . ش 

احتج أصحابنا بأنه ولا اخدساص ذاه للأاصاه صح أن يعم ويقدر والالم سكن حصوللى هذه الصيحة 
أولى من لاحصولا » ولقائل أن يقول لم لايجحوز أن يكون حقيقته المتصوصة كافية فى هذه الصحة » 
وا لاقوى أن يقال الامتناع أمر عدي لا تقدم يانه مرارا فعلام الامتناع حكون عدما للعدم 
سه العقل حا كة بأن أمثال ذلاك لأيعدر عن لا عل له ولا 1 زرل من يقع مده فعل يكم هرة وأحودة ملمسبيل 
اند َِ وهو جاهل 2 ألا ترى أن من كنتب مراراً نطلا انا لا سكن أن بتصور أنه أى جاهل بالخط 4 وأما 
أواسطة 8 تقدم [ بطاله وإجاد من يفعل قعلا ع من الخدم خيث يقدر على ذلك ويعلم دقائقه فعل ف 
غاية الاحكام . 

وأما البحث عن مدق الإحكام والاتةان تالقول بأن امك م بكرن كل واحد يفعل فعلا ع فهو عا م الموى 
وغير الموقوف على 18 ساب تصور أسبرا: 4 إلى أن 27 تصور الحم كم وأما أفعال الجانط انال 
الى وانات فى أفعال ألله تعال عدل دن يقول ل دوكر إلا أن ( وأما 3 غيره فخاق مدل هده الحيوانات ت محكم 
وإيحاد العلم فيها و لامها أسكم من إيحاد تلك الأفعال من غير توسسطبا . 

والممارضة الآولى كون العلم أسية للد العا لم 0 والفة “طى لم ذاه وهى تقيابا فكون الواحد 
فاعلا وقابلا . 

فالجواب ما أن الإضافات لا توحجك إلا ف العقل © وهى تكون لد شيين يفتضى كل واحد منرمأ صفة 
الإضافة فى الآخر فيكون فاعلا وقابلا لثىء واحد» قوله يازم من ذلك صدور أثر من شىء بسيط باطل » لآن 
القبول ليس بأثْر ومن يفعل ويقيل لا يصدر عنه إلا أثر واحد» فإن حصول أثر غيره فيه لا يكون لأثر 
حصل منةء. 1 

وجواءه عن قوام . بإشيه التأر الوح وب وإشعة القرول بالإمكان أن ذلاك بالإمكان العام وهو لا يناف 
الواجوب 0 أبس بصحيم 2 لان مرأدثم أن الفمل مم «ؤر جب أن لوجك وهم قابله لا جب وهذا الممكن بإزاء 
لا جمدب كيف كمع مع يجب : 

والمعارضة | س0 3 : بأن العلم كال ولا 55 ن أن الله تعالى فت كفيك كال من غيره فلس جوأ 4 أنه خطان 
ولا يدفم قوله إن العلى كال والجبل فا وتعالى ذأئةه عن 1 نقصان 2( فإن القائر يول وتعالى ألله عن 
الاستفادة كالا عن غيرهة أيضا واق د الاستفادة عن ألله أمس مخطاى . 

و لجواب أن الذرات ااناقعة تستقيك الكال من صفاما الكاملة 0 أما ألذوات الكاملة وصفامالما نكرت 


- 
فيكون ثروتيالاا . 
( مسألة: اتفق المسلءون على أنه تعالى هريد الكنهم اختافوا فى معنام) 
فذهب ١‏ الحسين اليصرى إلى أن مءئاه عليه ا فى الفعل من المصلحة الداعية إلى الإبجاد وعن البخارى أن 
معثأة أنه غير مغلوب ولا ند تشكارة ؛ وعدن السكعى أن اذ 9 أفعال نفسه كآونه عالما مأ ول أفعالغيره كونه 
آمرا م 04 وعندنا وعندك أن على وألى هاشم صفة زائدة على العلم 5 
نا أن حصول أفعاله تعالى فُْ أوقات معيئة مم جواز حدصوكا قيأم ١‏ أو بعدها اسط د ععى مها وليس مو 
العدرة لان اما الإجماد الذى أسلنه [لىكل الاوقات على السواء 2 ولا ال عل أنه تأيع للدءاوم ف فلا يكون 
هس كنيع له لامتاع الدور وظاهر أن سار الصفات ل يإصلح إذللك سوى الإرادة فلايد من ركه |. 
فإن قيل لا أسلم جوان حصول ألله تعالى قبل أن رهما ل وبعدة ( وم لا بيو أن يقال لا إمكان لا إلا فَْ 
ذللك الزمان اامين ؛ والدليل عليه وهو أن المفووم من حصوله فى ذلك الزمان وجب أن يطل الذات فهو إذا 
صفة ةزآأم 0 على الذاأت» لكن هله العؤة يستحيل دهاوق لما إلا قَْ ذلاك الزمان 04 ذإذاً [مكان حدوث هذه المفة 
ةس مذا الوقت فإذا عفل مل اف لا يعمل فى غره. 
فإن قات الإمكان من واذم الماهية فيدوم. بل رامبا 5 
قلت تنمض بما 5 رناء ة م" تقول وذا !ما ع لو كانت الماهية متدررة ققبل وجودها لكن ذلك نأطلى » 
لآنه بشاء على أن اماهية متقررة عال عدمباوهو.ةرل بأن المعدوم ثىء وهو «اطل » سلءدا ذاك لكن لم لايجوز 
أن يقال الماهية لشرط حصوفا فى هذا الوفت يفتضى الإمكان وشرط حدصولا قَْ وقت آخر 4 نض ألام: تناع 0 
ير أن الطبيعة الآأرضية إشرط حمسوطًا قن فى المر أو يمتدى السكون وبشرط حصولا ف اطواء يقتطى الجركة 2( 
سلنا الإمكان »فلم لا يحوز أن يقال الله تعالى خلق الآفلاك وخاق فيبا طباعا محركة لها إذواتها » ثم إن سبببا 
واد وه الحوادث فى عامنا هذا وإذاكانت الحوادث العنصرية مر تبطة بالاتصالات الفلسكية لها متاهج معيثة 
تع فيبأ تقدم المتأخر وتأخر المتقدم كانت الحوادث المنصرية كذلك وحينئذ لا حاجة ما إلى المخصص . 
ذإن أت فلم خاق العالم فى الوقت المءين » وما خلقه قبل ذلك ولا بعد 


قلت هذا نما يصح لو كان قبل خلق الفلك وقت وزمان وذلك ال بالاتفاق ‏ أما عند الفلاسفة فلآن الزمان 
مقدار حركة معدل النهار فقبل وجودما لا كن وجود الزمان » وأما عند المملبين فلآن الزمان معدث » وإذا 
كان كذلك فقبل الحلق لا زمان فيستحيل أن يقال لم لم مخاقه فى زمان آخعر » سلينا أنه لابد من مخصص فم 
لا 7 الدرة , 


قوله : تسبتها إلى الكل عل الدواء.: 


)١(‏ أفول الذين يذهبون إلى أن المغات يجوز أن 'سكون زائدة على ذاته تعالى يذهبون إلى أن الجياة 
صفة ةزائدة والذن لا بجوزوت ذلك معاو مأ سلبية ل وما جتعله امف أقرى وهو أن الامتناع عدى عدفه 
بو علس 5 ره «رارا من أن الإمكان الذى هر تقيض الام: تناع أي مس اللبوق.. 


فقا - 


قلنا : والإرادة أيذا نسلتها إلى السكل على السواء فلتفتقر الإرادة إلى إرادة أخرى لا إل نباية ء 
فإن قلت: الإرادة القدعة كانت على صفة لاجهلبا يحب تعالقها بأحداث الحادث المعين فى اأوقت المعين ويستحيل 
تءلقبا بإحجداث ذلك الحادث فى وقت آخر. 
قلت :لوان الامر كذلك لم يكن الله تعالى “بالمقيقة ختارا بىكانموجبا بالذات وهو قول افلاسفة»رأيضاً 
فإن جان ذلك فل لاحو ز أن يقال قدرة اللهكانت على صفة للأجلبا 32 تعاقها بإ باد الحادث المءين فى الوقت 
المعين ويستحيلتعلمبا بإعاده فى وقت آخرء وعلى هذا التقدير تستننى القدرة عن الإر ادة » سينا أن القدرة 
غير صالحة لذلك ”فل لا يكن العم . بياله من وجبين . 
أحدهما : أن الله تعالى عال مجميع المعلومات فيكون عالما ها فها من الاصالح والمفاسد » والعلم باثممال 
الفعل عن المساحة والمفسدة مستقل بالدعاء إلى الإيحاد والترك بدليل أنا متى علءنا فى الفمل مصاحة خالية عن 
الاضار دعانا ذلك العم إلى العمل » بل إسناد الترجيتح إلى هذا الفمل أولى من إسناده إلى الإرادة » فإن الله 
تعالى أو قف عبل شفيل جهم وخباق فيه عليا ما فى دخول الثار من المضار وخلق مذوم إرادةو صو ل النارفلايدخل 
النار فللأاجل ذلك قد ريد الثىء إرادة قوية ونتركه لعلمنا ما فيه من المفسدة . 
الثانى : وهو أن الله تعالى عالم يحميع الآشياء فيعلم أن أما يقع وأما لابقع ووجود ماعل الله تعالى عدمه 
عال » وبالعسكس فلاجرم يوجد ماعلم وجوده فكان ذلك كافيا ق التخصيص »سينا أن ماذ كرئه يدل غلى ذلك 
لكن معنا ماييطله وهى أن المريد إما أن يريد لغرض أو لا. لغرض » فان كان لغر ض كانمستكلا بذلك الغرض ' 
والمستكمل: بالغير ناقص بالذات وهو على الله تعالى مال » وإذاكان لالغر ض كان ذلك عيدا وهو على الله تعالى 
عمال » ولأنه يقتضى ترجيح أحد طرف الممكن على الآخر من غير مرجح وهو محال . 
والجواب : أن الجسم المؤصوف بالحركة كان يمسكن أن يصير موصوفا بها قبل ذلك » والحكوم عليه بهذا 
الإمكان ليس هو المعدوم بل هو الجسم ال موجود. 
قوله : يجوز أن يكرن مكنا فى وقت متنعا قى وقفت آخر . 
قلت : الوقت إن لم يكن موجودا استحال أن يكون له أثر ؛ وإن كان موجوداكان الكلام؟ا فى الآول . 
قوله : هذه الحوادث مستندة إلى الاتصالات الفادكية , َ 
قلنا تستقهم الدلالة على أن جميع الممكنات داقع بقدرة الله تعالى» أما المعارضة بنفس الإرادة فقوية 
وسواءها أن مفهوم كون الثىء مر سحا غير مفروم كونه مومرا وذلك بوجب الأرق بين القدرة والإرادة » 
ويتوجه عليه أن المفروم من كونه عالما مبذا السواد غين الخههوم منكونه عالما بذلك فبازم أن يكون 4 معسب ٠‏ 
كل مملوم علياء وقد التزمه الاستاذ أبو سبل الصعلوى منا وهو الوجه ليس إلا . 
قر 5 ١‏ لايكنى عليه تعالى بما فى الآفعال من امساح والمفاسد . 
قلنا : تستقيم الدلالة على أن أفعاله تعالى لا يجوز تعليقبا بالمصالح . 
قوله : [ما يوجد ماعلم الله تعالى أنه يوجد . 


م - معصل) 


اؤياؤ - 


قأنا : العم بأن الشىء سمو جد تا م لكرلة 2 دث 5 وق جل فكونه ' 22 مث سدو جلك وكان لاجل ذلك العمل أرم 
1 الدور بل لايد من صؤة أخرى . 


قوله : المريد [ما أن يرجح لفرض أر لا لغرض . 
قلنا : إرادة الله تعالى منزهة عن الآاد راض بل هى واجب به التعلق بإ جاد ذللك فى ذللكالوقت إزاتها"! , 


)١(‏ أقول : الحجة التى أوردها على إثيات الإرادة خاصة بأفمال تقع فى أزمئة أما التى لانكون واقمة فى 
أزه: 4 مثل حاو 00 والجسم وسائر علل الرمان إن كانت باإرادة احتيج فى إثيات الإرادة هناك إلى حجة 
أخرى» إلا أن يقال أنها صل 'من غيى [رادة وذلك ما ل يقولوا به4. 

والمحة أ ى تفمل, الكل هه أن يقال 3-9 520 مأضهم ص بالإمجاد دن جنيع القدورات عدا ج إلى -00 
وهو الإرادة إلا أن اميف لا جور أن خصص القادر أحد الطر ؤين من غير ذم سس سد 0 بأب آئنات 
الإر ادة مطلقاء وان لقائل أن يقول إن قدرته تعالى تعاق بوقت للإجاد دون وقت من غير غخصص . 

وقوله : المخصص ايس القدرة . مناقض لما ذهب إليه فم مس ؛ وهو أن الخدار كله الترجيح من 
غير رجت 3 : 
وقوله : ولا العلى لاه تابع البعلوم تناقض . 

قوله: ماعل الله وقوعه يجب أن يِقم لاستحالة كون الموجب تابعا لموجبه والاعتراض بيتجويز كون الإمكان 
خاصا” يوقت معين لا يتوجه على الأفعال ألتى لانقع فى زمان . 

5 بأن ال موصوف بإمكان 3 ركه وى الجسم بقنطى أن يكون 58 م هو الحاصل قيل ذلك الوماث 
وهو ليس نصح بح لان إمكان المركه المشروطة بذاك الؤمان لايكون 1 قبل ذلك الومان فكيف يكون 
الجسم موصوفا , 0 55 الإمكان دل لوازم الماهية لاشتةضش عاذ كره 4 لإن الإمكان المطلق من لواذم الماهية 
والإمكان المقيد بل لثىء غير لازم لايكرن من أوأزهبا ولا كئاقضان بات لاف الدوام واللادوام لايكرن لاختلاف 
مرطيق» 5 : 

وقوله فى 5 واب عن تجوين كون الإمكان مقيدا توقت : : أن الوقفت إن لم يكن «وجودأ ١‏ ستصال أن 9 يذون 

1 هآر ؛ وإنكان موجودا كان الكلام فيه يا فى الآاول لاجل دليله عل 1 لثيات الإرادة» بأن يقال الوقت إن 
-" موجّودا اشدال أن إتمخص ص بالإرادة وإن كان موجودا ادتا ج إلى وقت آخر وإرادة أخرى ؟ لصرصهء 
ك4 نه وبتماسل . ١‏ 

قوه : كون المساهية مثقررة قبل وجودها نام على أن المساهية 0 رة حال عدمبا فيه نظن » لآن المادية 
مدآاررة قبل وجودها وقيل عدمباأ قيأية بالذات ولابازم 000 أن )9 إذون تقررها سال صدمبا إلا إذا كانتت 
القبلية الزمان . 

والقول ل بأن الحوادث م.ئندة إلى الاتصالات الفلمكية إن أ ريد بالاسئناد كون ن الاتصالاتثر طلا لوجوداها 
لاينانى كونما وأقعة بقدرة ألله تعالى ٠‏ سي 


ب ا( - 


ذمَأ 5 الفلا سفة والكعى وأنو الحسين اليصرى: ذلك عيارة غن عليه تعالى بالمسموعات والممصرات وقال 
اوور مئأومن الممازلة والكراهيا أنها صفتان زائدنان على العلى ٠.‏ 

ا أنه تعالى حى والحى يصح اتصانه بالسمع واليصس وكل من صم اتصافه بصفة فلو ل لضف ما اهرت 
بضدها فلوم يكن الله تعالى سميما بصيراكان موم وذا بعددهما وضدهما نقص والنقص على الله تعالى محال . 

فاقائل أن يةول: حياة الله تعالى غنالفة إياتنا والختافات لايجوز اشراكبا فى جيع الاحكام فلا باذم من 
كون حياتنا مصوددحة لا..مع والبصر كون حياته كذلك 00 1 

سلينا ذلك للكن لم لابجو ز أن يقال حياته وإن صححت السمع واليصر لكن ماهته غين قابلة هما كا أن 
الح'ة وإن صحووصدت الشبوة والنفرة سكن مأهيته تعالى غير قابلة لما تكذلك لمأ ٠‏ 

سلينا أن ذاته تعالى قابلة لهما سكن لاجو ز أن يكون حدولهما موةوفا على شرط متنع التحقيق فى ذات 
ألله تعالى 2 وهذ!ا قول الفلاسفة 0 فإن ندم إيصار الشىء مشروط بااطباع صورة صخيرة مشابة إذلاكت الأرق 
قٌْ الرطوية الجايدية 3 وإذا كان ذلك ف ق ألله عوالا لاجرم ل شاك العصصة . 

سينا حصول الصددة لكن لى قفأت أن القايل للدقة ديل لوه عنهأ وعن ضدها معأ وقد تقدم تقر بره . 

سانا ذلك لكن ماالممنى بالنقص » ثم لم قلت إن النقص عال فإن رجموا فيه إلى الإجماع مارت الدلالة 
فيه سمعمية » وإذا كان الدابل على حقيقة الإجماع وهو الآنات اإدالة على السمعية والبصرية أظبر من الآيات 


جب والمعارضة بالإرادة وأئها يحب أن تنكون نسيتها إلى الكل على السواء ؟ كانت للقدرة نسبتها إلى الكل على 
السواء والإرادة» وعجزه عن الجواب عنذلك والتزام كون للعلوم القدعة والإرادات القدمة فير مئنادية سب 
المعلومات والمرادات خروج عن المذهب ء فإن الأصحاب يقتصرون على القدماء النسعة ذات وثمائية أوصاف » 
وهو النزم كوئها غير متناهية » والاصرب أن يقول الإرادة القدعة تقتضى إضافات غير متعددة بحسب اأرادات 
ووجود تلك الإضافات لايكون إلا فى العقول واقدرة لاتقتضى ذلك لآن نسبتها إلى جيم المقدورات على 
السواء فلابد من مرجم يرجح اايعض ليتعاق به الإيحماد » والمق.أن القائل يجواز كون القدرة متعلقة عض 
المقدورات من غير مخصيص لامكنه إثنات الإر ادة إلا بالسمع ؛ أها الغائل بامتتاع ذلك فيمكله [ثمامما 
بالعقل وبالسمع . 
وقوله: ,أن كون الثىء يث سيو جد لايكون لاجل الع بأنه سيوجد بل يكون لصفة أخرى تقتضى كون 
الثىء قبل جاده موصوفا بكونه بحيث سيوجد وكون القدرة ذير صالحة للتعلق بذلك الثىء عنغي مخصصوهما 
مناقضان لما ذهب إايه . ش ْ 
وقوله بثقى الغرضر عنه تعالى فسيجىء انه و اكلام فيه . 
والقول يأن الإرادة واجبة التعاق بإيجاد وقت دون وقت يقتضى ثبوت الثنىء والوقنت قبل وجودهما 
وتتخصيص الوقت بالشىء من جبة الإرادة الواحدة المتعلقة ببعمني المرادات دون البعض الآخر من غير مخصبصي 
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الذالة على صحة الإجماع . فسكان الرجوع فى هذه المسألة إلى السك بالآية أولى «المعتمد المّسلك بالأباى , 
ولاشك أن لنظ السمع 'والبصر ليس حقيقة فى العلم بل مجازاً فيه » وصرف اللفظ عن الحقيقةإلىالجازلايموز 
إلا عند المعارض وحينئذ يصير الخصم محتاجا إلى إقامة الدليل على امتناع اتصافه تعالى بالسسمع والبصر . 


ومن الأصحاب من قال السديع والبصير أكل من ليس سميع ولابصير » والواحد ما سميع بصير فلو | 
يكن الله تعالىكذلك لكان الواحد منا أ كمل من الله تعالى وهو محال وهذا ضميف » لآن لفائل أن يقول 
الملثى أكمل من لاعشى والحسن الوجه أ كمل من القببح وااواحد منا موصوف به » فلو ام يكن الله تعالى 
موصوفا به لزم أن يكون الواحد منا أ كمل هن الله تعالى » فإن قات هذا صفة كال فى الأجسام » والله تعالى 
ليس يمسم فلا يتصور ثيوته فى حقهء قات فلم قلت بأن السمع والبصر ليسا من صفات الأجسام وحيئئذ 


نعود البحثك )0( . 
( مسألة : اتفقالمسلدون على [طلاق لفظ المتكلم على الله تعالى ولسكنهم اختتلفوا فى ممناه) 


فزعت المعةز له أن معنأ كوئه تعالى مو جدآ لآاصوات دالة على معان عخصوصة 6 أجسام عسو صة 3 
وهل أن لانتازعيم قٌْ الى 0 لكا تعرقدك أن ع الحوادث وافعة قدرة ألله تعالى 3 وأسم أن عاق الأصوات 


اا 0 1 


ا 


(١)أفول:‏ يحب أن يعنى بالغلاسفة فى قوله هبنا فلاسفة الإسلام ؛والهق أن وصف الله تعالى بالسمع 
والبصر مس:فاد من الثقل ؛ وما ١‏ يوصف بالذوق والشم واللمس لآن النقل غير وارد مما » وإذا نظر فى ذلك 
من حيث العفل ار يوجد له وجه غير ماذكره الفلاسفة والكعى وأبو الحسين ‏ أما إثبات صفتين شبيتين 
سمع الحيوانات ويعمرها بالقعل غير ممكن ؛ والآولى أن يقال 1ا ود لانقل بوصة؛ تعالى مما امتاذ بذلك 
وعرفتا أنهما ليكو نا له تعالى بآلتين كما للسيوانات واعترفنا بأنا لسنا واقذين على حقيةتهساء وذلك لان ماقالوا 
فى هذا الباب لايرجع بطائل أما قولحم الحى بصم اتصافه بالسمع والبصر فليس عطرد ء لان أكثر الموام 
والسمك لامع لها والعقرب واللد لابميرطهًا والديدان وكثير من الهوام لاسمع لما ولابصرء ولو لم عتنع 
اتصاف ذلك الآنواع بالسمع والبصر لما خلا جميع أشناصها منبا » وإذا جاز أن يكون بعض فصول الأثواع ' 
مزيلا لتلك الصحة لم يبق امبوتمما فى نوع آخروجه من جبة الصحة » وأيضا لامجب أن كل مايتصف بصفة 
يتّصف يضد كلك الصفة » فإن الشفاف لايتصف بالسواد ولابغيره ما هى ضده مع أنه صحيح الاتصاف بها 
اسكونه جسما بلكل ما لايتصف إصفة يتصف بعدمرأ وليس ضد الصفة هو عدمبا وإن كان الاتماف بعدمبا 
حاصلا عند الاتصاف يضدها من غير نسكاس . وأيضا إن كان عدم السمع والبمير نقصا لكان عدم الشم 
والذوق واللمس أيضا نقصا . 


5 وقوله:الإبصار قيكل الغلا'سفة مشروط بالانطباع لمس كما المغى ل والواجب أن يعرل أى بالشعاع كما‎ ١ 
. السكلام فى ذلك وبا قكلامه ظاهر‎ 
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اسم اكلم هل يع فى اللخة لهذا المءنى أم لاء وهذا البحث لخوىلاحظ لاعقل البتة فيه والمتكلمونمنالفريقين 


أما أصحابنا فقد اتفقوا على أن الله تعالى ليس تكلم بالدكلام الذى هو الحروف والآصوات بل زعوا 
أنه متسكلم كلام النفس » والمعتزلة ينسكرون هذه الماهية » وبتقدير الاعتراف بها ينكرون انصاف ذات 
البارى وبتقدير ذلك ينسكرون كونها واحدة ؛ فالحاصل أن الذى ذهيوا [ليه فنحن من القائلين به إلا أنا أثبتنا 
أمرا آتخر وم ينازعوننا فى الماهية والوجود والقدم والوحدة فبذه مقدمة لابد من معرفتها للخائضي فى 
هله الممألة . ْ ش 
احتج الأصحاب على كونه تعالى متسكليا بأمور . 


أحدها : أنه تعالى حى والحى يصح اتصافه بالكلام فلو لم يكن الله تعالى موصوفا بالسكلام لكان 


موصرفا دضده وهو تقص وهو على ألله تعالى ال : 


قالت المعتزلة: الاصديق مسروق بالتصور فا ماهية هذا الكلام فإن الذى نجده من أنفسنا [ماهذه الحروف 
والاصوات أو ؛ثل هذه الحروف والاصوات وَأم لا تثبتو:ها لله تعالى إن قل أعنى بالآمر طلب اافمل قات 
ملا يوز أن يكون ذلك الطلب هو الإرادة» وأنشم حيث حاولتم الفرق بينه وبين الإرادة يكو نقلتم اللهتءلى 
قل لأف م لا بريد لكن هذا الفرق [ ما يشبيت بعد ثيوت كونه تعالى متسكلها وذلك يتوقف على #صور ماهية 
اكلام » فلو بينا ماهية السكلام لزم الدور » واثن نرانا عن هذا المفام » لكن ل قلت إنه يصمح اتصاف ذات 
الله تعالى به وتقر بره بالوجوه الثلاثة المذكورة فى مسألة السمع والبصر . 


سلممئا أنه لصح اتصافه به سكن لم قل إن مه نقص وآفة 6 ل الذى أعده نقّصأ وآفة قُْ العرفهى العجز 
عن التافظ بالمروف وآما ضد المعنى الذى ذكرته فل قات أنه نقص »ء بل لو قيل إن ذلك المعنى هو النقص 
لكان أقرب» فإن وت الآمر والنهوى من ذير -مضور الخاطب سقة وهو نص وقية الأامئة تقدمت (1أ. 


وثانيبا :لما علمنا أن أفمال الله تعالى مو رفيا التقدم والتأخير ‏ لاجرم أسندناها إلى مرجم وهو الإرادة 
فسكذ لك رأينا أفعال العباد مترددة بين الحظر والإباحة والندب والوجوب فاختصاصبا برذه الاحكام ستدمى 
عخصصا وليس ذلك هى الإرادة ؛ لآن الله تعالى قد ع عا لا يريد » وبالسكس فلا بد من دفة أخرى وهى 
الكلام وهو أيضا ضعيف» لانا نقول لم لاعردان بكرن من الرجوث والحطر فو أن [ عمال درق 
المكاف أنه بريد عقاب من يرك الفعل افلا فى الآخرة أو بريد إيصال الثواب إليه فى الآخرة » وهذا 
القدر ما لا حاجة إلى إثبات اكلام فبه » فإن ادعوت أمرا وراء ذلك فبو منوع!" . 


١)‏ ).أقول : كلامةه ظاهر والوحدات الثلاث مذ كورة, بوه الاختلافات ف معى الحياة وامتناع اتصاف 
الماهية بالكلام وكون بول الاتصاف 4 موووفا على شرط سدم المحسول . 
6( أقول : تردد الكلام بين الأظر والاباحة قبل التخصيص بأحدهدا يدل على صحة الاتصاف بأحد معام 


000 


.وثالها : أن الله تعالى ملك مطاع والمطاع هو الذى له الأمر واأنهى وهو ضعيف جدا| » لآم إن عنوا 
بالمطاع نفوذ قدرته ومشيئته فى المخلوقات فبو مسلم ون هوا نه:آن له.آمرا ونيا قبو أول: الممالة: 
' ورابعبا: إجماع المسسليين على كونه مشكليا وهو ضعيف لما بينا أن الإجماع ليس إلا على اللفظ أما المعنى الذى 
يقول أصحابنا فبو غير مجمع علية بل لم يقل به أحد إلا أصحابنا » وا مد قوله تعالى « وكلماللهمومى تكليماء 
فإن قبل : اسم اكلام موضوع فى اللغة لهذه الألفاظ » وأنتم لا تقولون بكونه تعالى موصوفا بالكلام. 
بهذا الممنى فقد حرفثم اللفظ عن ظاهره » وإذا كان كذاك لم يكن صرفه إلى المعنى الذى ذ كرتكوه أولى من 
صرفه إل معنى آخر وهو الأمر الذى عرف الله تعالى ما يفمل بالمكلفين فى الآخرة من الثواب والمقاب » ثم 
. إن نولتا عنه لكنه زثيات المكلام بالكلام وإثيات الثىء بنفسه باطل . 
الجواب : أن صرفه إلى هذا المعنى أولى لقول الشاعر : 
إن الكلام ل الفؤاد و[ما جعل الأسان على الفؤاد دايلا ش 
والجواب عن الثانى : إن إثيات كلام الله تعالى بإخبار الرسول والعلم بصدق الرسول لا يتوقف عنى العم 
بسكونه متسكلما » لآنا مبما علدنا أنه لا موز ظبور المعجزة على الكاذب علينا صدقه منواء علينا كلام الله تعالى 
أولم نعليه فبذا منتوى القول فى هذه المسألة"29 . 
(مسألة: ذهب أبو الحسن الأشعرى وأتباعه 'إلى أن الله تعالى باق ببقاء يقوم به (8) 
وذهب القاضى وإمام ال1رمين إلى نفيه وهو الحق ) 
لنا المعقول من اليقاء صفة تقتضى ترجيح الوجود على العدم هذا [ما يمل فى حق كن الوجود» فواجب 
الوجود اذاته يستحيل أن كون هيدان وجوده على عدمه معللا كعتى؛او أيضا فذ لك اليقاء لاشك أنه بأق فإن 
كان بأقيا ببقاء آخر لزم [ما الساسل وإما الدور » إن كان باقيا بيقاء الذات الى فرضناها باقية ذلك اليقاء» 
د إن كان باقيا بنفسه ويكون الذات بافية مفتقرة [ايه انقلب الات صفة والدفة ذانا وهو محالء وأماق الشاهد 
فليس عمنى أيضا لآن شرط حصوله فى الجوهر حصول الجوهر فى الزمان الثانى» فلى افتَمّر حصول الجوهر 
فى الزمان الثانى [ليه ازم الدور . 


واقائل أن يشوك ب اليقاء نفس «صول الجوهر ف الزمان الثاى 2 لا أنه ألا موقوف عليه 3 


جه لا بعينه قبل ورود السمع الخصص وذلك يناقض القول بأن ماهيتها مستفادة من السمع . 
وتفسير الوجوب والحظر بتعريف إرادة العقاب والثراب فير صحيم [ما الصحيم تعريف العيد بتحريضه 
الوهيد والوعد » وذلك لآن كثيرا من يرتكب الحظر ولا يعاقب عليه » ولو أراد الله عقابه لا فاته المتقاب 
لا يقال تعريف العبد يكون بالإلهام أو بالإخبار وليس الإلحام عاما والإخبار كلام فيلزمالدور ها سيجىء جوابه. 
)1١(‏ أقول : الاستدلال بوذا البيت ركيك وهر يقتضي أن يقال للاخرس متكلم لكونه ببذه الصنة 
و الباق ظاهصر ١‏ ش : 
() أى بصفة رائدة , 


5 وا 1 55 
وجوآيه أن نفس المصول فى الزمان ليس صفة وإلا ازم القسلسل . ' 
احتجوا بأن الذات لم تكن باقية حال الحدوث م صارت بأقية فوجب أن إكون اليقّاء زائداً : 


والجواب : بأنه معارض بأن الذات كانت حادثة زمان الحدوث ثم حال البقاء مابقيت حادثة فيازم أن يكون 
الحدوث صفة زائدة وهو عمال على ماتقدم . 


فإن قاع : الحدوث نفس حصوله فى الزمان اللآول. 
قات :البقاء نفس حصوله فى الزمان الثانى!9! , 
), مسألة : مذهب أ كثر المسلمين أنه تعالى عالم سكل المعلو مات خلافا للفلاسفة ولقوم من أهل اللة ) 
لنا أنه تعالى لكرنه حرا يصمح أن يكرن عالما بكل المعلومات هاو استص» عاايته بالبيعض دون البعض 
لافتقر إلى عصيس وهو غيال 0 5 ٍ 


ومن الدهرية من زعم أنه لايعلم ذاته لآن العلم أمر إضافى فلو عل ذاته لكانت ذاته مضافة إلى نفسه 
وإضافة ألذىء إلى اسه عال 5 


6 أقول :وهبدا مذهب آخر وهو يقول بشثيوتالبقاء فى الممكنات ونفيه عنه تعالىوبه قال الكعى وأتباع . 
' قو لهاليقاء صفة تقتضى ترجيح الوجود على العدم فقال له الموجود الذى لاببق4 بدله أيضا ما يقنضى :رجح 
وسوده على عدمه فإذا هذا الحسكم ليس مما تس باليقاء ؛ إلا أن يكون التر جيح إلى الزمان الثاني » والتحقيق 
فيه أن البقاء مقارنة الوجود لآ كثر من زمان واحد بعد اازمان الآول وذلك لا يعقل فما لا يكون زمانيا » 
واعتبر الحسكم بكرن الكل أعظم من جزئه فإنه لمكن أن يقال إنه واقع فى زمان أو فى جميع الازمنة 
كما لا يقال إنه واقع فى مكان أو فى جميم الامكنة » و[ذاكان الحكم كذلك فا يتوقف عليه الحسكم كالتصورات 
أولى بأن يكون كذلك وعلة أأزمان لا يكون زمانيا فسكيف مبداً الكل » فإذا اتصافه باليقاء نوع من النشبيه 
باازمانيات » وأما كون البقاء باقيا أو غير باق وإنكان باقيا فبقاؤه إما بذاته أو بغيره شكمه حكم الآمور 
الاعتيارية البى توجد ف العقّل فقط و تنقطع عند عدم الاعتيار . 
وقوله : وأما فى الثشاهد فليس ععى أيضاً إشارة إلى [بطال مذهي الكعى . 
وقوله : يل الحد وث ليس صفة زائدة جوابه ما مر ثم إن كان الخدوث » نفس الحصول ف ازمان الآول 
فاليقاء حصول فى ذمان مشروط عحصول ف زمان قبله وإلا لم يكن زمانه ثابتا» والحصول فى لازمان الأول 
ليس مشروطا بالحصول فى زمان آخر فالاختلاف بينهما بوجود هذا الشرط وعدمه فقط ومن هذا الاعتبار 
| يتحةق ما فلنا وهو أن البقاء مقارنة الوجود لآ كثر من زمان واحد بعد الزمان الأول . 
)١(‏ أقول لقائل أن يقول : أنت بالبديبة عرفت أن الخصص هبنا محال أم بالدليل » فإن قلت البدمبة 
فقد كبرت ؛ وإن قلت بالدليل فأين الدليل » غاية ما فى الباب أن تقول نمن ما نعرف جواز ثبوت المخصص 


أو امتباعه ٠.‏ 


1101 سد 

فإن قات 0 ذأنه تعالى دن يدث إنه عام مغاير 71 سس حيك إنه معلوم وه_ذا القدر من التغاير يكن قُُ 
هذه الإضافة * 

#أبت : صيرورة النات عااة ومعلومة اتوقف على قيام العل ها وهر موقوف على المغايرة الى فى موقوفةعل 
صيرورة الذات عالمة ومعلومة فبلزم الدور . 

جوابه :أنه منقوض بعلمنا بأنفسنا "١‏ 1 

وموم من سم كونه تعالى عاما تنفسكه ومام كونه عالما اغيره 04 لآن العلم صورة فساأوية للمداوم ف العام 
تعالى فيحصل السكثرة فى ذامه . ش 

والجواب : أن الكثرة قَ الور والإضافات وهو من لوازم الذات لا نفسيا كي 

وعم من زعم أنه لاليعلم الجزئيات آنه و علم كون زيد ف الدار قعل خروجه عنبا إن اق العلم الاول 
كان جملا دإن لم يق كان 0 

والجواب : أنك إن عنيت بالتذير وقوع التغير فى الاحوال الإضافية فلم قلت إنه محال .وكذ لك فإن الله 
تعالى كان قبلا ادكل حادث ثم لفيين ممه م القين نعدة والتمير ف الإضافات لا او جب تغيرأ ف الذات فكذا 
هنا كو نه عالما بالمعلوم [ضافة بين علءه وبين ذلك المعلوم فد خا المعلوم تتغين تلك الإضافذ فقط 2" . 


١ )‏ ) أقول لو قال ومن اافلاسفة يدل ومن الدهرية لكان أصوب ء لآن الدهرية لا يثبتون [لا غيرالدهر 
فضلا عن أنيكر ن عاما أو غير هال » ثم الصحييم أن المقتضى للمغايرة هو العلم وليست المغايرة مقتضية للعم 
بل هله المغايرة لا نفك عن العلم كما لا ينفك المدلول عن علته 2( ولا يأزم الدور 0 وإعا يشول هن فق ععيةه 
تعالى هذا الملم لاستحالة التكثر مناك أما فينا فنجوزه لجواز النكثر هرنا . 

)0 ) أقول : <صول الصور فى الذات لا مخلو من أن :-كون تلك الصورة من نفس الذات ويازم منه 
كون الفاعل قابلا أو يكون من غيرعا وذلك يقتضى تأثر الذات من غيره » فإن الل يتأثر من الحال فيه ؛ 
وأماكثرة الإضافات فلا يوجب كثرة الدات . 


(8)أقرل : لقائل أن يقول إنك تقول أن العام صفة قدعة لا جوز عليبا التغين وهبنا جعلته إضافة 
تنذيي » وأيضا لوكان العلم إضافة بين العالم والمءلوم لامتنع العلم بالمعدومات والممتنعات » وأيضا قد قلت 
الإضافات لا وجود لها فى الأعيان؛ وإذا لا يكون لعلم الله تعالى وجود فى الاعيان : وذلك أن تقول العلم ' 
يقع بالاشتراك على عكس اله فة وعلى هذه الإضافات وحيئئذ لا تكون تلك لاسفة علءا بالمهاومات ولا نكون 
هذه موجودة بز عمك؛ وقد قال بعض المتكلمين هربا من بعض هذه اانقوض إنه تعالى لا بعلم الجن يات من سه 


0 


ومنهم من زعم أنه لا يعلم الجرئيات إلا عند وقوعبا رةبل ذلك فإنه لا يعلم إلا الماهية واحتج بوجبين 
الأول أن المعلوم متميز والشخص قبل وجوده نفى مض فلا إكون فى نفسه متميزا فلا يصم أن يكون معلوما 
الثاتي أنه تعالى لوعلم الأشياء قبل وقوعبا فكل ما علم لبو زواج أ الوتوع لآن عدم وقوعه يثفى إلى انقلاب 
العام جبلا وهو ال وااؤدى إلى الال مال فعدم وقوعه ال فوقوءه وأسجب وحيلد يلزم لمر ؛ وإن 
لايتمكن الحيوان من فعل أصلا بل يكون كاماد لآن ما عام وقوعه فهو واجب وما علم عدمه قرو عتئم 
والجواب عن الأول أن منقوض بعلمنا بالمعدومات الشخصية قبل وقوعرا كعلمنا بطلوع الفي.س غدا وعن الثاني 
بالتزام أن ما علم الله تعالى وقوعه فبو واجب الوقوع 27 ومنهم من أنسكر كوته عالما ما لا نهاية له واحتج 
بثلاثة أوجه الآول أن المعلومات نتطرق [أيها الزيادة والنقصان فإن بعضها أقل من كلا وكل ماكان كذلك, فبو 
متناه فالمعلوم متناه . الثاتى أنكل ما كان معلوما فهو متميز عن غيره وكل ماثان متميزا عن غير ه فغيره مارج 
عنه وكل ماكان غيره غارجا عنه فبى متئاه فكل معاوم متئاه فا ليس منئاه وجب أن لا يكون معلوما. الثاك 
أن العم كل المعلرم مذاير لاملم بغيره بدليل أنه يصح أن يعلم كون الثى, عالما بثىء آخر مع الجبل بكونه 
عاانا بعير مو المعلو م غير الجبو ل فأو كات المعلو مات غير متناهية لكانت العلو م غير متناه.ة فبناك فو جو داأت 
غير متناهية وهو محال والجواب عن الأول أن تطرق الزيادة والاقصان إلى ثىء لايدل على النتاى وعن الئاق 
أن المتميز كل واحد هنهما وهو مناه وعن الثالث أن العام واحد لكن اسيته فين متناهءة وهذا ضعيف لآن 
الشعور بالثىء إذا كان لا يتحقق إلا مع هذه النسب فبذه النسب إن لم تسكن موجودة لم يسكن العلم موجوداً 
وإنكانت موجودة عاد الإإزام وقد ذكرنا أن الاستاذ أباببل الصملوك التزمه '' . ومنهم' من أنكر كونه 


سم عويث “ق الممقولات لامن حورث هو جزئيات مسخير ة )» قالوا المدرك للجزئيات الزمانية هن حيسث ىو متعارة 
مجمب أن يكون زمانيا ذا 21 قابلا لتغبر وهو صبيه بالإحساس وما #رى جرأه » وهقى تعالى منزه عن هذا النوع 
من الإدراك م أنه منزه عن الاعساس والذرق والثم والإشارة ألمسية هذا هن مذههم . 

)0( أقرل 0ط يريد 5 نهم »من الخالفين والسكلام ف صة كو نالممدوم معلوما قل م26 وأما الترام أن ماعلم 
الله تعالى وقوعه فبو واجب الوقوع أنه واجب الصدور عن عليه بأن كرن عليه موجدا له كان متعرضأ عليه 
تعالى بذأته وبالمءدومات 0 وإن إرادته وأجب لأطابقة لوليه قرو .م 6 ولا يلزم منه جس »2 آنه عالم 8 
سوق جك ه وليس #جبول وذلاك لآن هذا الوجوب وجوب لاحق لاسابق والمعدومات مطابقة أعليه 5 م( لانه 
تعالى يعلمبا معدومة, وهى كذلك كدى أن التصور 57 ليس »وجود قُْ الخارج 5 1 

(6) أقول : حجتهم الأولى تدل على امتناع مالا نباية له مطلقا وله لا :تعلق بالمعلومات الى لا نهاية لا 
من حيث كوها معاومة 5 

وجوآبه عن قوله المعلوم مشميز عن غيره والمتميز متنأه بأن المتميز إن كان واحداً ممأ وهو ماه غن 
ميم » لان ألد#وي أن الله تغالى عالم بغين المناهى فذير المنتاهى عله معلوم فبو متميز 2 وسام أنكل معميز 
متذاه يأزمه أن شين المتناهى مناه » والواب أن يدع الكيرى فإن المتناهي و غير المنذاهى مءاومان ولا يأزم 

5 : 


(-عصل) 


منه تناهى غير المتناهى . 


00-7 - 
عأنا جميم العاومات و أحتج بأنه و علم جميع المعلومات لكان إذا علم شيا علم 0 نه عللا به و علم أرذا 
كونه عالما بكوثه ءالما وإترقب مثاك اقب غير متناهية ل وإذاكانت معلوماته غير متذاهية وله كسب كل معلوم 


عاتب غير متذاهية كانت الصفات فير متناهية لآمرة وأ وده ال مراراً غير متناهية ٠‏ 
فإن قلت العم بالثىء نفس العلم بالعلم به . 


قلت : هذا باطل لآن العلم بالثىء إضافة إلى الثىء والعلم بالعلم بالثىء إضافة بين العلم وبين العلم بالشسىم 
والإضافة إلى أأشىء غير الإضافة إلى غيره. 

والجواب , أن لانهاية فى النسب والاعاقات وهى أءور غير ثبوتية ما الثابت هى العلم وهو صفة واحدة 
وفيه الإشكال بالذى تقدم . لاا 


( مسألة :مذهب أصحابنا أن الله تعالى قادر على كل المقدررات خلافاميع الفزق 9" ) 


انا أن مالاجله صح فى البعض أن يكون مقدور الله تعالى هو الإمكان » لآن ماهداه إما الوجوب وإما 
الامتناع وهما نحبلان المقدورية لكن الإمكان وصف مشترك فيه بين الممكنات فيكون الكل مشترك فى 
صحة مقّدورية الله تعالى » فلو اختصث قادريته بالبعض افتقر إلى المخصص» وإذا نيت أنه قادر على جميع 
الممكنات وجب أن لايرجد شىء من الممكنات إلا بقدرته [ذ لوفرضنا شيا آشر مؤارا لكانا إذا اجتمعا على 
ذلك الممكن فإءا أن يقّع ذلك الممكن بهما فيجتمم عل الاثر الواحد مؤثران مستقلان .وهى محال أو لا يقع 
بواحد منيما وهو ممال لآن الممانع من وقوعه عبذا وقوعه بذاك قالم يوجد وقوعه هذا لاعتنم وقوعه بذاك 
فلو أمتئع . 'وفوعه ببذا أو ذاك لزم وقوعه هذا وذاك حج ى يكون وقوعه بكل واحد مئبما مانعا من وقوعه 
بالآخر وذلك عال» وإما أن يقع بأحدهما دون الأخر وهى عمال لآنكل واحد لماكان مستقلا بالتأثير كان 
وقوعه بأحدهما دون الآخر ترجيحا للاحد طرق الممكن على الأخر بلامرجح وهو ال » ثبت أن جبيع 
الممكنات و اقع بقدرة الله تعالى وتعامان 19 . 


وما أجاب به عن الثالث يدل على حيرته وإن ذكر فا مر أن المق أن العلم لفن إضاق وهينا جعله 


ما و حدآأ ع النسب 34 وصرحدن قبل كوناانسب غير وجودية م 1 غير فيه صوبقول ألىسهلتعريضا. 


)0( أفرل : التزم هبنأ جراز كدنٍ النسب| مع كونها غير دوة | قير متناهية 2( وجعل ف الآخير العلم مفة 
وأحدة ممم الدز | م النقض عليه فانظار ل ره وض مله ف هذا الموضع ( ولوقال عقول البشر الاتصل إلى اكتناه 
الذات ولا إلى تمقق حفائق صفاته لكان أولى» فإن العجر عن درك اإدراك إدراك رقع :دا اليك 
يحتاج إلكلام طَو بل لا م ثمله هذا المو ضع ء ش 

)0( أقول ُ لم يذاكر دن الخالنين غير ادس 1 والثاوية وقوما مددودن من الممتز له 0 ولي سجميع الفرق 


محصورين فى هؤلاء ٠‏ 


(0) أفر ل : قد مر السكلام فى الاحتياج إلى اله ع فى باب العلم فلا وجه لإعادة.. ع 


ؤ/ا اا 


أما الفلا.فة فد مئعو !"أن يصدر عن الواحد أ كثر من واحد:وقد تقدم الجواب عن حجتهم ٠‏ 

وأما الثنوية واجوس زءعوا أنه غير قادر على الشر لآن فاعل الخيرات خير وفاعل الشرور شربر؛وافاعل 
الواحد يستحيل أن يكون خيرا ا ش 

الجواب : إن عنيت بال.. والشرير موجد المين و ادر فام قلت إن الفاعل الواحد يستحيل أن يكونكذلك .. 
وإن عثيت غيره فينول" , ش 

أما النظام فقد زعم أنه لايقدر على خلق الجبل وسائر القبائح » واحتج بأن ذمل القبيح محال وانحال غين 
مقدور أما أنه محال فللانه يدل على الجبل والحاجة وهما حالان والمؤدى إلى المحال محال» وأما أن المحال غير 
مقدور هو الذى وصمم [بحاده وذاك ستدعى صدة الوجود والممتنع ليس له 'صحة الوجود . 

والجواب : لانسل أن فعل ثىء يدل على الجبل والحاجة بل هو مالك فله أن رفمل ماشاءء سلينا الكن هذا 
الامتتاع جاء من جبة الداعى » فلم قلت إنه متئع من جمة القدرة ء فإن الفاد_ -ال اتجرام إرادته الثرك عتنع 
عليه الفمل نظراً إلى هذا الداعىء لتكنه يكون قادر! عل الفعل نظر! إلى أنه لو حصل له الداعى إلى الفعل بدلا 
عن الداعى إلى الثرك لكان قادرا عليه 9" . 


ل 5 وق قوله إذا ا 4 قادر على يم الممكنات وجب أن لايوجد وى دن المومكنات إلا بقدرته 7 0 
لآنه لايلزم من كونه قادر! على جميع الممكنات كرنه مؤثرا في جميعها وإلالزم منه وجود جميعالممكنات وذاك 
أن القدرة وحدها لانكن فى ؛وجود الأثير بل يحتاج معما إلى الإرادة » والدليل النى ذ كره يدل على امتناع 
اجتماع مؤير بن على أثرواحد وأم يدل على امتناع اجتماع قادرن على مقدور وأحد 2 ل الصحيح غنيك أهل السئة 
أن الله تعالى قادر على كل الممكنات وغين «ؤثر فى كليا وبالعيد قادر على اأيعض وغر هؤر » قبهأ إذآ قادران 
على ثبىء واحد ء مع أن المؤثو افيه أحدهما دون الأخر» وإماكان ذلك كذلك لسكون المؤارمحتاجامع القدرة 
إلى الإرادة والقادر هو الذى 2 القدرة ذقط من ديك فو قادر 4 وعلى هذا الهدير لاعتنم أن كو ف كن 
مؤير غير ألله تعالى إلا أن دمض ذلك غيل مأذكره وف عبارته مك قوله د أو لقع بواحد منهما وهومحاللآن 
المانع من وقو هه بذاك ف لم يوعول وقوعه هذا لاعتنع وقوعه بذاك « مو صم نظر إذ 93 من الوا عب أن 
شرل فالم بوجدك وقوعه بهذا وجب وقوعه بذاك إذ ذلك ور غال عن المرائع 2 وباق اكلام مكذا فاو لم 
يهم ذا وذاك وقمع بذاك و.هذا وهوى مدال . 

6 نول 5 هوس من الثذوية يقولون إن فاعل الخير 5 بردان « وفاعل اشر ١‏ أهرمن » وإعدون ممأ 
ماك وشيطانا والله تعالى مخز ه عن فعل الس والغر 3 والمانوية يثولون إن فاعابما النود وااظلية ؛والديصانية 
يذهبون إلى ثل ذلك ؛ واجضيع يقولون بأن الخير هو الذى يكون جميع أفعاله خيرا والشرير هو الذى يكون 
أفعاله 1 3 ومحال أن يكون فاعلبما واحدا وجوامم أن امير والشر لابكونان |ذامهماخيراً وشرا بل بالإضافة 
إل غيرهما » وإذا أمكن أن يكون ثىء واحد بالقياس إلى واحد خيرا وبالقيأس إلى غيره شرا أمكن أن يكون 
فاعل ذلك الشى»: واددا . 

(0) أقول : أصل الجواب أن المحال إزاته غير مقدور ء أما الال لغيره مكن إزاته فكونه' مقدررألا ينافي 
كونه سالا لذبره ' 
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وأما عياد ف 7 ذعم نه أن ماعلم الله أنه يكون 7 افهى واجب 0 أنه لابكون قرو عانم او والواجب الم ألم 
غير مقدور . 
والجواب: أن هذا يمَتضى أن لايكى ن لتهتعالى مقدور أصلا لآنكل ثىء فبى أما معلوم الوجودأو معاوم 
العدم ثم نقول إئه وإن كان واجبا نظراً إلى العلم لكنه مسكن فى نفسه فكان مقدورا» ولآن العلم بالوقوع تع 
الوقوع الذى هى تبع القدرة والمتأخر لابيطل المتقدم"" , 


أما اللخى فود زعم أن ألله تعالى لايقدر على مثل مقدور العيد لان مقدور العيد إما طأ'ة أو سقه أو فيرث 
وذلك على الله محال ء 

والجواب :أن الفعل ف نفسه حركةا أو سكون مثل وكونه طاعة وسهبا أو عيأ أحوال عارضّة له من حرث 
كونه صادرا عن العيك وألله .تعالى قادر على مدل 8 ثل ذات ذلك الفعل . 

أما أما أبر على وأبو هاشم وأتباعب.ا ققلك زعوا أن الله تعالى قادر على م مكل مقدور العيك كته غير قادر عل 
نفس مقدوره م لآن المقدور هن شأنه أن يوجد عيك توفر دواعى القادر وأن ل على العدم عيلك توثر صارفه 
فاوكان مقدور العيد مقدورآ لله تعالى لكا ن إذا أر أد أبله تعالى وقوعه وكره العيد وقوعه يأزم أنيوجد لنحقن 
الداغى وأن لابوجد لتحقق الصارفي وهو مهال 0 


والجواب : : أن اليقاء على العدم عند عمق الصارف مذوع مطلقًا بل ذلك | 03 #ب إذا : يم مامه ساب 
آخر مستقل ؛ وهذا أول المسألة©؟ . 
) مسألة؛ انفق أصدانا على أنه تعالى عالم بالعلم قادر بالقدرة عدى بالحيأة لاا للفلاسفة والمعتزلة ) 
وأم امات فى هذه المسألة الكهف عن عل التزاع فقول : أما نفاة الاحوال فقد زعوا أن العمل نفس 
0 والقد. 0 فس القادرية وضا صفتان زاثدتان على ألذات 2 واعترف 1 على وأبو هاشم هذا الزائد إلا 
أنهم نهم قالوا لالسعى هذه الامو عذا وقدرة دل عالمية وقادرية فيكرن الملان ق ى الحقيقة افظياء بل ذهب 
أبو هاشم إلى أ: م أحر ال والحال لاتملم ولكن تعلم الذات عليها . 
وعندنا أن. هله مون 0 ف نفسباأ وقول أف فى هاشم باطل قطما لان م لايخصور قٌْ سه استسال 
النصديق لليوثه أغيره 2( وأما أنو على الجياق فإنه سل فا : | هأ معلومة قدلى هذا لايق ؛ ب 4 ومن نقأة الاحوال 
م خلاف موق الرنة 34 وأما ممااق الخال ود ؤقل زعموا أن عالمية أله تعالى ممة ة مدللة لعى قائم 4 وهو العم 
رودي لايتحةق الجلاف عم إكلادة المدترلةق المعى وأما تحن فلا نقول ذلك لآن اإدلالة مادلت إلا علي لثيات 


)0( أقول : المتأم ن لايمطل المتقدم لا إلى جيه إأيضا بل الم ملم هو الذى يو يحب أله تأخر إذا كان المة م 
بالءا بة ش وأصل هلأ 8 واب ماهر قّ المذهب المتقدم . 


0( أقى ل: إنا يمسكن ون المندور مشتركا إذا أخذ غير مضاف إلى أحدهها بعد الإضافة إلى أسدهما 


امتنع الاشتراك فيه من حوث .تلك الإضافة والمقدور غير المعداف ممكن إضافته إلىكل واحد على سبيل البدل» 
والراد من كون مقدور أحدضا مقدور الآخر . 


امات 
أء. زائد على الذات فأما دلى الأآمر الثالث ذلا دليل عليه البتة لافى الشاهد ولافى الغائب 9 , 


أما الفلاسفة فن مذ هيرم أن العلمر عيار عن <صول صورة مساوية لليعاق 7 قُْ العام ؛ ذإذا كانت المعاومات 
مختلفة فى الماهيات فيكو ن عار الله تعالى «العلى اق أ فق رذائدة على ذاته وثى من لواز مم ذاته » وقد صرح 
ان سينا بذلك فى المْط السابع من كتاب الإشارات » وعلى هذا ذقد سلدوا أن علم لله تعالى معنى قاكم بذاته إلا 
أنهم يعيرون عن هذا المعثى بعبارة أخرى فيقولون هلم الله :الى صفة خارجة عن ذات الله تعالى متقومة بتللك 
الذات » فكأنهم عبروا عن المعتى بالصفة المارسة وعن القيام بالذات بالنهم بالذات ( فظور نم وساءدون 
فى هذه المسألة عن الممنى » بل ببق اللاف بينهم وبين مثبتى الحال منا فإنهم لا يقولون. إلا بالذات » وتلك 
ااصور اللازءة للذات ومثبتو الحال منا قالوا بأمور ثلاثة الذات والعالمية والعل» فظبر أن الذى يقوله نفاة 
الحأل منا متفق عليه بين كل من أقر بكون الله تعالى عالا قادر| 9" . 


لنا أنا بعد العلل بكونه تعالى ٠وجودا‏ يفتقر إلي دايل آخر يدل على كونه عالا قادرا والمءلوم ثانيا غير 
الميلوم أولا فمليه تعالى زائد على ذاته 9" . 


احتج الخمم بأموق: 


() أقول : أكش هذا الكلام نقل المذاهب . 


وقوله : فى ابطال قول أى هاشم أن مالا يتصور فى نفسه استحال الاصديق بلبوته فى غيره فيه نظر » لأآنه 
إنكان اراد أن مالا يتصور بانفراده استحال التصديق شوته فذلك غين مسلم لآن النسب لانتصور بانفرادها 
وقد يصدق ثبو ا لذيرهاء وإن كان المراد أن مالا يتصور أصلا ذبو <ق . 

وقرله : الملاف بن ألى على وأفى هاشم وبين أصحابنا لفظى فيه :ظر » لان الرائد عندهم ليس #وجود 
ولا معدوم: وهر معلول العم النى ليس زائدا على الذات » وعند أصداننا أن الل زائك وهو موجود 
والياق ظاهر . 


)0( أفرل : ان سيدأ 22 بكرن الما صورة زائدة على ألذات ولم يذاكر قوله فى القدرة » م ذكر 
أخيرا أن قولءا يوافق قول من أقر بكو نه تعالى اما قادرا» والفلاسفة يقولون إن عل الله تعالى فعل يوجد به 
و هو صادر 6ه والعلم والفدرة والإرادة عندثم واد بالحقيقة 20 (بالاعتبار ( ومن لانقول ذلك 0 
وم يقولون العلم أمس بمحمول على الذات ما في مدأ العالمية الحمولة على الذات 2( فالعالية هي الصؤة وم 


أيضاً لا يشولون ا 


() أقول : افتقار العلم بالو جود إلى دليل آخر يدل على العم لايدل على تغابر الوجود والعلم ؛ 
فان الدليل الدال على وجود الممائم مغاير للدليل الدال على أنه واجد » وهم ذلك لايازم كون الصانع الموجود 
غين ذلك الواحد وأيضأ إذا دل الدليل على وجوده وآخر على كون وجوده عبن ذاته لم يدل ذلك على أن 
وجوده غير كون وجوده غير ذاته يدل ذلك على تغاير الاعتوارين لاعلى لغاير الحقيقتين . 


بي 


لاما 


أحدها : أن علمه لوكان زائدا على ذاته لكان مفتقراً إلى ذاته فيكون مكنا لذاته واجيا لعلة وتاك الءلة 
أنسث إلا تلك النات والوصوف به ليس إلا الذات فتسكون امات ذاعلة وقادلة معأ وهو محال . 


وثائيه!: أن عالمية الله تعالى واجبة والواجب يستغنى بوجوه عن الملة . 
وثالتها : لوكان له عم قدم لكان مشاركا للذات فى القدم وذلك يقتضى ممائلبا » وأن لا ييكون أحدغما 
بسكونه ذاتا والأخر صفة أولى من الممكس لاها : ون مغايرة للذات فيلزم القول بقدماء مخايرة . 
ورابعها : أن عل الله تعالى المتعلق #ملومنا يحب أن يمكون مثلا امهنا فيلزم من حدوث علرنا حدوث أعلءه . 
وخامسبا :أن العلم بكل المعلوم غير الم بغيره على ماتقدم ومءلومات الله تعالى غين متناهية فيلزم أن ي-كون 
له علوم غير متناهية . ا 
والجواب عن الآول قد تقدم . 
وعن الثاق : أنه [ا يتوجه على من أثيثك عالميته ثم يعللبا بممنى ونحن لا نقول به ء وأيضا فبتقدر الفول 
تقول الواجب مى لا يعلل إذاكان واجيا بذاته أو بد_ه» والآول ملم .كن ل قلت أن عالمية التهتعالى واجية 
لذاته بل هذا أول السألة» والثاف باطل لآن وجوب العالمية بالعلم لا يوجي استغناؤه عنه فى الشاهد . 
وعن الثالث : أن الاشتراك فى القدم اشتراك فى الوصف سلى أو ثبوت وذلك لا يوجب القائل أصلا 
؟ا أن الضدن لا يازم من اشترا كبما فى التضاد مائلتهما . ش 
وعن الرابع : أنك إن عنيتم بالتغاير كو نكل واحد مهما عخالفا للآخر فز كدلك» لكنا لا نطلق 
هذا اللفظ امدم الإذن وإن إعنيتم جواز المفارقة فى الزمان والمكان والثبوت والعدم فل قلت به * وإن عنم 
معتى ثالثا فبينوه . : 
وعن الخامس : أن عله المتعلق عملومنا مع علمنا يشتركان فى التعلق بذلك الوم ؛ ولايازم من اشتراك 
الشوئين فى بعض الارازم ماثلنهما » ولءن سلناه لمكن لا يأزم من حدوث علءنا حدوث عليه كا لا يلزم من كون 
وجوده تعالى مساويا لوجودنا فى كونه وجودأ حدوث وجوده. ' 
وعن السادس : أن ما أل هم علينا فى العلم يازمكم فى نفس العالمية وهذه المعارضة لاذمة على جميع الشيه "ا 
وبالله النوفيق . : 


د ل 20011 
)0( أقول : قوله الجواب عن الأول قد لقم بريد به تجويز كون الثىء فاعلا وقابلا وفى تفسين. التغاير 
يجواز المفارقة فى أحد الأمو 5 الآر بعة موضع نظر » وذلك لآن كثير! من العلل والمءلولات منئع المفارقة مع 
وجوب تنايرها 2 والآول أن يقال المتغايران هما ذاتان والذات ١‏ تغاير صفها لآن صفتها لا تسكون مغايرة 
بالنات لما أولاذات لا ومثل ذلك لا تتغاير الصفات . ْ 


وماقال فى الجر اب عن الامس إفيه 'ظر لآن العلم على تقدى كونه نسية أو تعلقا إلى معلوم فالفسب الى 
لكر ن إلى معلوم واد تكون مائلة دلا يندفم بفياسها على الوجود ولا فى الوجود على وجوده وعل وجودسه. 


نب 9م[ عم 


) مسألة : اليارى #عالى ليس مريدأ إذائه وهىق قول أى على وأى هاشم والحلاف فيه مع التجار (. 

اذا ما تقدم فى مسألة العلم » واحتج أبو على وأبو هاشم على أنه تعالى ليس مريدا إذاته بأنه اوكان كذلك 
لكان مريدا يع الم ادات » ا أنه لما كان عالما إذاتهكان عالا-ا يكل المعلومات ؛ لمكن ذلك حال » لآن زيدا 
إذا أرادموت رجل وعبرو أرادحياته ذلوكان الله تعالى مر يدالكل المرادات للزم أن كرون مريداموتة وحيانه 
معا وهى محال » و لقائل أن يتدل : قات لوكان مريداً إذاته لسكان مريدا لكل اارادات» والقياس على العلم 
لا يسمن ولا يغنى من جوع ٠‏ 

و :اا كانت اريدية صفة ذانية ' يكن تعلقبا تعض اارادات أولى دن تعاقبا بالياق وك 
عرفت ضعةه )١(‏ 3 


) مسألة :لا وذ أن يكرن الله تعالى ريدأ بإرادة حادثة خلافا للمعيزلة والكرامية ( 


فبو تءلى ٠ريد‏ بإرادة محدثة لافى محل وأما عند الكرامية فبو مريد بإرادة مخلقها فى ذانه لنا أن [حداث 
الثىء لا لصح إلا بالإرادة عل ما تقدم عذلو كانت الإرادة حادثة لافتقرت إلى إرادة أخرى وأزم التسايل9؟ , 


اسه ما يمع بالتتكيك 3 والواقم بالتشكيك لا (وجب المساو 5 فُْ اللواذم 6 أما فو المماثلة سب اشترا كب 


والجواب عن السادس. إلزامى وهو أن الدايل الذى اقتضى كون العلم بالمعلومات منتلفة اقتضى كرن العالية 
حسما مختلفة متعذرة ؛ وهذ| الجواب يكون على أى هاشم و أنى على القائلين بأن العالمية زائدة على الذات والعلم 
ليس برائد عل الذات وأنهم أوردوا [لزام #تكثر اابلوم على الفائلين بكون العلم زائدا عارضوم بوجوب 
تكثر الدالمية بغير هذا الدليل . 

قوله: وهذه المعارضة وار دة على جميم الشمة يعنى أن المعارضة بالعاللية وار دة على الشيه الست القبو ردوتها فى 
الرد على من يدول كون العام زائدا على الذات . 


(0) أقول : ما تقدم فى مدأ ة العام وهو أنكون العلم بذاته مغايرا للعلم بإرادث يقتضى تذابرهما وقياس 
الإرادة على الملم لا يفيد التمين لكونه تمثيلا ولا [ازام لآن المقيس عايه ممنوع وهو كون العام له بذاته . 
دقو له: وتمد عرفت طعفه إشارة إلى أن الإرادة 7 تقدير كوما ذاتية لم لا 4 زأن تتعلق عض 
المرادات دون اأبعض . | 
(0) أقول: لهم أن يقولوا عليه نسم تم الإرادة لترجح أحد وق الإيحاد على سائر أوقاته وجوزتم 


أن للقادر أن ارجح أحد مقدوريةه على الاخر من غير رجح »2 فلم لا يجوز أن تدر عن القادر إرادة 


باد مرجح م أصير تلك الإرادة مر جحة لما عداها فلا يأزم التساسل ١‏ 


به 184 - 
(مسألة: كلام الله تعالى قدم خلافا للممترلة والسكرامية) 

وأعلم أن بودن م يعتقدون أن المميز لة يرافقوننا فى كونه تعالى متكلما وعخالفرننا ف قدم اكلام 34 
فأما دن 50 نا أن الذى يرل به المدتز لة فندن تقول به من -حرثك المعى والذى تقول 4 فهم لايةولون به البئة 
فإذا حاو لنا مكالمة الممتزلة وجب علينا أن نحقق ماهية الكلام ثم نقم الدلالة على أن الله تعالى موصوف يبا ثم 
قي الدلالة على قدمبأ ذ): نهم عنا لفوننا 5 المواضع الثلائة فامول . 

"أن المقامان الاولان 1 24 المقامان الصعبان مع الممتزلة ذقد تقدم القول فيبما . 

وأما الثاأث فالدليل عليه من وجوان ٠.‏ 

الآول :أن الفائل قائلان قائل اءترف بكون الله تعالى موصوفا بهذا الكلام وقائل أنسكر ذلك » وكل من 
أعترف 4 قال إنه قم 3 لآن المعتز له والكرامية ل يعترفوا يكون ألله تعالى هوصوفا هذا اكلام وإتما قالوأ 
حدوث السكلام الذى يكون حرفا وصونا » وإذا ثبت ذلك فلو قلنا حدوث هذا اكلام كان ذلك قولا ملا 
وهر خرق الإجمام وهو باطل 5 


لثانى :وهو أن يكون هذا الكلام لوكان دما لكان إما أن تحدث فى ذات اله تعالى فيكون حلا لاحرادث 
وهو ال أو لا بحدث فيه وهو عمال » لآن كون الله تعالى متكلما قد دالنا على أنهرمن صفاتةفوصفه الثىء يستحيل 
أن لا تنكون <اصلة فيه و إلا لجاز أن يكون الجسم متحركا بحر كة فائمة بالغيي وذلك محال واحتجوا بأمور . 

أولها :أن الآمر بلا مأمور عيث وهو غير جائو على الله تعالى . ْ 

وثانيها : أنه تعالى فى الأزل لوكان متكلما بقوله « إنا أرسلنا نوحاء وهو [خمار عن الماضى لكان كاذيا . 

وثااثها : أن الامة ثمعة على أن كلام ألله ناسخ 57 وسور وآنات وذلك 5 صفات المصدغات . 


والجواب عن الآول : أن عبد الله بن سعيد ذهب إلى أنكلام الله تعالى وإن كان قدا لكنه ماكان فى 
الازل أمرا اولانيا ولاغيرا ثم صار فيما لا , يرال كذلاك وهذا فى غاية البمد» لآنا لما وجدنا فى الى طليا 
واقئضاء وينا الفرق بينه وبين الإراءة أمُكئنا / بعد ذلك أن نشير إلى ماهية مءقولة وندعى موا لله تعالى » 
فأما الكلام الذى يذاير هذه المروف والأصرات ويغاير ماهية الآمر والهى وال فغير معاومالنصور فكن 
اأغول ف لله تعالى فى الآازل #ض الجبالة , 


أما جبور الاصاب ؛: : فقد زعمرا أن كلام الله تعالى كان أمر ونيا فى الاذل » ثم منهم من يقول المعدوم 
امون على تقدير الوجود وهذا فى غاية لل لآن اماد إذا ل بز أن يكون نامور فالمعدوم هو الذى هو 
أ #ض كيف يعقل أن ب ون موا وينهم من قال إنه فى الازل كان أمرا من غير مأمورء ٌ ثملا استمر وبق 
صار المكلفون بعد دخوطم فى الوجود مادق رن ذلك الآأسر وضربوا له مثالا وهر أن الإنسان إذا أخبره 
النبى الصادق بأن الله تعالى سير زةهإرادا ولسكنه وت قبل ولادته فإنه ريما قال لبعض الئاس إذا أدركت ولدى 
بالغا فقل له أباك يأمرك بتحصيل 5 م فبينا قد وجد الامر والمأمور م حتى أنه لو بق ذلك الأآمر إلى 
و ان بلوغ ذلك المبى اصار مأمى دا بذلك الآمر ْ 


ع فإرا شك 

وعن الثاتى : أن الخير فى الأزل واحد ولكنه عتتلف إضافته حسب اختلاف الأوقات وسبذلك نالف 
الألفاظ اإدالة عليه كما فى العلم . 

وعن الثالث : أن تلك الصفات عائدة إلى هذه الحروف «الآصوات ولا نزاع فيه ؛ يما الكلام فى الصفة 
لقدعة الى دلت هذه العبارات عليها"؟ . 

) مسألة : هذه الصفة القدعة المسماة بالسكلام عندنا واحدة خلافا لبعض أصحابنا ) ' 

فإمهم أثبتوا خمس كلءات الآمر والنهى والخير والاستخبار والنداء. لا حقيقة الكلام هن الحن ودر 

رالهى أيها خير 2( انه إخيار عن رتب الثواب والمقاب على الفعل والترك ”© 5 
)0 مسألة: خير الله تعالى صدق ) 

لآن التكذب نقص وهو على الله ال » ولآانه لوكان كاذبا لكان كاذيا بكذب قدىم ولوكانكذاكلاستحال 
مه الصدق ولكن التالى قال ( فإن كل دن عم شيئًا صح ونك أن الخير ف نهفسة فنه يرأ صدتا وذاك معلوم 

لايقال : هب أن ماذكرته يدل على أن ذلك الخبر القدم صدق لكنه لايدل على كون هذهالالفاظ صدقا. 

لآنا نقول للدمترلةة: هذا أيضا لازم عليكم لانم جوزتم الحذف والإضمار لحكة لانطلع علها وتجويز 


(1) أقول قول عبد الله ن سعيد أن ااعكلام الآزلى قد يتغير باطال يوجه آخر وهو أن التخيي لا يمكن 
إلا عند انتقال أو حدوث ثىء لا مكن أن يتَغبي » والآولى أن يقال اكلام وإنكان صفغة قدة يكن 
كون الاأصوات والمروف الدالة على تلك الصفة هى مائزرل على الانبياء وسمعوها وبلئوها إل أمموم فى 
| أوصوفة بالتغير والشكثير والتزول لامداولها الى هو تلك الصفة أأقدعمة 5 ْ 

وقوله : هذا الكلام لوكان حدما لكان إما أن نحدث فى ذات الله تعالى وهو منوع . 

أفول : هذا هو مذهب الكرامية وثم يحوزون “ونه تعالى محلا للحوادث . 

وقوله: أو لا يدث وهو مدال لآن كوه تعالى متكلما من صقانة وصفة الثىء تستحيل أن لاتكون حاصلة فيه. 

أقول : المتكلم صنعة والكلام موز أن يكون فى غيره كا أن الخالق والراذق صنعة ولاق والرزق لا يحب 
أن يكون موجودا فيه » وباق الكلام ظاهر . : 

(0) أقول : أساليب الكلام ليست بمحصورة فى هذه الخسة ومدلول هذه الخسة وأ كثر من اللسةيسكن 
أن يون واحدا هو القديم 2 والدلائل كثيرة ولافائدة ف جعل الكلام خيرأ وحده , فإن الخبر ليس عقيفة 
تلك الصغة لتركبه عن ذكر الحس عنه » وذ كر الخبر واركباط الخبر يوز مع تركبه أن يكون دليلا على ميدأ , 
واد » وإذاكان كذلك فالقول بأن الآمر والنبى خير لكوتبما أخبارا عن ترتب الثواب والعقاب على الفعل 
والثرك لهس بثىء» لآن اللداول بالنات يغابر المدلول بالعمرض طرورة. 

(:؟ - محصل) 


ذلك يرفم الوثوق عن هده الظواهر"" . 


( مسألة: نحن نعم بالضرورة أن ذلك الكلام القدم مسموع الآن ) 

وهل إصعم أن يكن مسموعاء هذا ما م يهم عدي عليه دليل 0 انا جوزنا ريه ما ليس كسم ولابحرضش 3 
امل رأينا الجسم والمردض و'بت أنه لايد من علة مشتركة وأنه لامشترك إلا.الوجود لاجرم قانا جور رؤية 
03 موجود 2 وأما ف 515 المسأ'ة فالسهم م يتعاق بالأجسام والاسوات حى مدر إلى علة مشتركة ( بل السمع 
ل يتعاق بالاصوات فجاز أن دكون عله صوة المسموعية مهى الميونية دعل وحياك لايكون ذلك الكلام 
000" 

) مسألة : زعم عض فتباء الافية أن التسكو بن صفة أزلية لله تعالى وأن المكون محدث ) 

فنقول هم : القول بأن السكون قدم ومحدث يستدعى تآصور ماهية التسكون فإن كأن اراد منه نفس 
مؤرية القدرة ف القدور فبى صفة 55 وألنسب لايوجد إلا عاك وجود ناسين فيازم من حدوثاللكرن 
حدوث السكوين 6 وإن عنيم صفة مؤيرة ف وجدرد لامر فوى عين القدر وإن' عيكم بدأمراثا اذا فسل'وه 0 

قالوأ : القدرة صقة مؤيرة قُْ صحة وجود اممقدورة والسكوي مؤر قَْ نفس وجود الاقدور 3 

قلنا القدرة لانأثمير لها فى كون المفدور فى نفسه جانز الو جود . لآآن ذلك له إذاته ومابالذاتلايكون بالغير 
فلم ا إلا أن يكون تأثيرها 2 وجودالمةدور تأثير هأ على سبيل اأصرحة لاعلى سيبل ألوجوب 4 ذلو أثبتنا 
صفة أخخرى لله مورة ىُْ وجود المقدور كان تأثيرها فُْ المقدور» وإن كان على سويل الصحمة كان من القدرة 
فيلزم اجماع المثاين ويلزم اجماع دفين مستقاتين بالتأثي على المهدور الواحد وهر مدال 3 وإن كان على سيبل 


)0( أزول : الحم بأن الكذب يقتطى إنكان عقايا كان قولا تكسن الأشياء وقبحبا عقفلا ) وإن كان 
سمعيا لزم ألدور . ١‏ : 
وقوله : لوكان كاذبا لكان كاذنا يكذب قدم ولاستحال.منه الصدق ب عل أن كلامه القدم هو عين الخير 


ومم ذلك ذبى خير وأحد لاغر و إصحمح كل واحد مهمأ : 

وماقال على الممتزلة لهس بواردعلءهم لانم راون هداية الممكلفين وإذاءة علليم واجببان دلى الله تعاقى» 
وعلىتقدير #ويز مايرفم الوثوق عن كلامه تعالى يع عنه الاختلال بالواجب وهى مخال» فبم لا#وزونالحذف 
والإضمار المقتضمين لخيرة المكافين فى تسك ليغرم فبذا ماعلى كلامه والآولى أن يثبت ذلك بإجماع جميع العقلاء 
وإن كانوا متافين فى تعليله . 1 

0( اقائل أن يقول : السكيفيات المدركد بالسمع كالثقل والخحدة والكيفيات ما تتقوم الهحروف وضتاف 
باختلافبا مغارة للصوت المشترك المسموع مع الجميع والعلة المشتركة اافيضة صحة كونما مسموعة إما الوجود 
وإها ألدر ضية ولامقبوم للعر ضية إلا القيام بالغير والصفات تائم بالقين / ذإذا أزم من صحة كون الكلام الذى 
00 مسموعاأ 3 قولى قْ الرقية 3 وظاهر أن هله وأمثالما بحلاات تديكة عن العمل 0 والمق الرجوع ف أمثال 
هذه المسائل إلى السمع والثوقف فما ل بره سمعا . 


ع لام[ اس 


الوجوب أزم استحالة أن لابوجد ذلك المقدور من الله تعالى فيكون الله تعالى موجما بالذات لافاعلا بالاختيار 
وهو باطل بالاتفاق » وأيضاً فالفدرة تنانى هذه الصفة لآن الموجب بالذات لايكرن قادرا عنتارا9؟ . 


ش ( منألة : الظاهريون دن المتكلمين زعموا أنه لاصفة لله تعالى وراء السبع أو الثانى ) 
وأثيت أبو الحين الأشعرى اليد صفة وراء الفدرة والوجه صفة وراء الوجود وأثيت الاستواء صفة 
أخرى ؛ وأثيت أبو إنداق الاسفرائينى صفة توجب الاستغناء عن المكان ؛وأثيت القَاضى صفات ثزثة أخرى 
وهى إدراك الشم والذوق واللاس» وأثيت عبد الله بن سعيد القدم صفة وراء البقاءء وأثبت مثبتو الحال 
العالمية أمرا وراء العل وكذا القولفى سائر الصفات ؛ وأئيت أبو سبل اامعلوك الله تعالى مسب كل معلوم علا 
وحسب كل مقدور قدرة أثرت عبد الله بن سعيد الرحمة واالكرم والرضا وااسخط صفات رراء الإرادة . 
والانصاف أنه لا دلالة على ثيوت هذه العفات ولا على نفيها فيجب الاوقف . 
واحتج من حصر الصفات فى السابع أو الثانى بأناكافنا بكال المعرفة وكئال المعرفة [نما حصل ععرفة جمع 
الدفات ومعرفة جيم الصفات لايتأق إلا بطريق ولا طريق إلا الاستدلال بالاؤءال والائزيه عن الاقائص » 


وهذان الطريتة ن لايدلان إلا عل هذه الصفات . ا 
والجواب : لم قات إنا أمرنا يكمال المعرفة» ولم لايحرز أن يقال [نا ما أمرنا بأن نعرف من عفات 


لي مسي للسسيكت 


» أقرل: نما أخذ التدكوين من قو4 تعالى , نما أمرنا لثىء إذا أردناه أن نقول له كن فيك ن‎ )١( 
فجعل قوله كن متّدما على الكون وهو المسمى بالآمر » والكلمة والتكر بن والاختراع والإيجاد والخاق‎ 
آافاظ تشترك فى معنى وتتيان ععاقى والمشترك فيه كون الثىء .وجدا من العدم مالم يكن موجودا وه ىأ 2*ص‎ 
تدافا عن القدرة» لآآن القدرة متساوية الفسبة إلى جميع المقدررات وهى قائمة لا يرل منوافىالوجودوليست‎ 
. صفة سلبية تنعّل مع المنقسبين بل هف عفة تقتضى بعد حصول الاثر تلك الذسية‎ 

وأعا ادعاء أعهم قالوا اللقدرة مؤثرة فى صحة وجرد المقدور فليس بصحيم ' إنما الصحيم أن الأدوة 
متعلقة بصحة وجود الأفدور والتلكوين متعاق يوجود المقدور ومؤثر فيه واسبته إلى الفعل الحادث كنسية 
الإرادة إلى المراد والعام والقدرة لايقتضيان كون المقدور والمعلوم موجودين مهسا والنكون يقتضيه 
وقالوا بأزليته لقوهم بامتناع قيام الحوادث بذاته تعالى . 

وقرله : وإن كانت تملك الهفة مؤثرة على سيل الوجوب كان الله آمالى «وجيا ليس بعىء لآن ذاك 
الوجوب يكون لاحمًا لاسابقا يعنى [ذا أراد الله تءالى خلق ثىء من مقدوراته كان حصول ذلك (لثئىء واجبا 
فيه » لابمعنى أنه كان واجيا أن ضاقه . 

قوله: إن عنيتم به صفة مؤثرة فى وجود الآثر فبو عينالقدرة وجوابه أن الفدرة لوك نتمؤثرة ا-كان جمبع 
اللقدورات يرا لها فيكون مو+جوداولا يأزم من إثيات الدكوين جمع المثاين» لآن متماقالقدرة غير متعاق 
اللنكرين فبذا ما يعكن أن يقال من جانيوم ؛ والحق أن القدرة والإرادة موعين هما اللذان يتعائان جود 
الآثر ولا حاجة معبما إلى [ثنات صفة أخري . 


-هم١‏ - 
الل تعالى إلا القدرة الى يتوقف على العلم به| تصديق مد عليه السلام »سليناه لتكن لانسلم أنه لابد من الدايل 
سيا وعندنا التكاليف بأسرها تكليف ما لا يطاق » سلناه للكن لم قلت إن الاستدلال بالأفمال وتتزيه الله عن 
اأنقائص لابدل إلا على هذه الصفات 9 . 
(صألة : ذهب ضرار من المتكلهين والغزالى من ال أخربن 
إلى أنا لانعرف حقيقة ذات الله تعالى وهو قول الحكراء ) 

وذهب جمرور المتكلمين من ورهن المعتزلة إلى أنبا معاومة . 

ححرجة المتكلمين ما دون المعدزلة أنا عرف وججوده ووجوده عين ذانه قله بك وأن نعلمذاته 3 وإلا لكان 
الثى, الواحد بالاعتبار الواححد مغلوما مجهولا . ش 

حجة أأفريق ااثاى من وجبين . 

الأول ' أها المعلوم عند نا مئه يدانه 4 إما الساوب كوللا ألمس سم ولا جوهر ولا عرض » ولا شك 
أن الماهية مغايرة ماب ماعداها عنها 0( وإما الإضافات كموانا قادر عالمفلاششك أن الماهية مغايرة ذه لإضافات 
أن المعلوم عندنا دن قدرة الله تعالى أنه عن متأزم التأثير ف الفعل على سبيل الصيدة فاهية القدرة جبولة 
والمعلوم. ليس إلا هذا اللازم وهو التأثير المخصوص 7 وكذلك المعلوم عئدثنا دن علم أل تعالى أيس إلا أنه 
أدر يازمه الإحكام واللإتقان فى الفعل فاهية ذلك العلم غير هذا الأثر » والمعاوم ليس إلا هذا الاثر » فظلير أن 
ماهية صفات الله تعالى غير معلومة لنا 6 وتقدير أن تكون معلومة لكن العلم بالصفة لا يستلزم العلم عادية 
الموصوف على التفصيل 2 ولادل الاستقراء على سجيل الإنصاف أنا لانعلم سن ألله تعالى زلا الساوب والإضا نات 
ونبت أن العلم بهما لا يستلزم العلم بالمادية ثثبت أنا لا نعلم حقيقة الله تعالى . 

الثالى ّ أنا قد دنا ف أول هذا الكتاب أنه لامكننا أن تصور شيمًا إلا الذى ندركر “واسنا أو مدو من 
نفوسنا أو نتصوره من هةولنا أو مايقركب عن أحد هذه الثلامة » فالماهية الإلهية خارجة عنهذهالأفسام الثلاثة 
فبى غير معاؤمة لنا 9" , | 


سس _ لل سس سس سسسس بس 

(1) أقول : مثبتو الخال القائلون بأن العالمية مفة لايقولون أن العام صفة بل يقولون العالية معللة بالعام 
والعلم فدى فلا.زيدون على صفة واحدة من يأب العلم وكذلك ف سابر الهفات 04 والذن يثولون بالصفات 
الزائدة لا يقولون إن [ثيات اله فات يكون من جبة الاذمال أو للتدزيه.فقط » إل يةولون السعم أيضأ طريق 
آخر فى أمثالها وها أليتو ها لودود النص با وكونها غير مرادفة لسامٌ الصفات . 

0( أقو ل : القول بأن المعلوم مده تعالى أما اله أوبوالإضافات لبس كسلم عند المدكامين » لآم يدولون 
وجوم ألله تعالى معلوم وليس مرو صقة سليية ولا إضافية والحكاء يدولون ئَْ الجواب عه إن الموجود المعلوم 
هو شرك أإذى عمل عليه تعالى وعلى غيرم لا بالسواء ال بالتشكيك والموضوع هذا الحدول هو سرفيوقنة تعالى 
الواجب وجودها إذاته الى لايعيبر عنها إلا ,وصف سلى أو [ضافى 3 فيال مكلا الوجود القائم يذاه الذى لبس 
إعارض لماهية ولو نعتاهذا هرو الآمر المشيرك المقاربالمقار نلأساوب ل أو تلك الحقيقة فغير معلومة لغيرهنءالى سبي 


سؤزات 

( مسألة 8 الله تعالى يصم أن يكون عرئيا خلافا نيع الفرق ) 
أما الفلاسفة والمتزلة فلا [إشكال فى عخالفهم ٠‏ وأما المغبة والدكراعية فلانم إعا جوزوا رؤيته لاعتقادم 
كونه تعالى ف المكان والجبة 2 وأما بتقدر أن يكون قو تعالى مذزها عن الجبة قوم يحياون رؤشه » قثت أن 


هذه الرؤية المذرهة عن |ا-كيفية عالا يول 4 أحد إلا أصحابنا 5 


و بل الشروع فى الدلالة لا بل ف تلخرص محل الذزاع 0 فإن لقال أن يول إن أردت ناارؤية المكقف النام 
فذللك مسلط م لآن المعاأرف لصير ادم القيامة طرورية 2 وإن أردثت 5 الحالة الى دما من ف نأ عند [صارنا 
الأجسام ذلك مالا براع ف انتفائه 5 عندنا عيارة عن أراً سام صورة اأرثٌ فى ااءين أو عن اتصال الشمماع 
الخارج من العين إلى امرش أو عن حالة مستازمة لا رتسام الصورة 1 و لخروج الشمماع وكل ذلك فى حدق الله تعالى 
محال » وإن أردت ب4 أمرا ثالةا ملا بك من إفادة تصورمه فإن التصديق مسيوق بالتصور . 

والجواب : أنا إذا علمنا الثىء حال مالا نراه ثم رأيناه فإنا ندرك تة_قة بين الحالين » وقد عرفت أن تلك 
النفرقة لا يجوز عودها إلى أركسام الشبيم ف العين ولا إل خروج الشبماع منها 0 عائدة إلى حال | “رى مممأة 
بالرؤية فلدعى أن تعلق هذه الصفة بذات الل تعالى جاتر هذا هو البحث عن مل النزاع : 

والمعتمد أن الوجود ف الناهد علة لصحة الرؤية فيجب أن يكون ف الغائب كذلك ومذه الدلالة ضعيفة 
من وجوه . 

أسدوا 8 أن وجود ألله تعالى عين ذاته وذان عزادا لغره فكون وجوده عزااها لوجرد غيره. 2 01 يأزم من 
كون وجودنا عله لصحة الرؤية كون وجوده كذلك : 

علدا أن وجودنا سارى وجدود ألله تعالى و#رد كونه وجودا ُ 

لمكن لانسل أن صة الرؤية فى الششاهد مفتقرة إلى العلة » فإنا بينا أن الصحة ليس ثأمراً ثبوتيا فتكون عدمية 
وقد عرفت أن العدم لا يعال . 

سلمنا أن صة رؤيةءا معللة فلم قلت إن العلة هى الوجرد . 

قالوا : لازا نرى الجوهر والارن قد اشتركا فى دحة الرؤية واله-كم المذترك لابد له من علة مشتركة ولا 
مشترك إلا الحدرث والوجود والهدوث لا صلم للعلية لآنه عيارة عن وجود مسيوق بالعدم والعدم أ 0ظ 
واامدم السابق لادخل ل فى التأئن فريق الاستقل بالتأئيي حض الوجرد . 


ه وأما الدلبل الثاى فبو ما اخترعه بثاء على مذهيه فى التصورات . 
وقوله لا يمكننا أن نتصور إلا النى ذكره فحتاج إلى البيان » ول لا يحوز أن يكون البءش ما ذكره 
ماروما لمر فته واللازم للا يكون يما ذكره لانه يريك 3 يدصورهة من عقوانا اليد ميات لا غير 
وصاحب اسكتاب يذهب إلى أن مأهيئه تعالى غير وجوده وإذلك 3-7 إلى أن وجوده معأوم وماهينه 


قن عاومة: 


ل 


فقول لا نسل الجوهر مرف على ماتقدم . 
سامئأة لمكن لا نسم أن صحة كرن الجوه. مركأ للم حصو كا قَْ الارن مرثما فلم لا يجوز أن يقال 
الصحتان أو عان نحت دس الصحة . 
نحقيقه أن صحة كون الجوهر مرثئيا عنم حصوطا 2 اللون لآن الان استحيل أن برك جتواهرآ والجرهر 
استديل أن برى لونا وهذا يدل عل اختلاف هاتين الصحدين في الماهية : 
سلمنا الاشتراك فى الحسك فلم قلت إنه يلزم من الاشتراك و الحم الاشتراك فى الملة . 
ناته ماتقدم دن جواز تعليل ال_كمين المتماثان بعلن عمافتن . 
سلونا وجواب الاشيراك فلم قت [نه لامشرك سوى الحدرث والوجود وعلي-م أليلاة 0 5 من نل كره 
وهو الإمكان 3 ولا شك أن الإمكان مغاير لألحدوث 3 
فإن قلت : الإمكان ءعدى . 
قات : فإمكان الرؤية أرضا عدى ولا استيعاد ف ليل على بعددى 


سلمئنا أن لامشكرك سوق الحدرث والوجود ( فلم قأت إن الحدرث لا يصلح 5 


قو له : انه عيارة عن جموع عدم ,وجود. 


قلنا : لا أسام ل هو عيارة عن كون الوجود مسوقا بالعدم و فسير رقة الوجو د بالعدم غير نفس العدم 
والدليل عايه أن الحدرث لا محصل إلا ىق أول زمان الوجرد وف ذلك ١1‏ اومان م ستصول حصول الخدم » فعلمئا 
أن الحدرث كيف 1 زائدة على العدم . 


سلمنا أن الأسحع هو الوجود فلم قات [نه يازم دن حصو 2 عق ألله تعالى حصو ول الصدة 'فإن الى 5 3 
العفير ف دق دمول الفتضى لعل قبه أيضا اندها » المانع 1 عل ماهة ألله تعالى أو مام صؤة م صفاته ناق 


هذا الحم . 


يما حدقه : : أن 8 بأة ره لاجرل والشبوة ( ثم إن حيأة الله تعالى لانص حرا إما لآن الام تراك ليس إلا 
ف الافظ أ و اشتركا فى المعنى الكن ماهية ذات الله تعالى وماهية صفة من صفاته ينافهما ؛ وعلى التقديرين فإنه 
جوز فى هذه المسألة ذلك أيضا . 


سلمنا أنه لم يوجد'المناق 5 ن ل لا جوز أن يسكون حصول هذه الرؤية فق , أعيننا موقوفا على شرط 
تلم تحققه بالنسبة إلى ذات الله تعالى فإنا لاازى المرى إلا إذا انطعت صورة صغيرة متساوءة الدرق فى 
الشكل فى .أعينناء وى انتمل أن يكون حصول الحالة المسماة بالرؤية مشروطا حصرل هذه المسودة أو كان 
مشروطا تحصول المقابلة» ولا امتتع حصول هذه الآمور بالنسبة إلى ذات الله لجز امتئع علينا أن نرى.ذات . 


ع (قاحعه 


لل تعالى () . 
والمعتمد فى المسألة الدلائل السمعية . 
أحدها : أن رؤية الله تعالى معلقة باستةرار الجيل وهى يمكن والمملق عل الممكن مكن فالرؤية تمكنة (») . 
فإن قيل لا نسام أنه عاق اأرؤية على شرط تمن بل على شرط ال » لآنه علقبا على استقرار الجبل حال 
كوه متحركا وذلك عال , وَإنما قلنا أنه علقبا على اسئةرار الجبل حال كونه متحركا لآن صيغة إن إذا دخلت 
عل الماضى صارت معنى امستقيل فقوله إن استفر أى أو صار مستّقراً فى الزمان الستقيل فسوفتراق ثم أنه فى 
الزمان المستميل إما أن يقال أنه صار دقرا أو ماصار دقرا فإنصار مقرأ وجب حصو ل الرؤية لوجوب 
ح«صول المشروط عل حصولالشرط قلبا 3" صل الرؤية بالإماع علينا أن الجيل ' إستار وإذا لم يكنمستقراً 
كان متدرا ضرررة أنه لا واسطة دين المركة والسكون فإن الجيل حال ماداق الله الرؤءة بأسدة رأره كان مشدر 05 
ومعلوم أن استقرار امار ك حال كونة متحركا محال » فثيت أن الشرط متنم فلا يازم القطم لجوازااشروط. 
والجواب : سلءئا أن الجبل ف تلك الخالكان متدركا ادن الجيل ع هو جيل يدح السلاون عليه والذ كود 
فى الآبة ليس إلا ذات الجبل وأما المقآضى لامتناع السكون فبو حصول السكون» فإذاً القدرة المف كورة فى 
الآية منفأ اصحة الاستقرار وما هو الملشأ لامتناع الاستقرار ففير مذ كور فى الآأية فوجب القطع بالصحة(". 
وثانها : أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل الرؤية ولولم تكن روصا لكان سوال دوس عقا 
أو جملا . 
: وثاللها 05 قوله تعالى روجوهة يومد تأضيرة 0 والنظار إما أن كدرة عيارة عن الرؤية أو عن تقايب الحدقة 
دو أرق العاسا أرو ينه فإن كان الاول يله الغرض ( وإن كان انان تعر حله على ظاهره لايد من عله على 


ة 120000777077061 


0 أقول تاخيص دعوى لارؤية أن الحالة الحادلة عند ارتسام اأشبمرف المين أو خروج الشماع من المنايرة 
للحالة الحاصلة عند العام مسكن أن صل مع عدم الاركسام وخروج الشماع » وعلى المانع منه الداليل » فبهذا 
الوه بةولإنها جائوة على اللتعالى » وحتاج فى إ[ئيات كون تلك الحالة غير الكشف التام إلى دلبل والاستدلال 
بالقراس الثيلى فى هذا الموضم ”م بينه ضديف واعتراضاته عايه واردة ٠‏ 

(0) أقول : ماكن أن يقال على قوله المدكور فى الأية منعأ الصحة الاستقرار لا لامتناعهء أن المذ كور 
فى الآية هو وقوع السكرن و حال الاظر إلى ايل الذى عبر دنه بقوله عر من قائل فإن استقر مكانه لاصمة 
السكوز الى تأزم ماهيا الجيل عند عدم الاشيراط بالمركة وتللك الخال تأزم الجركة فلا تسكن معبا صردة السكون. 

وعلى قوله : وجوب صول المشروط عند حول الشرط ٠ؤاخذة‏ افظة » فإن من الواجب أن وجوب 
المشروط عند حم ولٍ شرط به ام عليه لعل » فإن -صول الشرط مطلةا لايوجب حصول المثشروطء إذا لم 
تكن العلة حاصلة أو كانت لسكها معوزة لشرط آخر . 


68 وهو قوله تعالى “قال رب أرق أنظر إايك قال ان نراق ولكن انظار إلى الجيل فإن استقر مكانه 
فسوف برافء( المراجع 2 1 


 |ؤ8‎ 

لايقال : لم كان ذلك التأويل أولى من تأويلنا وهو أن يكون إلى وان الالاء فيكون المراد وجوه يومئذ 
ناظرة نعمة ربا مناظرة » أو نةول ااراد إلى ثواب رما ناظرة » لأآنا نقول أما الأول فياطل » لآن الانتظار 
ساب الغم و الاية ساق 3 اميان النعم . 

وأما ااثانى : قالاظ ر إلى الثواب لايد وأن عمل على رؤية || ثواب وإلا 8 ليب ال1دقة و الثواب من غير 

الروية لا يكرن سس أأنعم اليئة » وإذا وجب إضار الرؤية لاعغالة كان [ضار || توا إضارا لازيادة من غير دليل 
فوجب أن لامجوزة" 

احج الخصم 3 0 

أحدها 8 قوله تعالى 00 لا درك الأبصار 3 والاستد لال 4 من وحدموين 5 

الآول : أن ما قبل هذه الآية وما بعدها مذ كور فى معرض المدح فوجب أن تكون هذه الآية مدحا فإن 
[أقاء ما ليس وه فيا اس المدحين ركيك 1 يقال فللان أجل الناأس وأكل الخير وأستاذ الوق ( وإذا كن 
اق الإدراك مد دأ كان لوه نقصا والنقصر على أثله محال 3 


الثافى : أن قوله تعالى: , لا تدرك الأبصارء يعَتَضى أن لاندرك الأبصار فى ثىء من الأوقات لآن قاءا تدركه 
الأبصار إيناقض قوانا لاتدركة الإبصار بدليل أنه يستعمل كل واحد من الذواين فى تتكذيب الآخر ‏ وإذا 
صدق أحد النقيضين كذب الأخر فوجب كذلك قولنا لاتدك الابصار: وإذا ثبت ذلك ميت كذب قوانا 
يدرك بسر واحد أو بصران ضرورة أن لاقائل بالفرق . 


وثانها : أنه تعالى لو كان مر ئيا أر أ يناه الآن . 


وثااتها : أنه لوكان مرئيا اب كن مقابلا أو فى ىر دواري الها اعبار عن رؤية ة الإنسان 
وجبه فى المرآة وعن رؤية الآء راض“ ٠‏ 


والإواب عن الأول : أنا تقول وجب الأية لان الإدراك هو رؤية الثىء سْ يعم جوائيه لآن أماه من 


سسك يتاشكم 


محم يي مر ا ل 

(1) أقول : للخصم أنيةول الأية تدل ل على أن المال التي حير عنها ت.الى بقوله وجوه يومئذ ناضرة متتدمة 
على عالة استقرار ا الجئة فى الجنة وأهل الثار فى النار ».دليل قوله تعالى ه وجوه يوءمذ باسرة تفان أن يغمل 
بها فاقرة » قان فى حال استقرار أهل النار فى النار قد فعل ا الفاقرة » وإنكان ذلك كذلك فانتظار اأنعمة بعد 
البشارة مها فرح يقتضى اضارة الوجه»وليس ذلك الانتظار يب الغمكا أن من يناظر خلءة الملك حسين وعدما 
ويليقن أما تصل [ليه عن قريب لايم لانتظاره ذلك » وانتظار العقاب بعد الإبذار بوروده فم :ظم يقتضى 
إسادة الوجه كن ينتظر أن يعاقب حين يقبن لورود المقاب عليه عن قريب . 

وقوله : صمب إضار الر ؤية فى النظر إلى الثواب ععتى الاناظار ليس بوارد لآن النظر عيارة إماعن الرؤية 
أو عن تتليب الحدقة نحو الثواب بعد الإشارة انتظارا لوصوله من النعم كا بينا فلا يحتاج إلى [ضمار الرؤية . 


1# سم 


اللحوق وذلك ما يتحوّق فى المرى الاى يكون له جوانب ؛ وذاكان ذلك فى حق الله تعالى مالا لا جرم يستحيل 
أن يكو ن مدركاء فلم قلت إنه ليس عرق . 


وعن الثاى : أنا بينا أن عاد حطور ارق و<حصول الثير اهل لاجمب الرؤية ؛ سينا وجوما ف المرئيات 
الى فى الشاهد دفما التشنيعات الى بذ كرونها ذم قلت [نها واجمة فى رؤية الصائع » وإن رؤية الخلوقات غذاافة 
أررية الله تعالى» ولا يأزم من وجوب -«صول رؤية الخاونات عند ضور الشرائط وجوب روّية الله :دالى 
عنك ضور الشراثط . 
وعن الثالث : أن قولهم المرٌ يحب أن يكون مقابلا أوفى - المقابل عين المتناذزع أو نقول ثرت أنه 
يدب أن يكون كذلك ف الشاهد فل قلت إنه بمب أن يكون كذالك ف الغائب وتقريره ماذكرناء الأن20, 
( مسألة : الله تعالى واحد ) 
لأنا لوقدرنا إلمين لكان إما أن يصع من أحدهما أن يفعل فعلا على خلاف الآخر أو لايصم » ذإن صح 
فانذر ذاك لآآن مالس إعتنم لايازم من فرض وقوعه عال» وإلا لكان متئما لامكنا » وعئد دقوع ذاك 
الاختلاف فإما أن صل مرادهما فيكون الجسم الواحد متحركا سا كنا وهو محال» أو لاعصل مرأدهما رهو 
أيضاً مال » لان المانع من وجود مراد كل واحد مثيها وجود هراد الأخر فامتناع مرأده كل واحد منهما 
متوقف على -صول مراد الآخر» فلو امتنعا مما لوجدا مما وهو ال ؛ أو محصل مراد أحدهها دون هراد 
الثاتى وهو أيضا محال لكل واحد منهما قادر على مالا نهاية له فلا يكون أحدهما أولى بالرج<ان؛ ولان اإنى 
لا عصل مرأده يكورن عاجزا فعاجزيته إن كانت أزلية فبو عال» لان العجز إعا يمل غما لصح وحتولة 0 
ووجود الخلوق الآزلى مال » فالعجر عنه أز لامحال» وإن كانت حادثة فبو محال » لآن هذا نما يمقل 
لوكان قادرا فى الآز ل ثم زالت قادريته وذلك يقتضى عدم القدم وهو محال » وأما إن امتئعت الخاافة 
فبو باطل . : 
لآنه إذا كان كل واحد منهما قادرا على جميع المقدورات والقادر يصح منه فعل مقدوره يمد إصع من هذآأ 
فعل الحركة لولا الأأمخر ومن الآخر فعله السكون» لولا هذا فا لى يقصد أحدهما إلى الفمل لا يتعذر على الأخر 
القصد إلى فعله ؛ لمكن اليس تقدم قصد أحدهماعلى الآخر أولى من المكس » فإذاً يستحيل أن بيصي قصد 
. أحدهما مانما الآخر من القصد وصحة الخاافة . 


(١‏ أقول : نى الإدراك عنه تعالى مدرح فالإدراك نقص ايس بثى لآن المدم يكون 4ن الإدراك 
البصرى فا انس يكون هو الادراك ؛ والله تعالى مئزه عن ذالك بالاتفاق 5 : 

وقوله : إدراك الثىم معي الإبسار رؤيئه من نيعم جوائيه يس لصحي 2 لانم يشولون أدرك الس 
والثأر ولم بريدوأ 4 إدرا كبما من يع جوانيهما 3 

والجواب الصحيح : أنه تعالى اق الإدراك بالابصار ألذى دن شرطه أرنسام الشبح أو خروج الششعاع 2( 
و أما الخالة البى غصل بعك لرصيق 5 أحد هذن الشيئين دن قير ومو ل أحدهما ف إاثقة . 


(0؟ك محصل) 


-|44- 

فإن قيل: لم لا يحوز أن يقال أيهم لكو'بما حكيمين لابريد وذلك الاصلح واحد فلا جرم يحبتوأفقبما. 
قلنا :الفعل إما أن يتوقف على الد'اعى أولا يتوقف» فإن توقف على الراعى لا مال من العيدأن مختار الفعل 
القبيح ألا إذا خلق ألله قله د عا يدعو ه إليه ل وإذاكان الدا عى إلى القبيح موجيا القبح كان قيسا ( وإذا كان 
الفاعل إذلاك الداعى هو الله تعالى : يجب أن يكون قعل الله عنما بالتفسير الذى ريدونه ( فلم يلزم انفاق 
الإلهين على الفعل الواحد فصحت الخالفة بينهما » وإن م يتوقف الفمل الداعى جاز ف الضدن المنساويين 
فى الحسن إوالقبح أن مختار أحد الإلهين إيحاد أحدهما والإله الأغر [إيجحاد الآخر وحيئد تمصل 

المخاافة ابه ٠.‏ 


القسم الغالث فى اللافعال 


( مسألة : زعم أبو الحسن الأشعرى أنه لا تأئبي لقدرة العبد فى مقدوره 


أصلا بل القذرة والمقدور واقمان بقدرة الله تعالى ) 
وزعم القاضى أن ذات الفمل واقعة بهدرة الله تعالى 3 وكوئه طاعة ومحصية قدرة العيد َ 


وزعم الاستاذ أبو إعاق أن ذات الفعل وصفاته تقع بالقدرتين ٠‏ 

وزعم إمام الحرمين أن الله تعاللى موجد للعيد الشدرة والإرادة ثم هما يوجيان وجود المقدور وهو قول 
الفلاسفة ومن المءتزلة قول أفى الحسن البصرى . شْ 
وزعم اجبور من المعبزلة أن العيد موجل للأفءاله لاعلى نمثت الإيماب بل على دف الاخثيار 8 

ليا وجوم ل 

الأول : أن العبد حال الفعل إما أن ممكنه الثّك أولا يمكنه فإن لم عكنه الثرك فقد بطل قول المءتزلة 
7 الآخر لا أ رجح 2 أو يفتقر ذاك المرجح إذكان من فعله عاد التقسيم وإلا ياسلسلء بل إشموى للا +الة إلى مرجح 


)00( أقول قد هنر امتناع وجتود واجى الوجود لذامهما وذلك يسك قَْ إثنات هذ أ المطالوب » وأما هذا 
5 الدايل فيدل عن انتناع كون الإطين متساو يبن من كل الوجوه ولا يدل على امتناع كون آلة مترنية يقدر العالى 
منهأ وفع السافل ما بريذه من غير عكس » ومذهب أكش الشركين هو هذا . ش 


وقوله ع خالق' الداعى إلى القييح لا يكون دنا أيس لأوء لل لان القائل : بالحسن والقبيح لا يسم أن 


9 عدم وذلك لآن وجوب ااسكفر عن القدرة والداعى معا لاينانى الاختيار » وإذاكان الخلوق ممتارا لم يتَأد قبح 
فعله إلى ذاعله » وباق البكلام ظاهر-» وقد ؟سكن أن نيقيين هله المسألة بالسيمع » لان كز المع غير موقوف 
عل القول بوتحدة الإله . ش 


عاق م هو هو جب للقبيس قبي 2 فإن عاق الكفار هم قدر م و دواعيبم خاق م إوجب الكفر و ذلك غير قبييح 


ذ-- نايا يسم 


لا بكون سن فعله" شم عند «صول ذللك المرجم إن أمكن أن لإا صل ذلك الفعل افرش ذلك وحديائل يحصل. 
الفعل تارة ولا يحصل أخرى )هم أن. نبدية ذاك المرجح إلى الوقتين على السواء 4 فاختصاص أحد الوقتين 
بالحمصول ووقت الأخر إعدم المصول يكون ترجيدا لاجد طرق الممكن المتسارى ص الآخر من غير “رجح 
وهو محال » وإن 0-6 أن لا حصل فد بال قول المءتزلة بالكاية لا د حصل المرجح وجب الفمل ومى 
لم صل | متنع فلم بكر العيد مستقّلا بالاخديار الم قاطع 1 ١‏ : 


الثانى . لوكان العيد موجيا لأفمال نفسه اسكان عالما بتفادياباء إذ لو جوزنا الإيماد من غير عل بطل 
دليل إثيات عالمية الله تعالى » لآن القصد الكلى لا يك فى حصول الجر » لآن نسبة الكلى إلى جميع .الجرئيات 
على السوء فليس حصول بعضبا أولى من حصول الياق قثت أنه لا بد من القصد الجر وهو مشروط بالعل 
الجر فثبت انه لوكان موجدا لأافعال إنفسه لكان عالما بتفاصيلها » الكنه غير عالم بتفاصيلبا أولا فى دق 
الاثم » وأما ثانيا فلآن الفاعل للحركة البيئّة إقد فمل السكو ن فى بعض الآحياز والحركة فى بعضبا مع أنه 
لاشعور له بالسكون » أما ثاثا فلآن عند أى على د أى عاشم مقدور العبد لبس نفس التحصيل فى المين .ل علة 
ذلك التحصيل مع أنه لا شعور لآ كثر الخاق بتلك الملة لا ججلة ولا تفصيلا90 . ْ 

الثالث: إذا أراد العبد تسكين الجسم أو أراد الله تحريكه فإما أن لايقعا مما وهر تحال أو يقم أحدهما. 
دون الآأخر وهو باطل » لآن القدرتين مة -اويتان فى الاستغلال بالتأثر فى ذلك المقدور الواحد والثىءالواحد 
وحدة حقيقية لا يقبل التفاوت ء فإذاً القدرنات بالنسية إلى اقتضاء وجود هذا المقذور على السوية » [إتما 
لتويك فق قور أخق عارجة عن هذا المعنى » وإذا كان كذللك امتنع الزجيم "© , ٠‏ 

احتج الخصم بالمعقول والمنقول . 000 

أما المعقول فهو أن فمل العيد لوكان مخلق الله تعالى لما كان متمكنا من لافءل أليتة » لانه إن خلته الله 
تعالى فيه كان واجب المصول » وإن لم يخلق لله تعالى فيه كان ممتنع الحصول » ولو لم يكن .يد متمكنا من 


لسشسيلة 


6 أفو ل : نفس الإجاد لا يقتضى علم الأوجده بالمو جد وإلا لكان له أن يدقع قول القائلين بأنالنار رقة 
والشمس مضيئة بعدم عالا بأثرهما » وتجويز الإجماد من غير العالم لا يبظل إثثيات عالمية الله تعالى » لآن مثبتى 
العالمية لا يستدلون بالإيجاد على الءالمية » بل [بما يستدلون بأحكام الفمل وإتقانه على العالمية والقول بأن 
القصد الجزق مشروط بالعلم لجز منقوض بإحراق النار لهذه الحشبة ؛ فإنها ترق من فير علبا ا . 

(؟) أقول : إذا أراد العبد تسكين جسم أراد الله ريك وقم التحريك » وذلك لآن ااقدرئين ليسا 
عتساويتين فى الاستقلال بالتاثير بل هما متفاوتتان فى القوة وللذعف وإذلك تعذر قدرة على حركة مسافة فى مدة 
لايقدر غيرها على مثل تلك الوركة فى أضعاف 'تللك المدة » ولو كانت القدرة متساوزة لذكانت المقدورات 
متساوية وليست كذلك » وأيضا الضحيف رعا يقدر على فعل بالاستقلال يقدر عليه القوى والقوى يقّدر 
على مئعه من ذلك الفعل وهو لا يقدر على منع القرى » وهذا الدليل أخذه من دليل القانع فى إبطال كرن' 
الألحة أ كثر من واحد » ومناك يتمثى » لآن الالجة رض مت اوية في القدرة بلا تفاوت وهبنا لا ينمي .' 


كواب 


الفعلى والتزك لكانت أفعاله جارية جحرى حركات الجمادات » وكا أن البدسبة جازمة بأنه لاير زأم الماء 
ويه وم حوه ودمه وجب أن يدكون الآمر كذلك ف أفعال العياد 2 وما كان ذلك باطلا علينا كون 


العيد موجدا . 


والجواب :أنه لازم عليم 2 لآن الآمر [ك كوجه حال استواء الداعى فق تلك الال أمتنع التر يح 2 وإن 
وجوه حال الرجحان فبناك الراجح واجب والأرجوح نشم 2 ولآن ذلك الفمل إن عام أللّه وجدوده قبو واجب» 
وإن علم ألله عدمة قرو مائع قلت أن الإشكال وارد على الكل ؛ وإن الجواب هو أن الله تمالل لا سي 


وأما النقول : ذقّد ا<تجوا بكتاب الله تعالى فى هذه المسألة من عثيرة أوجه . 


الأول : ما فى القرآن من إضافة الفعل إلى العياد كقوله تعالى ه فويل للذن يكتيون الكتاب بأيدييم » 
د إن يشبءون إلا ااظن ٠»‏ د ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنشميا عل قوم حي يغيروأ م بأنفسهم 0 ل سوات 
أ أنفس أمرا 0 فطاوعت له سه قثل أخيه 0 من يمعل وأ در به 1 كل أعرى, بم الست ردان 5 


د ماكان لى عليك من سلطان إلا أن ادعو تك 


الثانى مافى القر أن من مد المؤمن على الإمان وذم الكافر على الكفر ووعد الوا اب عل الطاعة والعقّاب 
على المعصية كةوله تعالى 00 أيوم مزى كل نفس ما كسنت 6 3 ايوم تجزون 3 كنم تعماون © وآيرا هيم الذى 
وفى ألا و3 رواذرة وزد أخرى » د لتجزى كل نفس يما تسعى » م هل جزاء الإحسان إلا الإحسان» ١د‏ وهل 
#زون إلا ما كنتم تعدلون » دمن جام بالمسية وله عر أمثالها »د يمن أعرض عن ذكرى 0 أوائك الذن 
اشتروا الحياة الدنياء « إن الذننكفروا بعد عانم , . 


)0 أقول : لاشك فى أن الفعل الذى خلقه الله فى العيد لا يكون العبد متمكنا فيه ما أن كان لاعيد تأثير 
ها فى بض أفماله ما قال به عض المتكليين فيكون له مكنا فى ذلك التأثير لاغير . 

وقوله :أن ذلك الإشكال لازم على الكل ليس «صحيح » لآن المعتزلى يدعى ااضرورة فى إثبات الفدل 
للعيد وهو ينفيه بالدليل » وأيضا الآمر يتوجه حال اسةواء الداعى لم حدث الترجيح فيتيعه الفعل » ووجوب 
الفمل مع ذلك الترجيم لايناىكونه قادرا على الطرفين . ش 

وأما القول بأن ماعلم الله تعالى وجوده واجب لا يفيد ننى كون العبد فاعلاء غاية ما فى الباب أنه يوجب 
كونه غير مختار ولوكان مبطلا افعل العبد لكان ميطلا لفعله ولو كان ميطلا لاختيار العبد لكان مبطلا 
لاختياره تعالى » فإنكان عالما فى الآزل سا سيفعله فى المستقبل ففمله الاستقبالى إما واجب وإما متنع ؛ 
والجواب عنه ماقاله فيما مضى من أن قعل تابع للمعلوم » وحينئذ لا يكون متعينا للوجوب والامتناع 
فى العاوم . ش 


وات 


الثالت الآبات الدالة على أن أفعال الل تعالى مئزهة عن أن تسكون مثل أفمال الحاوقين من التفاوت 
والاختللاف والعلم 0 أما التفاوت فلقرله تعالى 0 مأ رى فُْ خاق اومن من تاوت 6 الذى أحسن كل شي 
خلقه, والكفر ليس سن وقرله وما شلةنا السموات والارض وما هما إلا بالحق 3 واللكفي ليس عق 
دولا يظلون فتيلا» . 

ال أبع :الآبات الدالةعلىذم العيادعلى ادكفر و المماصى و له تعالى« كيف تكفر 5 بالله ال الإذكار والثو ننه 
مم الجن عئه محال » وعندع أنه تعالى خاق الكفر فُْ الكافر وأرأده مه وهو ا عدر على غره فكيف يوه 
عليه ٠‏ واحتجوا ف هذا الياب بشوله تعالى 0 وما ممع الناس أن يؤمنوا إذ جاءثم المدى » وهو إنكار بافظ 
الاسةفهام م( ومعلوم أن رجلا و بس آخر من نت نحيثك لا مله ال روج منكه )2 م شول له وم مئعك من 
التصرف ف <وايمى كان ذلك مئنه مستقيدا » وكذا قوله تعالى 2 وماذا علييم لو آمنوا 2« وقوله لإبليس 
0 م منعك أن السجد 2 وقول هودى لاخنيه 2 م مئمك إذ دأ ينهم ضلوا 6 وقوله 0 قما لم لا يؤعدون 0 ما هم 
عن التذكرة معرضين » فا الله هنك لم أذنت لحم ء «لم ترم ما أحل ان لك » وكيف يجوز أن يقول ل تفعل 
مع أنه م قعله وقول 3 لم تادسون المق بأاياطل 26 لم تصدون عن سيبل ألله» وقال الصاحب قُْ فصل له قُْ 
هذا المعئى كيف يأهر بالإيمان ولم برده وينهى عن الكفر وأراده ويعاقب على الباطل وقدره وكيف يصرفه 
عن الإعان 2 م يدول 00 أى تصرفون ف وغخاق فيهم الإفك م كول 0 أى يؤفكرن ف وأشأ فيوم اللكفر م 
بشول 0 لم تكفرون ع وشاق فييم لبس المن بالياطل مم قال 2 لم #ليسون المق بالباطل 0 وصدمم عن 
السبيل م قال 0 لم تصدون عن سيل ألله 6 وحال مهم وس الإمان م قال ,2 وماذا عليوم لوآهنوا بالله « 
وذهب بهم عن الرشد ثم قال «فأنى يذهيرن , وأضلبم عن الدين حتى أعرضوا ثم قال ١‏ فما لهم عن 


ألنذ كرة معرضين ». 

الخامس :الآيات التى ذكر الله تعالى فيراكسر العياد فى أفعالهم وتعليقبا مشيئتبم فمنها قوله تعالى فمن شاء 
فايؤهن ومن شا فليكفر 2,6 اعلوا م دم ١‏ اعاوا فسيرى ألله عدم 0 أن شاه أن يتقدم أو 
تأر لل فمن شاء ذ رة»و قُدن شاء اؤل إلى ريه سجياة 0 فدن شاء أضل إلى ريه مآ باء وقد ألكر أله 
تعالى على من نى المشيئة عن نفسه وأضافبا إلى الله تعالى فال سيقول الذن أشركوا لو شاء الله ما أشركناء 
وقالوا 0 لوشاء الرمن م عبد نام 6 


السادس :الأيات التى فيبا أمر العباد بالأفمال 'والمسارعة ليرا قيل فواتها كقوله « وسارعوا إلى غفرة من 
ربكم أجيبوا داعى الله وآمنوا بهء , واستجيبوا لله وللرسول» ديا أيها الذين آمنوا [د كعى وأسجدوا 
واعبدوا ربكم» دفآمنوا خيرا لكمء « واتبعوا أحسن ما أنزل [ليكم من ريكم » ووأ نييوا إلى ربكم ء قالوا 
وكيف بيصم الآمر بالطاعة والممارعة 1ليها مع كون الأمور منوعا عاجزا عن الإتيان ما وكما يسّحيل أن 
يقال للمقعد الزمن فم 3 وأن برهى من شامق ١عفؤل‏ نسك) استحيل هذأ. 

سابع : الآيات التى حث الله تعالى فها على الاستعانة كقول ١‏ إياك نعبد وإياك نستعين » « واستمذ لله من 
لشيطان ارج » وواستعينوا بالصبر » فاذا كان غالق الكفر والمعاصى فكيف يستعان به وأيضاً يلزم بطلان 


2 4ؤ| ص 


الآ لطاف ء لأنه تعالى إذا كان نهو االق لافعال“العياد فأى تفع يحصل للعيد من لطف الذى يقعله الله تعالى» 
لكن الأاطاف حأ صلة لقوله تعالى « أرلا بووث أنهم شتنوك ف كل عام هر أو مر ان 2-6 ولو جءلما الذاس 
أمة واحدةدولو بسط ألله اأرزق لعيادف» وفمأ رحجة من أل لنت لهم 36 إن الصلاة لنوى عن الفحشاء والمنكر ©“ 


الثامن : الآنات الدالة على اعتراف: الأنبياء بذنوبهم وإضافتهم إلى أنفسهم كقوله تءالى حسكاية عن آدم 
0 رينا ظلينا أنفمثا » وعن إواس « سيحاأيك إف كنت دن أاظالمين » وعن هوسى دورب إن ظلمث تقسى 3 
وقال يمقوب لأولاده « بل سوات لم أنفدم » وقال من بعد أن نرع الشيطان بينى وبين [خوف » وقال 
و ورب إن أعوذ بك أن أسألك ما لير ل له عم 8 قالوأ قله الآنات دالة على اعثراف الانبياء كرم. 
فاعلين لأفعالهم . 

التاسع - الآيات [إرالة على اعتراف الكفار والخصاة _ ن كفرهم ومعاديوم كانت منيم كقوله تعالىه راوز" 
إذ الظا مون موقوؤون عيك رمم 5 إل قوله 0 كن صددنا م عن المدى بعلم إذ جاء م ل كنم جر مين 3 وقوله 
ما سلكك فى سقر قالوا لم نك من المصلين» ٠‏ كلا أاق فيبا فوج سألهم خزتتباء إلى قوله , فكذبنا وقاناء 
وقوله , أولثك يزاطم نصيييم من اللكثاب » م فذوقوا العذاب عاكاتم تسكسيون ». 

العاشر : الآدات الى ذكر الله تعالى فيب ما يوجد فيبم فى الآخرة من التحس على السكفر والممصية وطلب 
أأرجعة كغو له تعا لى 3 ثم يصعار ون فيبأ رينا أخرجنا 4 الآية وقوله تعا لى 1 قال رب أرجءون لعلى أعيل ش 
صالحاء «ولو ترى إذ الجرمون اكسو رؤسرم » وأو تقول حين ترى العذاب لو أن لى كرة فأكون من 
الحسذين 6١م‏ 

فوذه مله أستدلالاهم بالكتاب العزيزر الذى لا يأتيه الباطل دن اس يليه ولا من عافه 0 

لايقال اكلام عليه دن و جبان 8 3 

الآول :أن هذه الآيات معارذة بالأيات الدالة على أن ج#ميع الأفعال بقضاء الله وقدره كقرله تعالى « خااق 
كل ثىء » خم الله على قلوبوم » د ومن برد أن يضله مجعل صدره ضيمًا حرجا » د والله خلة-ك وما تع.لون» 
د فعال | بريد» وهو يرد الإءان فيكون فاعلا للإعان فكان فاعلا للسكفر لآنه لاقائل بالفرق . 

والثانى : وهو أنا وإن نفينا كون العيد موجدا لأفعال نفسه لكنا نمترف بكونه فاعلا لما ومكتسيا لها , 

ثم فى الكسب قولان . 

أحدهما :أن الله تعالى أجر ى قاديه بأن العيد هي ضم عزمه على ألطاعة فإنه تعالى خلقها و مق ضم عزمه 
على المعصية فإنه ضخلقبا » وعلى هذا التقدر يكون العبد كالموجد » وإن لم يكن موجدا فلم لايك هذا القدر 
فى الآمر والنهى . 

وثانيبما :أن ذأت الفعل وإن حصلتك بعدرة الله تنما لى ولكن كونبها طاعة ومعصية صفات صل لها وهى 
واقعة بقدرة العيد 3 فلم إلا يكنى هذا ف عوة الآمر والنبى . 


9 نجيب عن الآول يمراب إجالي ذكره أبو الحذيل وهو أن الله تعالى أنرل القرآن ليكون حجة علي 


فخروسه 


السكافرين لاليكون حجة لهم » 2 كان المراد من هذه الآيات ما ذكرت من وقوع أفعمال العباد'بقضاء الله تعالى 
لقالت العرب للنى عليه السلام كيف تأمرنا بالإيمان وقد طبع الله على قاوبنا وكيف تنهانا عن الكفر وقد خاقه 
الله تعالى فينا » وكان ذلك من أقوى القوادح فى نبوثه » فليا م يكن كذلك عليئا أن المراد منها غير ما ذ كرت . 
وأما |ا.كلام التفصيل عل ىكل واحد من الآيات فى المطولات . 

وعن الثانى : : أن العبد إما أن يكون مستقلا بإدغال ثىء إفى الوجود وإما أن لايكون فبذا فى وإثيات 
ولا ؤاسطة بينبماء فإنكان الآول فقد سلتم قول المءتزلة » وإن كان الثانى كان العيد مضطرًا لأن الله تعالى إذا 
خلقه فى العبد حصل لاالة » وإذا لم مخلقه فيه فقد استحال حصوله . وكان العبد مضطرا فتعود الإشكالات » 
وعند هذا التحقيق يظبر أن الكسب اسم بلا مسعى . 

قوله : العبد [ذا اختار الطاعة حصلت وإذا اختار المعصية حصلت قلءا حصول ذلك الاختيار به أولابه 


قوله :7 وله طاعة ومحدء. 01 ديا ت تمحصل إذات ت الفعل قدرة العيد وذات الفعل تحصل بقدرة ألله :الى ( 
قانا هذا اعتراف يكون الفدرة الحادية دؤارة وهو سام م لقول الممعزلة . 

١‏ 4واب : أن هذه الإشكالات وأردة أعلى المعتزلة أن ماء عم ألله تعالى أ , بوجلك كان واجب الوقوع ؛ وما و 
عم لله تعالى أزه لايوجد كن 6 القع 3 ولاه أن نَم اواجدك رحيجان الداعى ا مع الفعل فإن وعد وجب 

فكان الإشكال واردا عأمهم فى هذىن المقامين » واد كان واحد من أذكياء المععز له يقول هذان السؤالان ما 
العدوان للاعبؤال ولولاهما لم الدست ناا , 
) ا : أنه #عالى مريد جميع السكائدات خلافا المعترلة ) 

لنا أنا بينا أنه تعالى غالبا وقد تقدم أن خااق الثىء مريد لوجوده » ولانه 1 عل أن الإءان لايوجد من 
الكاف ركان وجوده من الكافر عحالايا ظور فيكون الله تعالى عالما بكونه تحالا »والعالم بكون الثىء محالا لاريده 
فرسة تحيل أن بريد الإمان من ا قن ١‏ 

اعتجوا : أنه أمر الكافر بالإعان والأمر يدل على الإرادة.. 

وثائمها :أن الطامة مواذقة الإراءة فلو أراد الله تعالى كفر الكافر لكان الكافر مطيعاله تكفره ٠‏ 


م عع اتات يا ص ل ...سس ام اس ب اس سس سا سس لت مس اصع لس 


(1) أفول : الآنات ابَى أوردها من الانبين ممتنع أن رس ض وإما يتخيل لنا تعارضبا لعدم وقوفنا على 
توجيهها » ولو نوةفئا فى تأوبلر تها بقوله تعالى « وما يعم تأويله إلا الله » على رأى الواتفين عاما لكنا أبعد من 
الوقوع فى الخطأ . 

وأما جواب الممتزلة عن قواه تعالى ما عار الله وجوده فهو واجب وبوجوب الفعل عند ترجيم الداعى 
وأمتناعه عند عدمةء قد مر اكلام فيه ؛ ولاوجه لإعادنه ؛ وقال أهل التحفيق فى هذا الموضع لاجير 
ولا تفويض ولكن هن بين أمرين فبذأ هو المق.ومن لايعرف -قيقئه وقم فى التخير. . 


ا 0 

وثالئها :أن الرضا بقضاء الله تعالى واججب » ول و كان السكفر بقضائه لوجب الرضابه ولكن الرضابالكف ركفر. 
الجواب عن الآول : لا نسم أن الآمر يدل على الإرادة وسأبينه فى كتاب أصول الفقه إن شاء الله تعالى . 
وعن الثانى :الطاعة موافقة الآمر لا موافقة الإرادة . 
وعن الثالث :أن الكفر ليس نفس القضاء بل متعاق القضاءء فنحن نرضى بالقضاء لا بالمقضى ”2 . 

) مسأ لة إذا حركنا جدها قعزل المعيزلة حركة بل 8 أوجيت حركة ذلك الجسم وهو عد ا باطل ) 
وهذه هى المسألة المشرورة بالتواد 0 
لنا أنه إذا ألتصق جزم وأحيد بيك زيد وءارو ثم جدبه أددهما حال مأدفعه الآخر فليس وقوع حركته 


بأحدهما أول من وقوعبا بالآخر» فإما أن قم ممأ مءأ وهو محال ليه يأزم أن تمع على لير الواحدمؤران 
مستقلان وهو عال على م قم ث2 أو لا بوأحد مهما وهو المطلوب . 


احتجو ١‏ عسن الآمر و النهمى بالقتل و الكسر . 


والجواب قل تقدم ل والزادة دبئا إن ألله تعالى اا أجرى عاد نه ضاق هله الأثار قل المياثس عقيب حصول 
هذء اللأفعال فى المنانس صح الآدر والنهى » فلم لا سك هذا القدر فى حسن الخطاب59 . 


ّ) ١)أقول‏ للخصي : أن يةول أما الحجة الآولى فموةوفة إعلى يات كون الله تعالى خالة| لاعمال العبادة ؛ 
وأما الحجة الثانية فيقول علمها إن وجود الإمان ليس محال بالنظر إلى قدرة القادر » وعال بالنظر إلى إداديه» 
فيجوذ أن يتعاق به إرادة الله من حيث إنه يمسكن لا من حيث أنه ال . 

وأما احتجاج الخصم أنه أمر لاسكافر بالإمان والآمر يدل على الإرادة»فنقول فى جو ابه إن إرادة الفاعل 
افمله غير إرادته لفعل غيره والآمر يدل على الإرادة الثانية دون الاولى ومدعانا هى الإرادة الآولى . 

وكذا الكلام فى الحجة الثانية أعنى الطاعة موافقة الإدادة الثانية دون الآولى » وجوابه عل الثانية بأن 
الكفر لبس نفس القدذاء ما هو المقضى ليس لثى. فان القائل رضيت يقضاء الله تعالى لا يمنى به:رضاه بصفة 
من صفات الله تعالى إعا بريد به رضاه ما يةاضى تلك |اصفة :وهو المقضى والجواب المحيح أن الرضا باللكفر 
من حيث هو قضاء الله طاعة ولا من هذه الخيثية كفر . 


)2( أقول : المثال النى أورده فى الجذب واارفم غير مطابق ؛ لآن قرة الجسم قابلة للتجزئة فيكو نالجاذب 
تقلب بعض تاك القوة والرافع البعض الآخر » وأو لم يكن كذلك لماكان النقل على متفاوتين أسبل منه على 
أحدهما ؛ وذهب المعتزلة أن الفاعل يفعل الاعنهاد ويتوك من الاعماد الركة 5 والفاعل يوجب المركة بالولد 
فيما هى ديان له والاعتماد بالمباشرة » واحتجاج,م حسن الأمر والنهى بالفعل هو أن الفاعل بالتوكد لو لم يكن 


موجيا للفعل لما حسن أن يؤمر 'بالفعل الحاصل بواسطة تولك الفعل . 
وقوله الجواب ما تقدم » يعنى به الفعل بالكسب ٠‏ ش 1 سسم)»ه 


ع ايلات 
) مسألة :“قالع الفلاسفة ثبت أنه تعالي واحد يعض لا يصدر عنه إلا الواحد عل.ما تقدم ) 


فمملوله واحدء وهو إما أن يكون عرضا أو جوهرا والآوك باطل لآن العرض بحتاج [لى الجوهر ؛ 
فلوكان المداول الآول عرضا لكان ءلة للجوهر فينكون الجوهر عتاجا [ليه , وقد كان عتاجا إلى الجرهر ولزم 
الدور» فبو إذاً جوفر » وهو [با متحبز أو غير متحيز والآول محال» لآن المتحيز مركب من اللادة وألهورة 
دلا يجوز صدورهما معا عن واجب الوجود ؛ بل لابد وأن يكون أحدهما أسبق ؛ ولا جوذ أنيكون السابق 
هو المادةء لآن المادة قابلة » فلو كان المعلول الآول هو المادة لكانت فاعلة وتابلة معا وهو ال ' دلا يوز أن 
يكون السابق هو الصورة لآن المعلول الأول لوكان هو الصورة أ-كانت |اصررة علة للمادة فتكون الصورة 
فى فاعليتها غنية عن المادة » وكل ما كان فى فعله غنيا عن المادة كان فى ذاه غنيا عن المادة فلا تكون الصورة 
صورة هذا خاف » فثيت أن المءلول الاول ليس متحيز ولاهيولى ولا صورة فبو إذآ جوهر جرد ؛ولا يجوز 
أن تسكون أفعاله بواسطة الأجسام لآن المداول الأول يحب أن يسكون علة جميع الأجسام وعلة جيم الاجسام 
لا تسكون عايتها بواسطة الأجسام فالمءاول الاول ليس بنفس فبو عقل ض » فثبت أن أول ما خلق اللهالعقل. 
ثم نقول إن كان مءاوله شيئاً واحدا ومداول ذلك الءلول شيئًاواحدا أبدا لزم أنلابوجد شيةان إلا وأحدهما 
علة للآخر وهو باطل » ذإذاً لابد وأن يوجد ثىء يكون معلوله أ كر من واحد والءلولان يستتدان إلى 
كثرة فى العلة » ولا #“#زذ أن يكون الدكثرة التى فيه من ذاه البسيطة ولا من واجب الوجود» وإلا فقد صدر 
عن الواحد أ كثر من الواحد فق أن يكون 4 من ذاه ثىء ومن واجب الوجود ثىء فإذا ضم ماله من ذاه 
إلى ماله هن غيره حصلت فيه كثرة » للكن الذى ايس بالإمكان والذى له فى الآول الوجوه وينبغى أن يمل 
الاشرف هو الوجود علة الأشرف فلا جرم جعلنا إمكانه عل للفلاك الأفصى:ووجوده علة للعقل ألثانى » ثم 
لا يزال“يصدر على هذا الترتيب من كل عقل عقل وفلك إلى أن ينتبى إلى المقل الفعال المدير اءالنا. ' 


واعل أن هذا باطل لآنه بناء على أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد وقد مر الكلام فيه » وعلى أن 
الإمكان مؤثر وهو محال» لآنه لوكان أمرا وجوديا لكان إما واجيا وهو محال أما أولا فلانه صفة الممكن 
وعتاجة إليه » وأما ثانيا فللآن واجب الوجود واحد وإنكان مكنا لزم الأسلسل » ولآنه لابدلهمنءة وجودية 
وعليته إن كانت هى واجب الوجود كان واجب الوجودعلة الإمكان وللوجود فد صدر عنه أمران » وإن 
كان غيره فبى محال لآن ما عدا الواجب إما هى أو معاولاته » ولا هو ولا معاولانه علة له » فثيت أن الإمكان 
أدر عدى فيستحيل أن يكون علة ,الآمر الوجودى» ولآن الإمكانات متساوية فلو كان إمكان العقل الآول 
علة لوجود فلك فليكان [مكان ذلك اافلك علة لوجود نفسه كن إمكانه لهلذان » فإذاكان وجودهلازما لإمكانه 
كان واجب الوجود اذاته فيكون الممكن لذاته واجيا لذانه هذا خلف . 
وأيضا فى الفلك الواحد هوجودات كثيرة لآن فيه هيولى وصورة جء مية وصورة 'ودية فلكبة وله من 
سه وقول لما أجرى عادته خلق هذه الأثار فى الميابن يعنى فى الذى, الذى بتو لد فيه عقيب حصول هذه الأفمال 
فى المماشرة تعين فى الذى يفعل بالمماشرة بلا بوسط. 
1 1ك محصل) 


3550-5 
كل مقولة عرض فإسنأد هذه الأشياء إلى الجبة ١‏ واحدة وهى الإمكان إسناد الكثرة إلى الواحد وهو محال , 
( مسألة :قالت الفلاسفة الموجود ما [إخير محض كااعقول والآفلاك 
أو الخبي غالب فيه يا فى هذا العالم ) 
ذإن المرض وإنكان كثيراً كن الصحة أ كثر » فليا امتنع عقلا [يحاد ما فى هذا العالم ميرأ عن الشرور 
بالكاية كان 0 الخير الكثر لاجل اشر القليل شرآ كيرا وجب ف المسكة إيحاده ؛ قل" جرم الخير والقى 
مرادان دكن الخير درذى رالثر مهراد باأضرورة مسكروه بالذات وهذه القاعدة قد تكالمئا عليبا ف شرح 


الإشارات9" , 


( مسألة : الحسن والقبم قد يراد ببما ملاءمة الطبع ومنافرته وكون الثىء صفةكال ونقصان ) 2 , 
وهما م,ذين المعنيين عقليان » وقد يراد به كون الفعل موجبا للثواب والعقاب والمدح والذم وهذا المعنى 
شرعى عندنا خلافا المعترلة 9" انا وجوه. 
الآول: أن من صور النراع قبح تكليف مالا يطاق فنقول لو كان قبيحا اا فعله الله تعالى وقد فعله بدليل 
أنه كلف الكافر بالإعان مم عليه بأنه لا يؤمن » وعله بأنه متى كان كذلك كان الإعان منه الا ولآنه 
كلف أنا لهب بالإءان ومن الإعان تصديق الله تعالى فى كل ما أخير عنه وما أخير عنه أنه لا يؤمن » فقد 
كلفه أن يهن بأنه لايق من 8 هو تسكليف امم بين الضدن . 


لجس وس م 


)0 أقول نمم يتولون الواحد لا يصدر إلا عن وأحد لا مطلقًا بل من حيثية واحدة أما من جبتين 
معنتافتين فقد بحو زوالمدأ الأول فلا يسكر ن فيه حيثيتان فلا بجو أن يكون ميدأ اأشيين أما معلوله فقّد سكن 
أن يسكون فيه حيثيات أحدها منه وحده وثانها من الآول وحده وثالئها منهما معا وأيضالايقولون أن الإمكان 
علة لوجود ثىء بل قالوا أن الممدأ ,الأول كن أن يكون بشرط [مسكانه معلولا لثىء وبشرط وجود معلوله 
علة لثىء آخر ويشرطبما معاعلة لثىء ثالث والشروط يجوز أن تسكون عدمية كا مر وأما قوله الامسكانات 
منساوية فغير معلول لآانها تختاف باختلاف الماهيات وتسكون بعيدة وقريبة وباجهلة يقع عل الممكنات بالتشكيك 
١‏ والماولات كلها تيعد عن المدأ الأول ترداة منها المكثرةٍ الاعتيارية وباجلة فالذى أورد اممف عليوم ليس ْ 
بوارد وإبطال هذء القواعد ما يقال بإثيات حدوث ما سوى المبدأ الآول . 
١١ ْ‏ ) أقول هذا نقل مطلق ليس فيه كلام إلا أن ذلك مبنى على جواز تعليل أذمان واجب الوجب ود 
وفيه ماقيه. ا ْ ش 
ر() أو ل المءتز له لا خالفون فيمأ ذكره [ما الخلاف فى معنىالحسن والقييح و جه أخر وهو أن كون 
لعش الافمال دوجيأ البدح أو الذم عفلى أم شرعى والمعتزلة يدءون أن الحم يكون المدل والصدق حسنا 
, ويكون الظلم والكذب قبيحا بهذا الممنى ضروزىء ولهذاكان الممترفون بالشرائع وغيرهمجيما معترفون بذلك 
متفقون عليه » وأنكر أعل السنة ذلك» وقالك الفلاسفة أن الح بذلك. يقتضى العقل للعمل » فإن الأعمال 
لا تننظم إلا بعد الاعتراف . لهس قتضئ العقل النظرى » فإن الحكم بذلك ليس فى الوضوح عند العقل 
النظرىكالحكم ,أن الكل أعظم من الجزء . : ' 


- 
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الثانى :لو قبح الثىء لقبح إما من الله تعالى أو من العيد والقسمان باطلان» فالقول بالقبح باطل ء أما أنه 
لا شبح من ألله نف عليه؛ وأما أنه لايشييم من العيد فللان مأصدر غن العيك صادر 00 عل سييل الاضمارار 
ما بينا أنه يستحيل صدور الفعل عنه إلا إذا أحدث الله فيه الداعى إلى ذلك الفمل» ومى أحدث الله الداع 
فيه اليه كان الفعل واجيا 0 وبالاتفاق ليا يشبح من الأضطر شىء 5 

الثالك : أن الكذب قد حسن إذا تضمن إنجاء الثى. من ااظلم . 

لا يقال الحسن هناك التعريض لا الكذب أو يقول الكذبية تقاض القبم لكنه قد اناف الأثر عن 
المقضي لماع 5 ٠‏ 

لآنا يجرب عن اللآول بأنه على هلأ التقدير لاق كذب فَْ العالم وهى أضمر فيه #ىء صار صدقا وعن الثان 
أنه حيائذ لا مكننا القطم شبح ثىء من السكذب لاحتمال أن يتخاف الحم هناك لقيام مائع خف لا يطلع 
عليه أود : 

احتجوا أن العلم العرورى حاصل شبح الطم والكذب وحن الإنعام » ولا ال إسناده إلى الشرع 
لخصبرله 9 لا يدول بانشرع 3 


غيره فمنوع ايل ٠.‏ 


١ (‏ ) أقول قوله لوكان قبيحا لل فعله الله مدنى على أن اش تعالى لا يفعل القبيم وهو حكم فيز متفق عليه 
فى المعنى لآن القائل بأن لامؤثر إلا الله يقول لوكان بعض آثاره قبيحا لفءل لمكنه لا يفعل القبيح لامناع 
وجود القيم ؛ وخصيمه يقول القبيح موجو د لكنه من غير الله » فالاتفاق على الحكم ا مذ كور لفظىلا معذوى ؛ 
والحق عندنا فيه أن ذاك لوان نحا وموجودا لفمله إذ لا موجود غيره تعالى إلا وهو موجده سواءكان 
حسنا أو قيحا ويقول المعتزلى على دليله الآول لوكان علم الله السابق هنافيا الاختيار كان الله غير مختار 
لكن العم كونه تابعأ للمعلوم غر مقتذى لوجوب العلوم من دون أأؤير الموجب إيأه . 


وعل الدليل الثانى : أن تكليف أى لي إنما كان من حيث كونه عدار والإخبار عنه بأنه لا يؤمن من 


قوله : وأما أنه إلا يشبح دن ١‏ ألله فتفق عليه ذله أن يدول ليس ذاك ممق عليه من حورث ال ممنى ( وأما 


وجوب العمل مم وجود الدواعى وأمتناعه َع عل مه فيك هر فيه أن ذلك لا يثاق الاخثيار . ا 


وعلى الدليل الثالث وهو تحسين الكذب لهام الثىء أن عندم إذا تعاض قبيحان حكم العقل بوجوب 
العدل بأضه رمأ قسمأ مم الشعور شبح الاقوى 3 تار العاقل أ لة الفصد والكى عند رجام اأصحة جما 2 
ومنبا ترك إنجاء الغىء بع القدرة عليه قببح والكذب قبح ٠‏ لكن الأول أقبع فبجب العمل بالآول مع لأشعور 


4و" مه 
( مسألة : لا يحب على الل تعالىثىء خلافا للممتزلة ) 

فإنهم وجيوت الاماف والعوض والثواب والبغداديون يوجيدوث المقاب 2 والاصلحم فُْ الدنيا نا أن الحم 
لايشبت إلا بالششرع ولاحا م على الشرع ولا يجب عليه ثىء ؛ولآن اللطاف هو الذى 559 تر جيح الداعية حرث 
لاينتبى إلى حد الإلجاء فالداعية الواصلة إلى ذاك الحد شىء يمكن الوجود فى نفسه » والله تعالى قادر على الممكنات 
وجب أن و يكون الله تعالى قادرا على [يحاد تلك الداع ة المننبية إلى ذلك الحد من غير تلاك الواسطة » أما المعوض 
فاوكان وأجيا لكان دة فع الآلم دذما لتلك ١١‏ نافم العظيمة » وكان يجب أن إشبح د فع الآلم عن الغين كا قم بح المع 
من القصد 14 وأما ك2 وأب اله تعال سن النعم إى العر 55 م تسن موك التكل. مف 0 اإقدر من الطاعات وجب 
أنلايوجب الطاعاتاثراب 7 68 0 شاهد 0 وأما الاصلحم ف الدنيا قعين 56 لان اللاصا اح للسكافر الفمير أن 
نا ضاق حى لا يكون معذيا قَ فى الدارين 2 و لأصلحم أن نخاق عباده ف المنة وأن علوم امات الحسئة عن 
القببحة » وأما العقوية فللآن المذاب حقه وليس له فى اءتيفائه نفع ولا فى إسقّاطه ضرر فيحسن إسقاطه »كا 


فى الشاهد (3) , 


بقح ألثانى وياجئّرن إل الثعر بض إلثلا يرتكبون فعل القبييح الذى يضطرون إلبه 2 ولا يلزم دن ذلك عدم 
الضروريءة وإنها لا تلم بالاحتمالات الى يذكرها السوف طائدون 8 

وقوله على تقدبر التعويض أو جواز وجوه المانع من القبح لابيق كذب فى العام يحاب بأن 'قرير وجودهما 
لايوجب ارتفاع الكذب وإعا أيوجب وجوب وقوع ألددو بض أ و المائم قُّ يع الاحوال . 

و"قسس الفيم صو ل الملاءمة والمثافرة غير ##ء بح عندم فإن كثير أ عأ هو ملام بد كغضب الفقيرما مدا 
[لبه دن الغى فإن ذلك ملام 5 وهو قبوج ( وكثيراً و في مثافر حن ككف 0 عن الظلم إأنواع أ تأديه ت 


فإنه مثافر ' أوحسن . 


والتحقيق فى هذا الاب إنه متفرع على وقوع الفعل من العبد ولا وقوعه منه فإن ل يكن اليد موجداً 
فلا قبيح وإدتكن 3 يح موجود ويدل على ذلك التأمل قْ سود ههيا عند الفائلين 4 5 


(١0)أفو‏ ل : ليس هذا الوجوب أبكون الك الشرعى ؟ دو المصطلم دند الفقباء بل هذا الوجوب عمنى 
كون الفمل مث إستدق تارك الذم 2 أن لقي بح بممتى كون الفعل " #يث لستدق فاعله الذم ؛ والسكلام فيه هرو 
1 كلام ف لط والقبيح بعيئه ) وشولون إن ا العام الغى لاييرك الواجبب طرورة 0 والاطاف 33-38 دم 
عبارة عن جميع ما يقرب العيد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية ييف لايؤدى إلى الالجاء وهو من أفمال الله تعالى 
وهر ععدمم واجب بعك دوت اكليف وما ذْ رء ف خاق الداه ى *ن غير اللاف ققد در اكلام فيه ء, 

وأما العوض فيشولون وقوع |الآلام 8 فى الحلق واجب أوجوب دقوع أسيا. ممأ والقادر العادل الذذى إذا غلق 
ذلك فالواجب عأيه أن بعوض الألم نظرآً إلى عدله ودة فع الآلم بؤدى [ إلى مقاسد ذيذدلك ل بدقعة . 

وأما الطاعات وااتكاليف فلو كانت بإزاء نعم ألله تعالى لكان المثاب هى ألله تعالى وتنزه عن أن نعم ليأخذ 7 


١6 -‏ 2 
) مسألة : لاموز أن يمع الله شيئاً لغرض غلاذا اليعئرلة ولا كثر الفقباء ) 

لذا أن كل من كان كذلك كان مستككلا يفعل ذلك الثىء والمستكمل غيره ناقص إذاته » ولآن كل غرض 
يفرض فهو من الممكنات فيكون الله تعالى قادراً على إيجاده إبتداء فينكون ترسيط ذلك الفعل عيثا . 

لايقال لا مكن تحصيله إلا بتلك الواسطةلانا لقول الذى يصلح أن يكون أغرضنا ابس إلا اتصال الاذة إلى 
العيك وهو مقدور أله تعالى دن غير ثيء من الوسائط ٠.‏ 

احتجوا بأن ما يفعل لا لغرض فبو عبث والعيث على الحسكم غير جاتر . 

قلنا إن أردت بااءيث الالى عن الغرض فرذا استدلال بالثىء على نفسه » وإن أردت غيره فيه (29 . 
عوضاً عن لدمةه » إما اذه م تفضل نه )2 والثواب جر 1 ٠‏ التتكاليف ( وإطال أل وأب من 00 تدكا 357 الطاعة 
غير 5 ن ادكون الثواب ناه علا على اللمظير والإجلال ذلك ف غير المستحق قف م 2 والاصلح واجب عاك 
أى القاد م البلخى وهو للا يمول بوجو 4ه ف ججميع امواضع بل يول قُّ المواضع المتملقة بإذاحة عال ا سكافين 

وما ذكره قُّ العقاب فر كلام المرجئة والوعيدية يقرلون الوعيد أطف وثتقى وأجب والوفاء بالقول 
واجب وإلا لكان االكذب حسنا فبذا كلاميم فى هذا الباب واجميع مين على كون العبد فاعلا باختيار والقوا 
دن الاذمال وقبحها ووجوما وإذا أنبددت تلك القواعد سقط جمييع استد لالم : 

)١( |‏ أقول المعترلة يقولون فعل الحسكي لامخلو عن غرض هو الداعى إلى ذلك الفعلى والالزم ترجيم هن 

غير مرجم 2 والفئباء بدولون 4 - بالقصاص إعا ورد هن أأث شارع أذ وز جنر اانا س عن القتل فرذا فهو عرض 
مه ) ثم إن الج بدن فرعوا على ذلك الإذن والمنم فيالم 0 ح المارع حكمه فيه على وجه يواذق الغرض» 
و بعض الها كين بالاغراض يتكولون الم أده ن الغرض سوق ق الأشماء ااناقصة إلى والاتها م ن اللكالات م الاتصل 
إلا بذلك السوق »ل أن الجسم لا يمكن اتصاله من مكان إلى مكان إلا تحريكه وهو الغرض من تحريك 
فتحصيل تعض الاغراض دن 0 لوط الافمال الخاصة مأ عال وأنحال غير مقدور علية . 


وقرله الصاح أمكونه غرضا ليس إلا إيصال اللذ إلى العيك وهو مقدور من غير وأسطة ليس بحم كلى ل 
فإن إذة أود أخرة ا[مكسية من غين الكبرب ليس عقدور والديث لدس هو الفمل المالى عن الغرض مطاقا 
بل بحب أن يراد فيه بشرط أن يكون من ثأن ذلك الفعل أن يصدر عن فاعله الختار اغرض . 


وأمافوله : الفاعل نغرض مستكمل بالغرض 3 أخذه من المسكاء استعدله فى غير ووضمه فإنهم لاينفون 
سوق الآشياء إلى كالانها وزلا لبطل عل منافع الأعضاء وقواعد الوم الحكمية من الطبيعيات وعل الهيئة 
وغيرها وسقّطت الءال الغائية بأسرها من ن الاعتيار» بل يقولون [فاضة الموجودات عن هبدأها يسكون على ٠‏ 
أكل ماعكن لا.أن يخلق ناتصا ثم يكمله بقصد ثان بل خلقه مساقا إلىكاله باستئناف تدبير » ويءمون بالغرض 
اء كناف ذلك التدبير فى الاكال بال سد الثالى . 

أما أهل السئة فبةولون إنه تعالى فمال لما يريد ليس من شأن فعله أن يوصف بحسن وقبم » فسكثين من 
الناقصين يعدمبم قبل استكاهم وكثير من المتحركين يحركهم إلى غيد غايات حركاتهم ولايسئل فى أفعاله بلموكيف؟ 


عد 5 #ضه 
( مسألة : قالت المعتزلة علة <سن التكليف النعويض لإستقحاق التعظم فإن التفضل بالنعظي قببح ) 


وهذا عندنا باطل لاه نام على الحسن والفبح وااو جوب على ألله تعالى و بعك تسليمه فل" أسلم أن التفضل 
بالتحظ قبيح وال استحيل عليه النفم والضر 0 وتقدير 5 أموه فاستحقاق التمظم لا يتوقف على إل شكايف 
بالآفعال الشافة بدليل أن التافظ ب كلمة الشبادة أسبل من الجباد 0 : أن 0 به أعظم فلو كان 
0 د 0 م لكان من ! الوا. اجب أن ين .بد الله تعالى فى قوتنا ثم يكلفنا يما لايشق 0 أيحصل 
'أحتج نهاة التكليف 0 
أحددها : أنه إذاكان ا كل ذلعه وأر ادته فنم| التسكاد ف)2 والمعتزلة ة وإن أنكروهها قمل أعرؤر أ بالمل 
فاكان معلوم الوجود قبرو وت الوقوع 4 وما كان معلوم العدم كبو ع الوجود ففما التكليف 5 
.وثانها : وهو أن التكليف إن كأن عند أستواء الداعين بو عال لآن فى هذه الوالة الفعل عدم وإن كان عند 
الرجحان فالراجم وجب وا ارجوح ملع نهم التكليفب . : 
وثالها : أن التكليف بالفعل إما أن يمع حال حصول الفعل إأو قبله والآول ممال» لآن يماد الموجود محال 
ورفعه حال وجوده عال 4 و ثالى أيضا عال لآن كونه فاعلا ل[ عي لا م ى له إلا حصول القدور عن القدرة 
فصل أن يكون مفاعل< ف الخال لفعل لابو جد ق ف الخحال فلم 3 ن هو ف الخال ماهوا لشىء أملا بل يكون 
ذلك إعلاما تأنه ساصير ىق ف الزمان الثاني 1 : 
فإن قل : كونه فاعلا للفمل أمر زائد على صدور الفمل عن العدرة . 
قلع: فذلك الزائد [ما أن يكون مدورا لللكلف أو لابكون » فإن كان مقدورا له فإما أن يؤمر بارتفاعه 
حال وجوده أو قبله ويعود انحذور المذ كور » وإن لم يكن مقدورا ١‏ تحال أن يكون مأمورا به. 
وراش أو اليل بالفعل الشاق إن ل يكن لغرض فيو عيب وهو غير جائر على الم 8 » وإن كان 
فستحيل عوده إلى من ستحيل عليه النقم 'والضر وستحيل عرده إل العيد لآن ذلك النفم 1 لمأجل أو لاجل 
والأول باطل لآن الانسان يتأذى به فى الحال والثانى باطل لآن ذلك الغرض ليس إلا حصول اللذة وإنه تعالى 
قادر عليه إيتداء فيكون #وسيط التكايف عيثا . 
والجى اب عن الكل 0 5 على طلب اللمية وهوي باطل 5 لبس يب ف كل ؟ىء أن ؟ ون معللا 


(1) أقول : عند المعتزلة النعظيم من غير استحفاق قبيس سواءكان من يستحيل عليه النفع والضرر أوكان 

من غيره ) وقد مر أن إذة التعظىم ا مستحق ق لايمسكن أن عصل »جرد التفضل من فير الاستدقاق والمثالك الذى 

أورده ليس عطابق لأن الجباد والص.وم من غير التافظ «كلمة الشبادة ليسا ما يستسق لهمأ ىم ولاشك فى أن 

الجموع أكثر من البعضش فكيف يكون الاستحقاق المجموع أقل من الاستحقاق لاعض » وأيضا لا يكون 

الاستحقاق مقدراً على المشقة والالكان أجرة الخال أ كثر من أجرة المهندسين والمبتدعة لايستحقون عشقاتهم 
شيا «الاتفا , ش 


وإلا لكانت عليه تلك العلة معللة بعلة أغرى وازم التساسل » بل لا بد من الانتهاء إلى مالا يكون معللا اليئة» 
وأول لزان بذاك أفعال ألله تعالى وأدكامه فكل #ىء ميك فلا علة أصزمه إلى 3 

المكلام فى الاسماء - كل ثىء [ما أن يدل على ماهيئه أو على جزء ماهيئه أو على الآمر الخارج عن ماهيته 
أو على م يركب عنهما والخار - إما أن يسكون هط حقيقية أو إضافية أو سابية أو مأ يأر كب عنها وهل مون 
أن يسكون إأهية ألله تعالى أصم أم لا م 'فإن قلا ماهيةه معلومة للبشر حجان وإلا ؤُلا وأما الاسم الدال على حون 
الماهية فذلك ال لامتناع التركب فى حقيقة ذات الله تعالى » وأما سائر الأقسام لخجائرة » ولما كانت الساوب 
والإضافات سيطة ومركية غير' متثاهة إلاجرم جوز وجود أسماء لا نهأية لها مشاينة لل # 


من هذا الكناب فى السمعيات وهو مرتب على أقسام الآول فى النبوات 
( مسألة : المعجر أمر خارق للعادة مقرون بالتحدى مع عدم المعارضة ) 
ولا قلنا أمر لآن المسجر قد يسكون إتيانا بغير المتاد وقد يسكرن متعامن المعتّاد وما قلنا خارق للمادة 
ليتميز + المدعى عن غيره » وما قلئا مّقرون بأ لتحدى املا يتخذ الكائب معمجزة هن مذضىء عة الح 


سميز من الارها والكرامات 0 وإعا قلنا مم عد الممارضة أمتمين عن السد- والشعيذة ا 
00 ورفص 1 0 مون طن ادن : 


)0 أقول : أكثر الحجج هى ححجج الجبر ية وقد مر السكلام فيا » ويرد أيضا على أفمال الله تعالىوتعليل 
أفماله لا يكون إلا بسوق الآفعال إلى كالاتها ما مر . 

وأما قوله أولى الامور بأن لا يكون معللا أفعال الله فمناه يعد إلى الحم بأن لا معلل فى الوجود أصلا 
ذإذ. ليس فى الوجو د إلا الله تعالى وأفماله وهو غير معلل » فلو لم تكن أفعاله معللة ل يكن شيئًا معللا أصلا ؛ 
وأفمال الله تعالى كثيرة فلم لاحو ز أن يسكون بعضبا معللا ببعض إلى أن ينتهى إلى ثىء واحد غير معال . 

)١(‏ أفول : الثىء الذى يعم أنه لايعلم يمسكن أن يوضع له اسم من حيث إنه لا يلم إلا أن يقال الاسم 
يدل إجالا على ما يدل عليه الحد تفديلا وحيتئذ يازم أن لا يكرن لما لا حد له امم فالسائط وذلك باطل وقد 
سمى المشرحون غضروفا بالذى لا اسم له مع أن لها ددا أما الشىء الذى لايعلم أصلا فلا يمكن أن يوضع له 
سم والاسماء ااسكثير ة إوإن أمكن أن تطلق على الله تعالى .من الوجوه اتى ذكرها إلا أن أصماب الشرائع 
للا يجوذون إطلاق لم عليه تعالى إلا بإذن شر عى . 

)0( أقول : هذا حد المعجز وأ بالقيود الى يحب اعتيارها فيه» وإ'ما قدم بناءه لآن إثيات النبوة يبى 
عليه ؛ قال صاحب الصحام تحديت فلانا إذا ماري فى فعل ونازعته الغلية » والإرهاص أحداث معجزات تدل 
عل بعثته» وكأنه تأسيس لقاعده نبوته » والرهص بالكسر العرق الاسفل من الائط يقال رهصت الخائط 
عمسا يقيمه ٠‏ 


( مأل : ممد رسول أله يكب خلافا البيود والتصارى والجوس وجماعة من الدهرية أنا وجوه ) 
الآول: أنه ادعى الثبوة وعليه التعريل وظبر المعجز عليه وكل من كان كذلككان نبا وأنما قلنا أنه ادعى 
النيرة فالتواثر وإعا قانا أنه ظبر الممجر على بده فلثلاثة أوجه أحد 8 أنه أن ا لفرآن والقرآن معجز أما أنه 
أى بالقرآن و يأت 4 غيره ف.التوائر وأما أنه مدجزن فللانه الى الوصصاء ععارضته فعجزوأ عنه )2 وذلكيدل 
على كونه معجرآ : 
وثانهاأ : أنه نمل ع4 معجزات كثيرة مها [شباع الخاق االكثير من الطعام القليلونبوع الماء ون بين أ صابعه 
ومكااة الجيوان العجم 2 وكل واحد مما وإن ' يبلخ “يلع التوار كن التوائر يدل على عوة واحد منها وأى 
واحد منها ص حصل الغرض . 
ونا للها : : أنه أخير عن الح وب والإخبار عن الغيب معجز )زر لو كام إن سن ادع ى الندوة وظآ بر الأمجز عله 4 


كان ننيا لآن الرجل إذا قام فى امحفل العظم فقال إنى رسول هذا الملك [ ليك ثم قال باأمما المللك إن كذت صادقا 
فيا قلت فخالف عادتك وقم عن 0 فى قام الملك أضطر الحاضرون إلى قد 1ن ها 


العا راق 1 ثانى :إثيات لبوته عأيهالسلام بالاستدلال بأخلاقه وأفمالهوأ حكامة وسبره فإش كل وود مما وإف 
ان لا يدل على النبوة لك. ن جموعبا عا يعلم قطعاً أنه لا دمل إلا للانبياء وهذه طريقة أختارما الجاحظل 
وأرتضى مها الغرا لى فى كتابه المنقل . ١‏ 

الثالث :إخمار الاندياء المتقدمين فى كتيهم السماوية عن فبوته فبذا ج#امع أدلة نبوته عليه الام والاء تقصاء 
فيبا مذ كور ىُْ المطوللات لل" 

فإن قيل لا تسم أنه 00 المعمجز على له وله فُْ الوجه الآول القرآن ظَبر على يله وهو معز . 

قلنا الاستقصام فى الآسئلة والاجوبة على هذا الوجه مذ كور فى كتاب النهاية . 

قوله فى الوجه الثاى أشبع الاق الكثير من الطءام القايل . 

قا هذه الأشياء و ورجدت قات إلينا زقلا عتوائرأ لامها عون عجيية والدواعى على نقاما متوقرة فليا / 
تنقل نقلا متواتر! علينا أنها ليست صحيحة » سينا سلامتها عن الطءن اسكن لانراع فى أنها م تل إلينا نقلا 
متواترا ٠‏ بل لثما نقلت على سيول الأحاد ورواية الاحاد لا تفيد العلم . 


)١(‏ أقول : إعجاز القرآن على قول قدماء المدكلمين وبعض الحدثين فى فصاحته وعلى قول بعض 
التأخرين فى صرف عقول! الفصحاء القادرين على الممارضة عن إيراد الممارضة قالوا كل أهل صناعة اختلفوا 
فى مجويد تلك المثاعة فلا محالة يكون فيوم واأسد لا يبلن غيره شأوه وعجز الياقون عن معارضته » ولايكون 
ذلك ممجزا له للآن ذاك لا يكون خرتا للعاذة لكن صرف عقول أقرانه القادرين على معارض:ه يكرن 
شرا للعادة فذلك هو المعجر ء والاستدلال بالاخلاق والأفعال أيضا قوى وهو معنى قوله تعالى , ويتلووشاهد 
مئة» وإن ذلك إشود على صدقه فى دعوآه وهو صادر منه . 


2 


وله : موع الروأة بلغوا حد التوار وذلك يدل على سمة 'وأسمد منها وأيها صم حصل الدُرض . 
قلنا: لا تلم روأة الغرائب التى بمكن الاستدلال '.ها على الرسالة بلذوا د الثوائر فإنه ليس كل مايذ كر 

فى كناب دلائل النبوة ما يصمح الاستدلال به من طريق القطع على .الرسالة 1[ الذى يصح الاستدلال به على ذلك 
أمور قايلة نحو نبوع الماء من بين أصابعه وأمثاله ولانسلم أن رواة أمثال هذه الأشياء بلغوا [لى حد التوار . 

قوله فى الوجه الثالتك : أخير عن الغيب قلنا أخبر عن الغيب على وسجه عخالف المادة أو يوافقبا فالآول 
منوع والثانى مسلم » يانه أن العادة جارية بأن الرؤماء إذا حاواوا ترغيب الرعية فى محارية خصوءبم 
وعدوم عبرونم بأن اليدلحم والدولة راجعة لهم فةزله تعالى « وعد الله الذين آمنوا منكم وعلوا الصالحات 
أيستخافهم فا ار ض » هن هذا الياب و أيضا اأر جل المعتى فيه قل بر عن أمو ر كلية على سييل الإجمال 08 
ذإن وقع ثىء من ذاك جدله عل صدقه وأرن م مع قال أناما عينت الوقت ل ميقم بعل ذلك ٠.‏ 
قوله تعالى: «ألم غلبت الروم 'فى أدق الأرض » من هذا الباب » سنا أنه أخير عرى الغيب 
على سيل التفصيل فلم قلت إنه معجز » و بالدليل عليه أن المحدثين رووافى كتاب دلائل النوة أن قساوسطيحا 
أخيرا عن أحوال حدد عليه الصلاة والسلام مع أنهما ماكانا من الانيياء » فعلينا أن الكاهن قد خير عن الفيب» 
وكذا الأعيرون يخبرون عن الغيب امف لة بام على الرؤيا »وكذا المنجمون وأداب العزائم ٠‏ وإذا كان كذلك 
م يكن ذلك معجزا !23 . 


ثم نقول : إنكان ماذكرةم يدل على أنه متنع وبوانه من وجوه . 

أحدها :وهو أنه لو جاز اتخراق العادة ءن مجارما ل+از أن ينقاب الجل ذهبا [بريرا والبحر دما عبيطا وأن 
ينقاب ما فى البيت من الآوانى أناسا فاضلين ومعلوم أن تجويزه قادح فى البديبيات. 57 . 

سلمنا ظبور المعجز على يده فلم قات: إن كل من كان كذلك كان رسولا . | 

وتقريره : أن الاستدلال بظرور المعجز على الرسالة يتوقف على مقامات ثلاث الأول أنه فمل الله تعالى » 
ثانا أن الله تعالى فعلبا لجل التصديق » وثالئها أنكل من صدق الله تعالى فهو صادق . أما المقام الآول 
ففيه التزاع من وجوه. شْ 


(1) أقول أورد دلائل وطرقا كثيرة على النبوة وسيذكر فى الجواب أن المعتمد هو ظبور القرآن عل يده 
والحق أن الإمارات الظنية إذا ترائرث أدت إلى حك المقل جزما ما توافقت عليه فى إثياته وذلك كالتجربيات 
الممدودة فى الضروريات فإيراد هله الدلائل الى ذكرها عثاية التجارب ااؤدية إلى سم جزم يقمى »2 فهى وإن 
كانت أحادها غير معتمد عليها لكنها بالجلة تؤدى إلى حكم يقينى » و إن لم تسكن تصلح لآن يناظر مها وعايها لآنبا 
تجرى مجرى القضايا الثى ف ميادىء الأاقيسة التى لا سكن أن تثبت حجة أو برهان . 


(0) أقول : أما اتخراق العادة فليس ما يشكره المتسكليون لآنه جائر مع الفول بالفاعل المختار » 
ولاما ينكره الكاء لانهم يقولون بأن للنفوس الزكية قوى رها تؤثر فى أ كش الاجسام التى فى عام 
الكون والفساد . )اك - دل ) 


ا 

أحدها أنا إن أثبتنا النفس الناطقة داعل نفس النى مخالفة بالماهية لنفس غيره فلا جرم قدر على مالم يدر 
عايه غيره » وإن لم نقل بالنفس الناطقة فلا بد وأن وكون الإنسان عبارة عن البدن المخصوص فاعله كان مزاج 
4 خهودية لم تمصلل للك الخصوصيا أسار الآبدان 3 ؤلا جرم قدر على ماأم يقدر عليه غيره 5 

وثانيبا 8 أن النى عليه اأصلاة السلام لعله وجهل جما ماتيا أو حيوانيالدخا صية عجيية مستتبعة تلك الأثار 
الذر بمة الى أظبرما النى ولا ل بقع ذلك الجسم فُْ بلك آخر لا #رم عجن اادكل عن معارضتّه 0 

و لها : لعل الجن وااشياطين أعانوه عايه وما أعانوا غيره عليه أى الأرواح الفلكية أو اللا أعانوه 
عليه» إل هذا ظاهر إن الاندياء علموم الصلاة و السللام ع نْ | 55 الاشياء على اللالكه ون إما عليناو جو دم 
وعصمهم شول الانبياء فقيل العم الصدقيم جوزنا وجودم وذ لك كان فَْ نحقق الاحتمال 8 

وأما المقام الثانى ففيه النزاع من وجبين . 

أحدمما م خاق المعجز لاجل التصديق لاسما وقد بيثم أن أفعال الله تعالى لايجوز أن نكون 7 
بالغرض » ومما عقق هذا أن الفعل يدون الداعى 0 أن 0 حيار وأو لايكون فإن كان م ا ل 2 
القطع بأن الله تعالى قعل المعجز لاجل التصيد اف بل أعله فعله لا لامر أميل 6 وإن ل #*ز توقف فعانا لفيا م 
عل داع مخلقه الله تعالى فيكون الله تعالى فاعلا لا يووجب القبيح » ذإذا جاز ذلك من الله تعالى فلم لا يجوز من 
أفضل عاذ وإذا جاز ذلك منه بطل أصل الاستدلال بالمعجز على التصديق . 

الثانى ٍ : سلينا أنه تعالى فعل المعجز لقصود لك ن لم 5 إن ذلاكت المقصود ليس إلا التصديق ولعله تعالى 
فعله لغرض آخر وعليك بيان الحصر ء ثم إنا على سيول التبرع نذا كر أمورا أخن »: 

أحدها : أن يفدله ليكون ابتداء عادة . 

وثانيها : ليسكون تكرر العادة متطاولة ذإن افلك الثامن لاستكمل الدورة إلا فى سئة وثلاثين ألف سنة 
فيكون وصولًا إل أول الل قَْ مثل هذه المدة عادة لحا » فلعل هذا الحادث يكرن دن هذا الياب ٠.‏ 

وثالها : أن يكون ذلك كرامة لولى أو معجزة لنى آخر فى طرف آخر من أطراف العال . 

وراعبا : أن يكون ذلك أرهاصا لنى آخر يأق بعد ذلك كولآ<وال الى ظبرت عل مل فيل بممته وكالثور 
النى حك أندكان يظبر فى جبين أبيه . 

وشاصسبا : أن يكرن امتحانا لمقول المكلفين »ا أنزل المتشابهات امتحاا لمقوهم . 

المقام الثالك : سلينا أن الله تعالى صدقه لمكن فلم قم إن كل من صدقه الله فرو صادق فإن عد أنه تعالى 
خاق اادكفر والفواحش فإذا ' يقب ذللك من الله تعالى فلم لاسن مدا أيضاً تصديق اللكاذب » وهذا السؤال 
الاخير عدصس نا دون المعتزلة . 


ثم نقول ؛ هب أنا لا نذكر شيثاً من هذه الا«تهالات فلم قات إن كل من ظبر عليه المعجز كان رسولا 
والرجوع فيه إلى المثال ضعيف لنا لا نقطع فى ذلك المثال بصدق المدعى » لأنه رما قام الملك امم : فى ذلك 
الوقث لحدوث ألوفى ف نطنه أو شاهد شيا فخاف أو ال اننا فقام طلياله . 


6 لك 


وباجلة فلس هنا إلا الدوران» وهو أنه قام عند العاس المدعى ؛ وما ام قبل ذلك؛ والدووان لابيفيد إلا 
الظطن الضعيف 0 فإنه على أن واحدا كان عباس ف مسجد فكلما دخل المؤذن قام ذلك الإنسان وخر جَ فال 
له المؤذن مالى أراك كلءا أذنت خخترجت فقال لابل كلما هممت بالروج أذنت» وهذا يدل على أن دلالة الدوران 
عل العلية ضعيف» ثم إن سامنا دلالة العقل على التصديق فام قلت إ.ه فى سق الله تعالى كذللك وستعرف أن 
القيا س [اويد بالجامسع لايفيد إلا الظن فكيف هذا القياس الالى عن الجامع ) فبذا هو الاعتراض على الدليل: 
الآول على النبو 0 الدايل الثانى وهو الاستدلال محاسن أ <واله على نبوته فقضعيف» لآن غاية ما فى الباب 
أنه يدل على كون ذلك الإنسان متميزا عن سائر الناس عريد الفضيلة » وللكن من أبن يدل على النبوة وكيفا , 
وقد حكى عن أفاضل اله كاء فى الاخلاق د بجببة جء مما الناس قدرة لأانفسهم فى الدئيا والآخرة مع ما نقل 
عنهم من العلوم 'الدقيقة . 

وأما الدليل اثالث وهو الاستدلال ما جاء فى التورأة والإنميل على نبوة محمد" 0 ييل والاميراض عليه 
انر إما أن تقولوا أنه جاء فى هذه الكتب صف محمد 2 على سييل | تفعيل عمى أنه لها تعالى بين ن أنه سيجىء 
فى الدئة القابلية فى البلدة الملانية ص وصفه كذا وكذا فاعلدوا أنه رسولى »وأما 7 لابقولوا كذلك بل يقواوا 
نه #عالى بين ذلك بيانا ملا من غير تعيين الرمان والمكان إوالرصف» فإن ادعتم لآول فب باطل» لآذا 4 
التوراة والإنجيل خالية عنه. لايقال الهود والنصارى حرفوا هذين الكتاين » لآنا نقول هذان كتابان 
مشموران فى المشارق والمذارب ومثل هذا ما لايصم قطرق ااتحريف [ليه كا ف القرآن » وإن ادعيتم الثانى 
فيتقدر المساعدة عليه لايدل ذلك على النبرة» بل رما دل على ظبور إنسان 00 شريف» أو إن دل على 
النبوة 5 ن لايدل على نروة محمد 1 مكاي إذ رما كان الميشر به إسانا آخرظط 


)١(‏ أقول : هذا الذى ذكره كله عنزلة شبه السوفسطئية فإن التمين الحاصل للعقلاء إذا قام إنسان على 
طريق عرضية هند الخواص والعوام وادعى أنه «يعرث من عند الله» والدليل على صدق #ولى أن الله تعال 
إظبر على يدى أمرا خارتا للعادة فظبر » وقال من ١‏ يصدقى عثل ها ظبر على يدى وتحدى من عدآء عر ذللك 

9 لارول بأمثال هذه الاحتيالات وقد أشار المصزف أيضأ إل هذا الممنى فى الجراب عل ما -.أق . 

وأما المذ كور ف التوراة والإجيل الداك على بوته م كلانه دعلى آله وصده لكثيرة ة يذكرها المممتفرن من 
الواقفين عايبا منبا ما ذكر ف التوراة بعيارة تفسيرها 5-6 و جاء الرب من طور سينا وظير تساعير وعلا 
بشاران »وق التوراة أن إماعيل كان فى برية 5 فاران يعنى بادية العرب وذكر الواتفون على جمالها أن فاران 
ف طر قا 9 قبل الدون عيلين و عن« هوكان امازل للسافرين على يسار الطريق من العراق إلى م ؛ ومئه 
ما جاء فى السفر الخامس أن اأرب قال لموسى « [فى مم لمم نبيا مثلك من بنى أخوتهم وأيما رجل لم إسمم كلما 
النى يؤدمها من ذلك الرجل باسمى أنا أنتقم منه »ومنها فى الدفر الأول لاجر أنما تلد ويكون من وإدها من يده 
فوق ابيع ويد اميم مبسوطة إلى بالخشوعء» وأيضاً جاء فى الإنجيل فى الفصل الرابع عشر فى [يل يوحنا 
أن المسييم قال إنى أسأل أىأن يقطيك فارقليطا آخر يكون مف إلى الابد روح المق ءرالفارقليط مناه كائف 
الخفيات » وأمثال هذا فى هذن الكتابين وفى كتب سائر الانبياء التى عندم ؟.ثير يطول السكتاب بذكرها 
ولا يقدر الخالف على دفتبا أي صرفها إلى ملك أو نى آغر ولا عل أن بكتمبا . 


- 0زم م 


سلينا أن ما ذك رم يدل على الندوة سكن هنا ما يدل على القديح فيها وهو من وجوه. 
الأول - : شسبة الدهرية ورم ى بالقدح ف الها عل الخيتار وإنشكار كرن الصائع عالما قادرا بالحركات مريد| 7 
وثانيها : شهة منكر ى الامكليف فإنهم يقولون الانبياء [نها جاموا من عند الله تعالى بالاكايف (كن القول 
باللكليف محال . 
ومالئها:شببة ابراهمة وهى هن وجربين ٠‏ 
الاول :أنماجاء بهالرسول إن هلم حسنه يأ لعقل كان مقي ولاسواء ورد 4 الرسرل» أوم ود ؛وإذعام قيحه 
بالمقل كان مردودا سواء ورد به الرسول أو لم برد 5 وإن لم يعلم لاحسئه ولا قيحه 2( فإن كان فى محل الحاجة 
صين الانتفاغ 4 سواه ورد به الرسول أو رد ولا تقرر ف العقل إن كان 5 ينتفع 4 الإنسان وكان خاليا عن 
0 الضر ركان الانتفاع ؛ به حسئا ؛ وان ل يكن فى عل الحاجة قبسم الانتفاع 4 رانور رزلا را ود؛ 
لانه إقدام على م يحتمل الضذرر هن غير حاجة أصلا . 
الثاى | : أن دلالة الندوة لس إلا الممجزة بالاتفاق لكنا بينا أن المعجز لايدل اليئة فأمتنم الجرم بالمدق : 


ورابعها : شببة اليود وهى من وجبين . 
الآول : الله تعالى لما شرع شريعة مومى عليه السلام فإما أن يكون قد بين فيبا أن تسكون باقية إلى يوم 
القيامة » أو بين فيها أنها باقية [لى الوقت افلانى فقط أو بين الشرع ولم يتعرض لبيان التأبيد واللأقوت . 
فإن قلت :إنه تعالى بنالتأبيد لم مجر نسيخه أما أولا فلآنه أخير أن هذا الشرع ثابت أبدا فلو لم يبق مابتا 
أبدا كان كذبا وهو غير جائر على الله تعالى » وأما مانيا فلانه لو جاز أن ينص الله تغالى على أن شرع مومى 
عليه ام ثات أبدا ثم أنه لابيق ثابتا أبداء فلم لا يوز أن ينص الله على نع محمد عليه الصلاة والسلام 
أنه ثايت أبدا ممع أنه لايكون ثابا أبدا فيازم 5 تجوين أسخ شرعم . 
وأما ثالثا: فللآنه لو جاز أن يخبر الله تعالى عن التأبيد مع أن النأريد لاسعصل ارتفع الإمان عن كلامه 
ووعده ووعيده وذلك باطل بالانفاق . 
وأما إن قلنا إنه تعالى بين. فى شرع موسى عليه السلام أنه ثابت إلى الوقت القلانى كان هذا من الأآمور 
العظيمة التى تثوفر الدواعى على تقله فوجب أن يقل ذللك التوقيت متواترا » فالتقل المنو ائر لاجوز الإطباق 
على [<ذائه فكان يأزم أن يرن الحم بانتهاء شرع 0 مبعث عاسى ؛وأنتهاء شرع عيسى عد مبعث يمل 
عليه الصلاة والسلام معلوما بالضرورة للخلق » وأن يكون المدكر له منكرا للتوائرء وأن يكون ذلك من 
أقوى الدلا أل لعيسى وتحمد على دعواهياء فليا ' يكن الآمر كذلك ء» علدنا فساد هذا القسم »ولآانه لو جاز أن 
لاينقل هذا التوقيت نقلا متواترا لجاز أن يقال ' إن محمدا عليه العلاة والسلام حول الصوم من رمضان إلى 
شوال » وااقيلة من االكعبة إلى فيرها » ولانه عليه الصلاة والسلام قال شرعى ببق هو دآ إلى الوقت الفلانى مم 
أنه م ينقل ثىء هن ذلك ونجويره قدح فى شرع محمد عايه الدلاة وااسلام » وإن قلنا إنه تعالى بين فى شرع 
هومى أنه ثابت ولم بين التأبيد ولاالتوقيت فبذا محال لما بيناء فى كتاب أصول الفقه أن الآمر لايفيد الورجوب 
إلامرة واحدة» ومعلوم أن شرع عومى يكن كذلك فان لكا يف متو جبة ذلك اشر ع على الما قالك 


سم #اااب 


9 مان عيسى عليه السلام بالانفاق فليا ظبر فساد الفُسمين الأخير 2 تك الآآار ل )و بز م هن موا امتناع النسم. 
الصلاة والسلام أن كل واحد دئهما أخبر أن شريعته دأفية إلى يرم القيامة وخبر التوائر يفيد العم ٠‏ وإلا 
/ مكنم إثيات وج ود مك عليه المملاة و السلام فضلا عن أبوته ) فإذا صح ذلك عنبمأ فلاشك أن 
قولمما حرجة . 'ْ 

لايقال : شرط التوائر استواء العارفين والواسطة وهذا مفقود فى ذلك الممنى وهو الثقل » أما الببود فلان 
يختنصر قتلوم حتى ليءق منوم إلا عدد يسير دونعدد التوائر »وما النصار ى فلا نمم كانو | قليلين فى ابتداء الآمر. 

لأنانئقول أما قل اليرود فضعيف لآن الوردكانو | أمةعظيمة ركانوا متفرقين فى شرق الآرض وفرمها وفى اليلاد 
المتماعدة حول[ فمن المس.تحيل قثل هذه الآمة العظيمة حرث لا ل على وجه لاوس ماهم ع2 الثوائر ( وأما 
ححديث الاصارى فضهيف أيضا لآن ذاك يوجب القدم ف شرع عيسى عليه السلام قبل مبعث عمد عليه الصلاة 
والسلام وذلك عالم يقل به أحد . 

والجواب : أن الأعتمد ف رسالة هل عليه الصلاة واأسلام ظبور الفرآن عليه ( وساير الرجره إعا يذكر 
للتتمة والتكميل . ١‏ 

قوله : لو جاز انراق العادة ارتضم الآمان عن اليدهات . 

قأنا : هذا لازم على الفلا ّة لا مهال أن يدث شكل فى غريب يوجب هذه الغرائب فى هذا المام 1 


قوله : يجو زأن يكون حدوث المعجز لا من اله تعالى وإن كان منه لكن الغرض منه ثبي. سوى التصديق . 


قلذا: الممتزلة عولوا فى الجواب على حرف واحد وهرأنه لوكان المدعى كاذبا لوجب على الله تعالى أن منع 
ظرور ذلك المعجز مدعا للعياد من الوقوع إن الغلال ومذا الجواب ضديف » لانه يقال ['ما لهب هلى الله تعالى 
كشف الال فيها لو ل يحتمل ظبور 'المعجز وسما آخخر سوى دلالته على تصديق الله تعالى إذلك المدعى ٠‏ فأما 
لا احتمل ذلك واحتملى غيره فلو قطع المكاف بأحد الاحتالين دون الأخركان التقصير من قبل العيد لا من 
الله تعالى وفى مثل ذلك لا ب على الله كشف الحال » ألا يرى أنه م يبح إنوال المتشاسبات من الله تعالى لها أمها 
محتملة غير قاطعةء فكذا هنا »رأيضا فإنه تعالى يعين ال-كفرة عل المسلدين و كلم من قال أوليا له » والمسلءون 
مجتبدون فى الدعاء وسوال المدونة على الكفار وقد لا جيب دعاءثم ولا يعطيوم مناه ' والكفار يقولون فى 
دعامهم الليم انصى أحب الفتنين :[ليك وإن لم ترض مانن فيه من تسكذيب مدعى النبوة والخالفة له ولأصمابه 
فاساب عنا ٠١‏ أعطيكا من القوى والشكن والرب قد لا يفعل ذلك » فيجب أن يكون هذا موهما لتصدين 
الكفرة » فلا لم يكن هذا فكذا ما قالوا . 


والجواب الحو مينى على مقدمة وهى أن #ويز الثىء لا يناى القطم بعدبه ء فإنا يمون أن يخا الله إنانا 


شيخا فى الخال من غير الوالدين 'و أن يقاب الأتهار دما والجبال ذمبا » ثم أنا مع النجويز نقطع بأنه لم يوجد » 
ولان من واجه غيره بالقهم فس المشتوم وجبه ونظر إلى الام شزرا عل بالضرؤرة غديه ( وكذلك الول 


ل وال 


قُْ : حمرة الحجل وصدرة الوجسل مع أن حم وله اتداء دون الغضب جائن وهذا أيضا لازم على الفلاسؤة 
على ما قررثا . 

وإذا 3 هذا فندرل :”عا عليئا أن الحدث هذا المدجز' هو ألله تعالى لأ قدمتا أن ميم الممكتات واقعة 
بقدرة الله تعالى » و [ما قلنا إنها دلالة على التصديق لا أنا لما رأينا النى يول يا 1لهى إن كنت صادقا فى دعوى 
الرسالة فسود وده القّمر مثلا وك قال الذى ذلك سود فإنا معن طربن إلى العام بأنه تعالى صدقه قُّ تلك الدعرى 
وإذلك فإن 17 دن أقرفى الفرون الماعضر 0 8 هله الممجزات من فعل ألله 8 أقر إصدق المد ثكىئّ و دق له 
شك يه به و تويز ا ثر الأقسام : لاسب العقل ما 0 يك ف ولا إلا م الضروء 5 صر بثآه ف المثال ٠.‏ 

أما شيهةه الدهر يأو ثغاة التكليف ؤفك قم الجو اب عتبا. 

وأما شبية البراهمة فهى مبنية على الحسن والقبح وقد تقدم القول فيه . 

ولنذك فوائد البحثة عل التفصيل فنقول : قد عرفت أن الآمور قسمان هنها ما يستقل المقل بإدراكه 
ومتبا ما لايستقل والاء و5 دلا أذ تقار العالم إلى ااصائم الحكم وفائدة بعنة ة الرسل قُّ هذا الذوع تأكيد العقل 
ل أول النهل وقطع عذر الكاف من كل الوجوه على م 0 0 ا حك ون للناس على ألله حجة بعد الرمل 8 
وقالدواو أناأملكتاهم عذاب من قيله لقالواربنا لولاأرسلت إليئا رسولا فنقيع آباقك من قبل أن نذل وتخزى» 
فبين تعالى أن بعثة الرسل اقطع الحجة والعلماء ذكروا وجرها ثلاثة . 

الآول : أن قالوا إن الله تعالى إن كان خلقنا لتعيده فقد كان يحب أن يبين لنا العبادة الى ير يدها منا أنها 
م فى كم في وكيف فى ل فإن و بحست أصل الطاعة ف العقل سكن كيفيتها غير معلومة نا قبعثك الله تعالى 
الرسل لقطع هذا المذر فإئهم إذا بيذوا الشرائع المفصلة زالت أعذارهم . 

وثانيها : أن يقولوا [نك ركبتنا تركمب سبو وغفلة وسلطت علينا الموى والشبوات فبلا أمددتنا يا إلمنا 
عن إذا سوو نا سود أ وإذا مال 7 الموى. وتوا ولكنتك 1 تركتنا م قوسد ا وأهوائنا كان ذإاك إغراء انا على 
تلك القبائح 

وثاائها : أن يشولوا: ٠‏ ضاي أن نعةوأنا لين عوسن الآ من وقبح الكة ران 2 ولكن لا لاانه! م بعقولنا أن من 
فمل القبح عذب غالدا علدا فى النارء لا سيما وأنا تعلم أن لنا فى القبح لذة وليس لك فيه مضرة» ولم نملم 
أن من أمن وعل صالحا أستدق ال واب الخالد لا سيمأ وكنا قد علينا أنه لا ممما كل فى دي قلا رم ل يكن 
جرد العام باليسن والفبح داعا ولا واذعا ' 

أما عد البعثة اندقوت هذه الاءعذار ذكانت البعثة قطما لعذر المعذرين م هذه الوجوه 4 وأما فائدام 

بم فيما لا يستقل العقّل بدركه فقد ذكروا أمورا . 

أحدها :أن العقّل لايدل الاعلى الصفات الى مختاج إليبا “أما السمع والبصر والكلام وسائرالمفات الجرئية 

فلا طريق إليها إلا السمع . 


ةلال سه 


وغانيها : أن المكاف اق خاثها فيشول و اشتفغات ا لطاءات أشنت متصرة فى ملك الله تعالى العيل [ذنه ؛ 
وأو / شتغل م فرنما عذب علىئرك الطاعة فيبق. فى المرف على التقديرين ث وعيد البعثة يرول وذأ المرف 5 

وثالئه! : أنه ليس كل ما كان تبيسا هندناكان قبيسا فى نفسه ؛ فإن النظر إلى وجه الحرة اامجوذ الشوهاء 
قبي وإلى وجه الآمة المسناء حسن شْ 

وراعبا : أن الاشياء المذلوقة ف الارص منبا غذاء ومنبا دواء وملبا سم والتجرية لو أ عر فتهأ إلا عت 
الأدوار الحظيمة »قمعم ذلك ففيمأ خطر على اللا 5 0 دق البعثة فائدة معرقة طبائعبا ومنافعبا ؛ هن غير 
ضرر وخطر 5 

وخام سمأ : أن المنجمين عرفوأ طبائع درجات الفلك ولا 35 ن الوآوف عل, | ما بالتجربة 2 لآن التجربة معوين : 
ف با ل 5 رأر والاعبار البشرية كيف أ بأدوار 2 واكب | 1 4 4 م" ثم [نهم وقذوا على الكل بالرصد فكيف 
وقفوا على أحوال عطارد مع أن الات ألأرصدية لا أ أحواله أصغره وخفائه وقلة ثوره وبعدة عن الشعس 
حااتى التشريق والتغريب . 

وساد هأ : أن الإنسان مدل بالطيع والاجماع مظنة التناذم المفضى إلى التفائل قلا بل هن شريمة يفرضباأ 
شارع كر ن مرغبة فى الطاءات وزاجرة عن السيئات . 


وسا عا : و فوض كيقر 4 4 العيادة إلى الماق قن بم أن كل ط ل دوضع 0 9 أل و لمغذ ون ها 
فيفذى ذلاك إلى الفئن أما و ضع الثري بعة ما اق ذلك . 


وثامنها: أن الذى يفعله الإنسان #قتضى عقله يكون كفعل الممتاد والعادة ا عبادة» أما الذى يأمر به 
من كان ممظما فى قايه ولا كر ن هو واتفا على سيبه كان [ تيانه مض العبادة » ولذلك ورد الآمر بالافمال 
الغر د بسة قَْ الحج. 


وتاسعما : أن النقول متفاوتة والكامل نادر والأسرار الإلحية عزيزة جداً فلا بد من بعثة الأبياء وإنزال 
المكنب علييم أيضا لا لكل مستعد إلى منتهى كال المسكن له بحسب شخصه . 

وعاشرها : أنكل جنس تحته أنواع فإنه يوجد فيا بين تلك الانواع نوع واحد هو أ كابا وكذا الانواع 
بالنسية إلى الأصئاف والاصئاف بالنية إلى الأشخاص والأشخاص ,النسية إلى الأعضاء فأشرف الاءضاء 
ورئيسها الغاب » وخايفته. الدماغ ومنه تنيث الذوى لى جم ,م جتوانب البدن ؤ.كذا الإنسان لا بد فيه من رئيس 
والرئيس إما أن يكون كمه على الظاءر فقط وهو || 0 أو على الباطن وهو الء لم أو عايبما معا وهو النى 
فال “ى يكون كالقاب ف العام وخارفته كالدماغ و أن القرى المدركة اما تفيض من الدماغ على الإعضا,» وكذا 

قرة البيان والعلم [عا يفيض منه بواسطة خليفته على جميع أهل العالم. 

وحادى عشرها : الحداية [لى الصناعات النافعة قال الله تع لى فى داود عليه الصلاة والسلام « وعليناه صنعة 
لبوس لك » وقال لنوح عليه الصلاة والسلام « واصدم الفلك بأعينناء ولا شك أن الحامبة إلىالذزل والخياطة 
والبئاء وما يجورى مجراها أشد من الحاجة إلى الدرع وتوقيفبا على استخراجبا بالتجربة خطر عظم » فوجب 


عي الآنبياء لتعلمها . 


وات 

وماق عشرما:لا بل 9 المعيشة دن علم اللاحكام والسياسة فل" للق دن اليعثة لمعلما 3 وههذا قال تعالى أنبيه 
وغول افو ا بالمزف وأعرض عن الجاملين ف وقال تعالى 001 إن ألله 5 بالعدل والإحسان ف وقال تعالى 
, ما رحمة من الله لنت هم 28 وقوله 0 وإنك لعلى خاق عظم 34 قنرد ظبررت فوائد الممثة من هذه الوجوه 3 

قوله :لوكان كذلك لعرف ذلك بالاوائر ما عرف أصل الدين بالتواير . 

قات 0 يجوز أن يدكون ترقر الدر أع ى على تقل الاأصل أتم دن توفره على قل السكيفية ( ؤلا جرم 
كان أحد التوأ مان أنوى من الأخر. 

والجواب عن أخراهها :أن بأوغ روأة هذا الخير إلىحد التواتر فُْ جميعم الأعصار غير مدأوم انا وإذاكان 
؟ذلاك لا جرم لم محصل العلم بهذا الخر؟) 8 

( مسألة : فى عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ) 


)00 أفول:شيبة البراهمة أن الرسل إما أن موا عا يوافق اقول أو بما تخالفها وما مخالف المقول غير 
مول فلا فائدة فى بيهم بذلك وما يوافقبا فلا حاجة فيه إليوم فإذاً لا فائدة فى تيشم . 

وجواءهم أنكل ما يوافق العقول لا يخلى إما أن تستقل المقول بإدرا وإما أن لا تستقل والحاجة 
إلييم فى القسم الثانى » وأيضا ماضالف المقول يق عل قسمين أحدهما تقتضى العقول نقيضه ٠‏ والثانى مالا 
تقتضيه ولا تقتضى تقيضه ؛ ومن الثانى ما يمكن أن نكون عتاجين إلى معرفته فى العاجل والآجل وم 
يعرفوننا ذلك . 


وأما الشببة الآولىلليهود وام : أن ظاهر لفظ التوراة الحم بالأبيدفىقوله تمسكوا بالسبت أبدا» وذلك 
لا يناقض انقطاع ذلك الحم 5 مدة طويلة » لآن لت نه داقد يستعمل فم ببق مدة طويلة » فإن فى التوراة؛ 
أن الله تءالى قال لنوح عند خروجه من الفلك , إنى جعلت كل داية مأكلا للك وإذ ديتك وأطلقت ذلك اسك 
كنبات العشب أبدا ما خلا الدم فلا تأ كاوه ء ثم أنه حرم على | ا كثيرا من اليو ان وهذا فسخ ظاهر 
وفوعندم ؟يرمكن من الله تعالى؛ ومن السفرالثائى من التوداة «قربوا لىك! يوم خروفين خروف غدوة وخروف 
عشي بين العارب قر يانا داتهالا سما ابم ثم ثم اقطع ذلاك الدوام عند امم وقالؤ هوضم 07 عيد خدم ست ساين 
يفرض هليه العئق فإن لم يقبل هب إذنه وإستخدم أبدا » وقال فى فى موضع آخر : ١‏ استخدم مين سنة ثم 
ينعتق فى تلك السنة » وأمثال هذه كثيرة يقف عابباكل منصف يطلع على كتبهم المئزلة . 


وأما شيمم الثانية وشى الققول بأن دو سى عليه السلام أخبر أن يس عله لاب رتفم إلى ادم القيا 4 ة ؤذلك غير 
مس لان مومى عليه السلام م أغير عن اماد والقيامة ىُْ التوراة و عا أخير برمأ الآنبياء . الذنكانوا بعدة »2 
والقول بانتشار الموود 7 ق الأرض وغربها باطل » لآنمهم كانوا مجتمعين فيالشام ٍ! أن |قتل طخصر 1 رح 
و دل إلى العجم < جم ملم أسول قبل ما لعث ”9 أر من قام مقامة جماعة من اين سروم كم إلى أصفبان فبنواما-> 


0 3 ٠ 0 3 . ٠ 5 ٠. ٠. 53 5 8 . 8 5 8 3 


سمه المديئة المعروفة بالببودية» ولوكانوا 


عتافة إحداها اث فى أيدى اليرود القرايين واارومانيين »والانية التى فى أبدى الساءرة والثالثة الأسخة الممروفة 


بتوراة ال_بعين التى اتفق هايبا سيمون حبراً من أحبارهم وهى فى أيدى الاصارى ؛ والاختلاف الذى بين هذه 
النسخ ف ااتوار يخ والشرعيات مشبور» وإذا : فق لهم نآل التوراة الى هى أساس دينهم بالوار فكيت 
يعتمد على تواتر نقاهم فق لوس أن شرعه ببق إلى يوم القيامة وتواتر الصارى أيضأ قربب من ذلك إلا أن 
توائر اليروه انقطع فى الواسطة ونواترهم فى المبدأ فإن الذين آمنوا بعيسى فى زمانه كانوا قليلى العدد وثتلك صار 
لإتجاييم أربع لسخ السخة مت ونسثه يو-ئا ولسخة لوقا ول.خة مارقوس »وذلك لآنكل واحد من المواديين 
نآله على وجه وأكثر تحريفاتهم لأحكام التوراة كإباحة لحم الختزير وجواز ثرك الختان والغسل ٠روى‏ عن 
الحواريين لاعن عيسى عليه السلام . 1 


وقول فى الجواب على الممتزلة القائلين بوجوب كشف الحال عند الاشئياه فى المعجز عل الله تعالى بأن 
دللك لامجب إذا فإن له ا حتالات » والاستدلال بنرول المتشامبات غير وأرد عليرم؛ لمم راون وجرب ذلك 
عند وقوع الميرة فياثم مكافرن به فى الدين » والمآشامهات ليس من ذلك الذبيل ؛ لآن الوهف على قوله « وما 
يعلم تأوبله إلا الله» لايضر فى الآمور الدينية بالاتفاق » ومكين الكفرة من المسلمين وعدم [جابة دعرات أهل 
الحق وإجابته لآهل الباطل فليس ما يضر بأعور الددن ونقائضما لا يندفع فيها . 

وقوه : تجوبن الثىء لاي النطع بمدمه فا قالء إذا لم يكن العدم واجيا وأما فرائد البقية النى عدها 
فنقول ضرورة وجود الأببياء لتكيل الاشخاص بالعقائد الحقة والاخلاق الماضلة والأفعال الحمودة الافعة لهم 
إلى عاجلبم وآجلبم وتكيل النوع إباجتماعهم على الخير واافضيلة وتساعدهم ف الآمور الدينية وسياسة الخارجين 
عن جادة الي والصلاح وباق الوجوه التى عدها فلبعضها زيادة فى الممفعة وبعضبا ما لافائدة فى إراده » فإن 
الانياء علييم الصلاة وااسلام ما تعلموا الطاب ولا طيائع المشائش ولا طبائع درجات الفلك ولا رصد عطارد 
ولا أكثر الصناءات . 34 

وأما الوجهالسادس فأخوذ من الحكاء فطريةتهم فى إثيات النبوة أنهم يةولون الإنسان.دفى بالطبع يعون 
به أن الشخص | لواحد لا بيسكنه أن حمل أسياب معاشه وحده فإنه تاج إلى تمصيل الغذاء الموافق واللياس 
الذى حفظه من الحر والبرد والمساكن المرافقة فى الفصول الخدافة والاسلحة التى يتحفظ بها من السباع والاعداء 
وكل ذلك فير حاصل فى أصل الوجود بل كلبا مما صل بالع ناعات» والإنسان الواحد لايمسكنه القيام مها جميما 
بل هو مضطر إلى معاونة بنى جنسه فى ذلك حو يقوم كل واد لثىء من ذلك وبحصل بالتعاون جميع ذلك 
ف 1-8 1 التعيش » وهذا ممى العدن ولايد فم ينرم هن معاملات ومعاوضات » وإذاكانو ١‏ عواين على الشورة 
والغضب فلا بد من قاو نبلم ميتى على العدل والإثصاف حتى لاحيف. عضوم على عض ولا جوز أن يكون 
ذلك القانون من لأقاء بعضهم من .غير خصوصية فى ذلك البعض وإلالما قله البانون ولك المخصوصية يحب أن 
تسكون دن عند خالقوم حتى ينتادوا إذاك فالات مما هو النى » ولابد له من أن بد الشارع لهم طرق المعارف 
والاعتراف بالمعيود يمينا أو تقايداً والإقرار بنوة ذلك الزى ؛ وأن ضع ايوم قوأنين فى مماملاتهم وفى -» 

(4؟- مصل) 


سا[ لأس 


القا'لون بالعصمة منهم من زعم أد اللعصوم هى الذى لا عكنه الإتيان بالمعاصى » ومنهم من زعم أنه يكون 
متمسكنا منه والآولون منهم من زه أن المحصوم مو المختص ف بدنه أو ىنفسه مخاصية تقتضى امتناع [عدامه 
على المعاصى » ومثهم من ساعد على كله مساريا لذيره فى الخواص اليدنية لكن فير الحصمة بالقدرة على الطاعة 
وهو ةول أن الحسن الآشعرى » والذين لم يسايرا الاختيار فسروها ,أنه الآمر الدى يفعله الله تعال, بالعيد » 
وعل ألهلا يقدم مع ذلك الآمر على الممصية بشرط أن لا ينتهبى فعل ذلك الآمر إلى حد الإلجاء » وهؤلاء 
ا-تجوا عل فساد قول الآولين من الممّل بأن الآمر لوك كا قالوه لما استحق الممصوم على عصمته مدحا » 
وابطل الأمر والنهى والثراب والعقاب . 
ومنالنقل قرله تعالى , إيما أنا يشر مثلكم » ه ولا تجعل مع الله إلها آخر » ١‏ ولولا أن ثيتناك لقد كدت تركن 
[ايهم » وتوله دومأ أرركىه تفسى » 
م إن هؤلاء زعموا أن أسباب النصمة أذور أريعة . 
أحدها : أن يكون انفسه أو لبدنه خاصية تقتضى ملك ماندة ذفن الفجور » والفرق بين الفعل 
والمكة معلوم . 
وثانيها: أنيحصل له العلى مثالب العاصى ومناقب الطاءات . 
وثالتها: تأ كيد تملك العلوم .#نابع الوحى والبيان من الله تعالى . 
ورابعبا : أنه مى صدر عنه أدر من المور من باب ترك الأولى أو النسيان لم يترك «بعلا بل يعاتب وينبه 
عليه ويضيق الآمر فيه عليه فإذا اجتمعت هذه الآمور الآربعة كان الشخص معد وما عن | اناصى لا محالة لآن 
ملكة الدفةإدا - صاتفى جوهرالشفس أثم انضاف [ ليه العلى التام بما فى الطاعة من السعادة وف الم صية من الثقاوة 
صار ذلاك العلم معيئا له على مقتضى الماسكه النفسافية ثم الوحى يصير متها لدلك ثم خوف المؤاخذة على القدر 
التليل يسكون تو كيدا لدلك الا-تراز فيحصل من ا جتماع هده الأمور تأ كيد حقيقة النصمة 7" 
سهسياسةه من مخرج عن مصالم ااتعارن وأن يفرض عايوم العبادات لثلا تفسد عقائ-م فى خالقهم ونيم » وأن 
يعدم ويوعدم فى الاخرة لتسكون عقايرم .وافمة ا يظهرور من العبادات والمعاملات كيلا خونوا ويذهبوا 
مذاهب أهل الثفاق ؛ وأن يكون الوعد والوعيد الصادر ان عنه موافقين لماى'فس الا حى وقرن به 
ويعملون بحسبه ٠‏ وهذه الهمرورات لنوع الإنسان أم من شلق الآشفار والحاجيين لوقاية العيرء ومن :ريض 
الأظفار على لحوم الاصاءع وغير ذلك ما يشبه فالمدير للذوع الذى يسوقه من الثمصان إل الكال لابدوأن يبعث 
الانبياء وعد الشرائع »: هو «وجود فى العالم لتحصيل النظام ويتءيش الأثفاص و كن هم الوصول هن 
النقصان إلى الكال الذى خلقوا لاجله . ' 
(١)أقول‏ : فىكون.أسياب الدصمة ,شتملة علىهذه الآربعة » لانهم جءلوا الوحى أحد أسبامرا » وكثير من 
الآمة يذولون بعصمة الملائئكة والائمة وبعصمة <واء ؤهريم وفاطمة ولم يقولوا بالوحى إليهم والنحةيق يقتضى 
1 أن لا تكون ااعصمة لاجل الطمع فى اأسعادة والخوف من المءصية » لآن ذللك يقتضى أن لا كون العمصمةمقةضى 
' طبع صاحهها بل تسكون بالتا ف » والأجود أن يقال إن الله تعالى يفعل فى -ق صاحبها. لطفا لا يكون له مع 
ذلك داع إلى ترك الطاعة وارككاب المعصية مع قدرته على ذلك هذا على رأى المءعتزلة» ويفال إمها مانكة لا يصدر > 


ساؤوإاا تب 


ثم أتفقت اللامة على كون الآنياء معصومان عن الكفر إلا الفذياية 82 الخوارج 7 فإنهم واعتقدوا أن كل 
ما يطاق عليه || و المصيا 1 قبر كفر 2 3 مم جوزءا عل الرسل المماصى ؤلا جرم جو ةا اللكفر فأيوم ( 
وبدل على فساده أنه لو جان التكفر عليهم لكان الافتداء بهم واجبا اقوله «فاتبمرهء”وفساد فلك يدل 
ْ على ساد ق وهم ا ' 
ودن الناس سن 0 يحول الكقر انه جول [ظبار الكفر عل سيمل الدقية ( واحتجرا علءه بأ إظربار الإسلام 
إذاكان مف نيا الى الْتّكان إظباره [لقاء النفس فى التهلسكة وهو غر جائر وهذا أيضا باطل ٠‏ 9ه يفضى إلى 
شرواء الدن بال-كاية 0 ولانه أو جاز ذلك لكان أرل اللارقات 4 ميد ظهور الدعوة ُ لان الماق ذلكألوقت 
مكزاون بالكطية كر له 34 وكان يلزم أن له حوزن للاحد دن الانبياء إظبار الدعرة 0 ولآن المأوف 
[لعديد كان عاصلا لإراهيم عليه السلام 2 زمان 55 وأرمى عله الام قْ زمان فرعرن ع هما 
ّ عتنعوأ عن الدعرة ٠.‏ 
ودن التأاس ف لم رذ لكف ولا إاراره كنم جدزوا الكياي عأوىم 2( والا كثررن ١‏ إقولوا 
4 وجوه : 
الاول: لو صدرتالكيرة عنهم لدكانوا أقل درجة من عصأة الأآاءة وذالكفي جام يان الملاز مةأندرجا - 
الأنباء فى غاءة الشرف وكل من كان داك كان صدرر الذئب عنه أخش ألا برى إلى قوله تعالى « «الساء الذى 
هن أت مكن فاحشة ميلئة بإضاعف لم العذاب « برجم وغيره وكان 335 الديك تصتب سول الجر 2 وأما أله 
2 جونذ أن يكرن النى أفل حالا من الآمة فبالاجاع (1) : 
الثانى : أن تمد إقدامه على الفسق وجب أن لا يكون مقيرل الشبادة لقوله تمالى : « إن جام فاق شل 
فتبينوا 0 ادكنه مقمول الشوادة م( وإلا امكان أدق الا من عدول الآمة 0 
كك أك . أن تقدير [تدامه على السكبيرة يوب زجوره عنبا د يكن إيذاوممعرما أدكنه رم لوه تعالى 9 إن 
الذن يؤذون الله ورسوله لءنيم الله 6 
والرابع: و أ باللكبيرة وجب عاينا الاقتداء 4 فوا كقوله تعالى رةاتيعرق فيفطى إلى ا جع ل * الوجوب 
والحرمة وهو ال" . . 
وأما الذين لم يحوذوا اادكبائر منوم فقد اختافوا فى الصغائر إن اتفق الآ كثروث منهم على أنه لا يمرل منهم 
حل من صاحما معأ المعا مى وهذا على رأى المكاء ٠‏ 
)00( أفول : لوقال الأندياء عليرم الصلاة السلام أكثر علا يشبح النواحش وأوفر [قبالا عل الآهور الإهية 
فيكون صدور الذئب عنم أفدش لكان أقرب والحصن يرجم لا لشرفه بل لاستغنائه عن الزنا لاف غيره ٠‏ 


() أقول : هذا الدايل لا اص بالكبيرة فإنه في الصذيرة أبضا قائم ٠‏ 


.]أ سد 


الإقدام على الممصرءة مقيدأ سواء كانت صوارة أو كيرة 04 بل مون صدورها ممم عل أحد وجوه علاية أحد مأ 
السمد والنسيان ؛ والثانى ترك الاولى » والثال اشتباه الهى بالمماسم 9 , 

واختافوا فى الوقع الذى تعتير فيه الدصمة » أما الفضياية من الموارج فقد جرزوا بعثة من يمل الله تعالى 
منةه أنه يكفر © ومنوم من لم #وز ذلك الكنه جوز نمثة من كان كافرا قبل الرسالة »؛ وهو قرول ابن فوررك كن 
زعم أن هذا الجاين لم شع ومن الحشوية من زعم أن اأرسول عليه 'أسلام كاد كافرأ قبل البحثة لفرلهم ووجدك 
ضالا فبدى 6 ولقوله , وماكنت تدرى م1 الكتاب ولا الإعان ل واتفق الممسلون على فساد ذلك » وهن اناس 
. من طرد هذا الحم فى الآثمة »وقال :كا لا يوز كون الرسولكافرا قبل البعثةلاموز أيضاً أن يكو ن الإمام 
كافرا قبل الإمامة » ولذلك يقدحون فى إمامة الشيخين » فإما أنه مل وز فمل الكبد ة عل الأانبياء قبل البعثة 
فالا كثرون من أهل الدئة جوزوا ذلك مستداين بأنعال إخرة يوسف »2 ومثبم من لم يقل به ول يقل شوتهم » 
ثم الذن جوذوا ذلك قالوا علوم من فعل الكميرة قبل المعثة 4 كنم [عا جوزوا ذاك على سيل الندرة يثك 
تومونعنه ويسترحالهم فيا بين الاق بالصلاح » فأما لو أصر وا على الكبائر حدث يصيرون مشرورين بالخلاعة 
فذاك غير جاب لآن المقصود من بعثاهم يغرت على ذلك التقدير . 

وأما أ هل #ب كر نهم معصوماين عن الصغاير قبل البمئة وبمدها 8 ٠‏ 

فالروافض أو جبوا ذلك ومن عدامم جوزوا ذلك » لكن اختافوا فى كيفيتها أما النظام والاصم وجعف رن 
بشر ي#ولون إنه حال السبو مكلف ( وهو غير جاين يه تكلرف ما لا يطاق 0 أولا يق مكلفا وحيادل لا يكرن 

ومن الناأس من حمل تلك الرلات على رك الأول 35 

لايقال : لوكان ترك الافضل سبيا لاستحقاق العقاب لعوكبوا أبدا إذ لا عيادة إلا وفوقها عبادة لاستحةوا 
العقاب على المياحات . : 


آنا نقول: استحفاق العقاب على ترك الأفضل [ها يتوجه إذا ازم منه فوات مصلحة أو حصول مطرة ٠‏ 
5 ممكن ا<تهالىما وفى الاعتذار عن قصة آدم عليه الصلاة واللام متهم من زعم أن قوله تعالى م فعدى أدم ريه 
فخوى» أى عدى أولاد آدم كا فى قوله ه واسأل القرية » ومنهم من لم أن المراد آدم » ثم زعم ابن فورك أنذلك 
كان قبل الرسالة :ومنهم من قالكان ذلك بعد الرسالة ؛ ثم زعم الاصم أندكان على سبيل الذسيان لقوله تءلى 
« فذى » الاءتراض عليه أن [بليس ذكر لآدم وقت الوسوسة أمر النهى فقال , مائها نا ربجا عنهذه الشجرة.؛ 
ودع هذا الذكير امتنع حصو النسيان » وأيضا أنه تعالى عانبه على ذلك فى قوله , م نكا عن تلكا الشجرة , 
ذآدم وحواء اعثرفا بالذلة فقالا , ريا ظلنا أنفسنا » والله تعالي قبل توبتهمسا فقال , فتاب عليه » وكل ذالك 
يشال النسيان : 
ججح جح سح سس سح ا ا حا ا ع ا ل ات 
(1) أقرل: تركالار لى لا على 'سبيل العقو بة بل على سييلالحث عبل فمل الأولى » وأيضا اشقباه المنهى بالمياح 
لا يحوز عليم لأنه يدل على جبلبم بالمنبيات والجاهل بها كيف ترز عنهاء وأيضا يحب الانتداء بهم لتوله 


ومنهم من سل أن آدم كان متذ كرا لامى الكنه أخدم عل التتاول بالتأويل وهو من وجوه . 
أحدما 1 ذهب النظام إن آدم فرم من قوله , ولا تقربا هذه الث جرة: الشخص وكانااراد التوع وكلة ١‏ هذا 1( 
كا مكون إشارة إلى الشخص قد تنكون إشارة إلى اللوع اقول َل و هذا رضوء لا يقبل الله السلاة إلا به» 
وذعم آخرون أن الهى وإن كان ظاهراً فى الاحر.م وألكته ليس تصاقيه ( فصرفه عن الظاهر لدليل 00 لذة 
)0 مسألة : الكرامات عندنا جائرة خلافا لليعتزلة والاستاذ أفى [سماق منا ) 
نا الوك نقصة «ريم وآصف ثم مين الكرامة عن المعجزة متحدى الدوة نل * 
( مسألة: الآنبياء أفضل من الملا عندنا إخلانا اللعترلة والناضى منا والفلامفة ) 
لنا قوله تعالى « إن الله اصطن آدم "ونوحاء وسواء أجر يذاه على العدوم أو حلناه عل دالمى ذلك الؤمان. 
كاف قوله تعالى « وق فضا-م على العالمين» فالمقصود عاصل ٠‏ ولآن اليشر يعرفون الله ونحبونه مع كثرة 
الصوارف من السبو والغضب والموانع الداخلة والارجة ولس للبلائكة من ذلك فتكون طاعة البثر 
أشق فيكون أنصل لقوله يله «أفضل الميادات أحزهاء أى أشتبا 9" . 
أما الفلاسفة فقد احتجوا على أن الملك أفضل بوجوه . 
أحدها أن الروحانيات إسسائط والجسمانيات مىكبات والسائط أشرف من الأركيات 9 
وثانها: الروحائبات مطبرة على الشبوة والغضب الذيهر منشأ الآخلاق الذميمةرالجسمانيات غير خاليةعنها. 
النفس مزراجا أو فى أهمالما عند من دابا بحردة » وعلى التقدرين فبى بالقوة وماءا'فمل اتام أشرف عانالقوة . 


ورأحبا َ الروحانيات صورة #ردة ليس وفيها طبيعة الانقمال فتسكون وجودات عمطة وخيرات 0 


)0 أقول : بو كد قول من يول "اراد من قوله تعالى , وعمى آدم, وعصى أولاد آدم قوله الى فى 
قصة آدم عايه السلام د فلا آناها صالحا جملاله شركاء فيا آناصاء وبالاتفاق لم يشرك آدم ولاحواء [كا أشرك 
أولادهما 'ومن يقول إبليس ذكر آدم ومع هذا التذ كر متتع الأسيان . 

جوابه : يجوز أن يكون وقع التذكر غير وقت النسيان وإلا فلاوجه لآوله تعالى « فنسى ء» وهذا النمى 
يحوز أن يمكرن نبى الكراهة لانمى التحريم » وباجملة إذا تمارضى الدلائل فلاخلاص إلابالنأوي لأوالتوقف. 

(0) أقول : للنكر أن يقول ذلك يمول على معجزات عيسى وسليان عابهما الصلاة والسلام أما عيبى 
فعل سبيل الإرهاص » وأما فى سلبان فد كان على سبيل التحدى مع بلقيس يمى عض أتباعى يقدرون على 
هذا فبل كتدرون أَنتم عليه بدليل أما أسليت يعد مشاهدة معجزاته . 

() أفول : لقائل أن يقول يريد «الفضل كثرة [العلم أو القربة إلى الله تعالى أو غير ذلك » فإن أردت به 
كال العم فغير مل لآن علوم الملاكة فطرية وعلوم الناس كسبية نظرية » وإن أردت به القربة فلللائكة 

أقرب لأنهم غير ع اجن إلى وسائط بيهم وبين خالقهم والانهاء عتاجون إلى وساطتوم , 
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والجسسايات مركبة ل مادة ودورة والادم متيع اشر والعدم والخير أفضل ”من الثر . 

وسادسما: الروحانيات ذ: ! الجسمائيات لقوى! .لم والعمل ؛ أماال.لم ذلإحاطتها بالآمور الخائيآ عناواطلاء, 5 
على مستقيل الا<وال الجارية عاينا» ولآن علوءبم كللة وعلوم الجسمائيات جزئية وعلومهم فعلية وعلوم 
الجسمانيات انفعالية وعلوءبم نظرية أميئة عن الغلط وعلوم الجسءانيات كسبية متعرضة للخلط » وأما العمل 
ل ونم عا كفين على العيادة و آنه دوك | ول وانمار ولا رفترون والسمانيات لست كذاك. 

وسابعرا : اأروحافيات لها قوة قوية على تصريف الأجسام كال حاب والزلازل القوية من غير أن عرض 
له 3 ور وكلال لاف الها يأث ٠.‏ 

وثامئها له الرو-انءا اه اختيارا مما متوجبة إلى الأيرات وأاظام العام والجسمانيات اختياراتما غير جازمة ال 
مبرددة سس رق الدؤااة والعلو ٠.‏ 5 

وتاسعرا :أأروحانيات غنتصة ,اليا كل العاوية النورانية والجسمائيات مختصة .رذه ألطيا كل الفاسدة ولشيه » 
الأرواح أشبه المياكل » فلاكانت الطياكل السماوية أشمرف كانت الأرواح السمادية أشر ف ٠.‏ 

وعاشرها :الآر؛ اح الفلكية متصر فة فى هذا العالم ؛ فإنها فى المديرات أءرا وم الميدأ والمءاد وها أشرف 
من ذى المدأ وذى امياد 0 فااروحائيات أشرى:7) . 

أما الملمون فقد احتج ١‏ على التفخيل بشواه تعالى « مانهاكا ريكما عن هذه الشجرة إلا أن تكر نا ملكين»» 

والجواب عن شبة الفلاسهة مق على إرطال أصو ذم وقد قم ذلك 1 الوك بالآيات المذ كورة 5 


. أقول : فى هذا الكلام خبط كثين‎ )1١( 

أما 5 4 السيط شر ف هن المركب فى أن نكون العنادر 5 دن الماس حى من الانبياء فإن 
أجسادم مركبة من العناصر 

وقرله اأرو 15 يأت مداورة عن اأشبوة والغضب والجسمانيات ؤير عااءة وبا فيقال له إن أردت 
بالروحانيات لمعا رف فالا سس البشرع كك مغارقة 3 ملا إسة بالشوو 3 والخذب والأجسام ا والءن صرب 
و قوسم ا خااية غلبا ٠‏ 

وقوه : الروحانيات وجو دات عنة ليس فيبأ طرمعة الانفعال والجسمانيات مركية من مادة وصدورة فى 
هذه القسمة سقطت النفق س اللو دو السفاية من القسمة . 

وقوه: الروحائ عأ د نورآنية عاويا أ[ يفقودفبا ا وصاف الأأجسام 2( فإن النوراقى وااظليا قو العاوى والدة فلى 
واللطيف والك* ف لذ ذكر نْ إلا جسم إلا أن بريد مده الصفات غير مأفى دالة دا يبأ وقوله ف "فصيل عسل 
الروحانيات بإحاطتوم بالأمور الغ" 3 م .ا ما مستدرك لآن الغيبة بة والحضور لا يدكرن فيغر الأجسام 04 ا 


ارات 
الكتب البميطة 09 , 
١(‏ مسألة : اختلف أهل المالم فيه ) 

فأطيق المسلدون على المعاد ادل والعلاس'ة عل الممان النفساق 0 ومع مل المسلبين والصارى علءهما وجمم 
من الدهرية على الفيرما ( وتوقف 5 اموس ف الكل . 1 ١‏ 

أماالمائلون بالمءاد البدق ىم من زعم أن 5 تعالى يعدم البدن 3 يعيكة وماوم من زعم أنه يغرق الاجزاء 
شم بجممما واللكلام فيه شرع على مسائن 3 

( مسألة : الدى يشين إليه كل إنسان بشوله أنا ها أن يكون جسما أو جسمانيا أو لا جسما ولا جسمانيا 
أو مركبا عن هذه الأقسام ركبا ثنا نيا أو ثلائيا) 
أما التكامون ققد زععوا أنه جسم شم اجرور مخوم يشواون إنه هله الينية الحسوسة وهذا ضعيفه 3 


أها قوله هذه البنية دلامم! دائها فى التغير ومنتقلة من الصغر إلى الكير.ومن الذبول إلى السمنمع أن كل واحد 
يعم أن مويه بباقيه ف الأحوال كابا . 


اطلاعهمعلمستةبل أحوالنا يناتض قوله , لآن علومبم كلية وقوله وعلومهم فعلية يقتضى نما لانعلم إلا لهلانما 
لاست بشاعلة إياه ولا يلم | فل ميها م هو أعلى درجة منكه ) وأما عكر فوم على العيادة فن شأن الوص 
المهادية عندهم التى ترك اجساءها تقربا إلى مباديها . 
وقرله: الروحائيات تشقوى على صر يف السحاب رالؤولازل قربا أخرج العقول عن اأروحانيات لاما لانياشس 
الاجسام والرباح والآخرة اتى تصرف الرياح وتعمل الزلازل ليست بعقول ولا نفرس . 
وق قوله الجسمائنات اختياراتها غير جازمة أخرج المفوس اليشرية عن الروحانءات وى قوله الروحائيات 
اماه اهما كل الحو يةوالكى .مانيات باهيا 8 القاسدة أخرج الول من الروحانءوات وجعل النفوس البشربة 
جممانرة » وقوله الأرواح الفاسكية هى المد رات أمرا خاص ببالنفرس السماوية وخرج المقول من الروحانيات . 


وقوله:هى المبدأ والمعاد لا يقول به أ ٠د‏ فإن الفلاسفة يقولون إن الميدأ من الله والماد [ايه لا من النفوس 
وإليبا ء أما الآول فظ هر » وأما الثانى دللآن كال النفوس الإنسانيه وغاية سعيها معرفة اسه والنوجه بالكلية 
إليه وهو المراد من الءود إليه ٠.‏ 


(1) أقول : لو دات الآيا الآولى على تفضيل الملك على آدم وقت عخاطية إبلس لكنها مادات على 
قط وله إعاما بحل الا شباء 4 وق الآية العانيه وا لق الامتتكاف عن ملا كه لا يدل على 3 يلم على المسيم » 
بل ما ذكرم نيلت المسيم الذى وَل د تهارى [به ان الله لعول الء مركين امم 3 ات الرءن 2 والاية الثالية يدل 
على تخيل النساء أن ج ل للك يكون أكثر من جمال البشر لا على تفضيل الملك على البشي 


غ79 سم 


وأما قوله المحسوسة فطعرف أيضا لان المحسوس هو اللون والشكل القامان سطدة الظاهر والإنسان ليس 
عيارة عن مجرد هذا الشكل واللون وإلا لكانت الأجزاء الداخلة بأسرها خارجة عن هوريته ومنهم من زعم 
أبا أجزاء أصلية باقية من أول العمر إلى متها 29 , 

ثم اختلفوا فزعم ان الراوندى أنه عن ل؟ يتجرأ فُْ القاب 0 وزعب الذظام أنه أجزاء لطفة سارية ف 
الأعضاء والاطباء زعموا أنه الروح 'لاعليفة فى الجان ب الآيسر من القاب » ومنهم من جعل الروحالدماغى؛ وعم 
هن سجعل الاخلاط الأربعة أو الدم خاصة » وأما الذن قالوا إنه جسمانى منهم من جعله عبارة عن المزاج 
واعتدال الاخلاط ونم من جمله عبارة من شكل اليدن وتغخطيطه وتأليفات أجزائه,» وموم سن جءله 
عيارة عن المياة . : 

أما الذين قالوا إنه فير جمم وثم الفلاسفة ومن المسترلة معهر وما الإمام الذرالى» والحجة القوية لمبتمبا 
من و<هين ٠‏ 1 

الآرل : أن العلم بالله تعالى غير ملقسم إذ و هسم اسكان إما أن يكرنكل وإحرد من أجرائه وما أو لا 
يكون » فإنكان عذا فإما أن يكو ن هلما بكل ذلك المعلوم فيكون الجزء مساويا للكل هذا خلف » وإن 
ل يكن عليا ذلك المعلوم فعلد اجماع تلك الاجزاء إن ' عصل همه رائدة ' حصل العم بالله تعالى هذاثاف » 
وإن حصلت هيئة زائدة ذإن القسمت واد التفسهم وإلا لمصل المقدود » وإذا يت ذلك وجب أن لا يكون 
3 مها لإآن الحال ف المنقمم #أقسم وكل معز مذقسم شاء على أ الجوهر الفرة ؛( فمحل العلم بالله تعالى 
غير متدير ولا حال فيه . 

وجوآبه 5 أرا بينا إئيات الجوهر الفرد 0 

ثم إن قوله: الحالفى المنقسى منقسم باطل بالنقطة والوحدة والإضافة والوجود . 

الثانى: أنحل العلم والقدرة وسار الاعراضر الغمانة إنذكان هو البدن فإما أن يكون ليا جرءا واحداءن 
البدن أو أكثر من واحد والآول ال . 

أنا أولا : فلاستدالة الجز. الذى لا بتجرآً : 


وأما #انىأ : فلانه يأذم أن يكون ماعدآا ذلك اروم ا جدادا وهو مكارة ٠.‏ 


وأما الثاتى: فإما أن يكون جيع الاجزاء موصوفية بعل واحد وقدرة واحدة فيكون الحرض الواحد حالا 
فى امال الكثيرة وهو محال » أى يكون القائم بكل واحد منها علنا على حدة وقدرة على سدة فلا يكون ‏ 


(0) أقول:ير يدون مبذه الثلاثة الاجزاء الأصاية من البدن الى لا مك نآن تقوم الحياة بأفل منها كالاجراء 
ألى يزيد وتتقص ف الأ-وال واللحسومسة إلى من شأن تلك الاجراء أن سس م لا آنا عسدوسة بالفعل 
والأجزاء الداهة مس بالأثمر يسم ؛ وإن ل تكن محسوسة فى عال الحياة وهى غير الشكل والارن وكل . 
المرامين وأحد . 


ا 


الإنسان الواحد عالما و 55 سل صلبأء كه باطل بااضرورة ( فإنكل وأحد يدرك سه شيك واحدا لاأشياء. 
الجواب مذكور فى كتينا السكمية ١‏ . ض 

حجة الثقات أن المدركة لاجزئيات هو البدن فالمدرك للكليات هو البدن » بوان الآول أنا نعلم الضرورة 
أنا تحس الحرارة بأصيعنا إذا لمما الثار وإنكاره مكابرة . ش 

بان الثاتى من وجبان ٠‏ 

الآول:أنا [ذا أحس مها المرارة 'الجز ثية أمكننا حمل المرارة الكلية عليوا والحابل لكل على الجر مدرك 
ىما ضصرورة أن التصديق يوق بالتصور ل وإذا كان المدرك للجزئيات هر ابدن كان المدرك لالكلرات ور 
البدن » إلا أن يقال البدن مدرك للجزئيات فقط والنفس لما معاء للكنه باطل » لآنه يكون حينئذ الإنسان 
مدركا للجزئيات مرنين ٠.‏ 

الثانى: أن الماهية الى عرضت لا أنباكاية جزء من المزى لآن الإنسسان جء من هذا الإنسان» ومن أدرك 
المركب نقد أدرك المفرد؛ ومن أدرك هذا الإنسان فقد أدرك الإفسان لا عالةء والإنسان كلى » ولا إند فم 
. هذا إلا بأن يقال المدرك من هذا الإنسان ليس المركب بل أحد قيديه وهر كونه هذا لكنه باطل » 

أما أولا:فلانا دللنا على أن التعين لا جوز أن يسكون وصفا وجوديا زائدا وإلا لزم الأسلسل » وإذا ل يكن 
الندين وجوديا استدال أن يسكون متعاق الإبدار : 

وأما فانرا فلن متعاق | مس إن كان عء#رد الذعين وجرت التمين أ و جل قٌّ يم المعيئات شي فى متعاق 3 
الحس من المعينات أمر واحد فى الكل فوجب أن لا بحس بالاختلاف البئة من جبة الإسار » وكذب التالى 


اااا يسبب م 

(1) حجهم الأ ولى مينية على أن الع بالثىء صورة مساوية للثىء حالةفى العام ؛ فإن كان حلوله حلول 
السريان انقسم بانقام عله ولا وذ أن تكون الصورة المساوية لاثىء الوأحد من حيث إنه واحد منقسما 
فإذاً يكب أن يكون عله قير متقسم ولا رذ علموم النقض بالتقطة فإنها عندم غير سارية ولا ا أرحدة 
والإضافة انما ععليان ولا بالوجود لامتناع دلوله فَْ ىم غير هو جود » والذى فال فُْ أجزاء العالم بالثذىء 
فالحق أنتها يمكن أن تنكون علوما لا بذلك الثى , كالجنس والفعيل واليئة الزائدة الحادثة يعد تركييهما 
ىم مها وهما يقومان بالعالم ل ولا بأزم من عدم انقسامبما |انقسام عامبما ذإن عكنيا حم الوحدة 
القاعة كل كار 8ه . 


وأما فى الحجة الثانية فلا يلزم من كون الهلم والفدرة فاثمين يمرء من البدن كون باق الأجراء ميئة بل يازم 

أن لا يوصف سائر الاجزاء بالعلم والقدرة والإلزام سكون الحرض ااواحد سالا فى امال الكثيرة غين وارد 
عابم نمم #وزوت ذلك , وأبو على يقول يكونكل حس قوة -الة فى عضو يعكن قسمته إل أجزاء 
كثيرة وكذلاك القدرة » وادكن الاحساس واستعمال القدرة يكو نالتفس غاصة بواسعاما إما على إثبات النفس 
الناطقة فيستدل بالعلم على ما مر وبغيره من الدلائل المذ كودة فى كتبه ٠‏ | 
ش (؟ س الحصمل) 


اميا ا 
يدل على كذب المقدم؛ ولنذ كر الآن بض أحوال النفس 7 . 
واحتجوا بأنها أو اخثافت بالماهية بعك اشئرا كبا فى كونها اغوسا شرية كانت م ركيد 6 لآن مابه الاشتراك 
غير 7 4 الامتياز ( وكل م ركاب جسم 5 فس جسم . 
الاعتراض:لم لا جوز أن يقال كوها افوسأ إشرية هْعَاة أنها مدبرة الأبدان البشرية 0 وكونمها مديرة من 
عوادضها فم لا يموز أن يقال إنها مختافة بنهام الههية مشتركة ف الموارضر وذلك غير متنع كاى ال سدين فإنهما 
مم اختلافهما يشتركان فى الاختلاف والتضاد ؛ سلينا. لمكن م قلت إن كل هر كب جسم ال مذهيم أن الجسم 
م ركب مدن الميول والصدورة دكن الموجمة المكلية لا تنعكس كنفسبا 2 وكيف وعفدهم الجوهر اس النفوس 
والعقول 4 وكل م دخل رت الجس كانمع مأهيته دركيآ من الجنس والفصل )١‏ 3 
ونم من زعم أنما مختلفة بالماميات وأ حتجوأ أنما عختافة 0 ادفة والفجور والذكاء واليلادة ش وليس ذلك 
من توابع المراج» لآن الإنسان قد يسكون باره المزاج وف غاية الذكاء وقد يسكون بالمكس » وقد يقبدل المزاج 
والصةة النفساتية بافية ؛ولامن الاسباب الخارجية لانها قد كو ن حيث يِمتَضى خخلقا والحاصل ضده فعلنا أنه 
من لواذم النفس ( واختللاف اللوازم يدل عل اختلااف الملرومات 3 وهذه الحجة إقناعية2) : 
( مسألة : زعم أرسطاطالوس وأتباعه أنها حادثة خلافا لأفلاطون ومن قبله ) 
حجة القائلين بالحدوث بأما أو كانت أزاية لكانت إما أن فكو ن واحدة أو كثيرة» فإن كانت واسدة 


» أقول:إنه ذكر فى مواضع أن القاثلين بالنفس يقولون بأن مدرك الجرئيات غير مدرك الكليات‎ )١( 
وذلك افر اء على المائلين بالنفس والحجة ميليا على ذلك و مل هيرم أن مدركيما ثىء وأحدد هو اللغس لكنها‎ 
تدرك الحسوسات والجزئيات الحسوسة بالالات » وتدرك الكللات والجزث.يات اللفارقة بذاما 5 وأيس‎ 
أبدن بانفراده مدركا لاىء منبما وتمام كلامه فى هذا الحجة خبط لا فائدة فيه ولاهو بوارد على أحد‎ 
. من المقلاء‎ 


(0) أقول : حجتهم على أن النفوس البشرية متحدة ,التوع أن الحد الواحد يشتملب) وهذاكاف وأما أن 
كل مركب جسم فإن أر ادوا به التركيب العةلى فلس كذلك دإن المركب من الجنس والفصل لا يكون 
جسماكا ذكره وإن أرادوا به التركيب من الجوهر لق لآن المركب من الجوادر لا يكون جسما سيطا 
كالعتاصر أو مىكيا كالمعادن والنيات والحيوان » والمركب من الأعراض كالحاية المركية من الاون والشكل 
أيعنا لا تكو 5 جما . 

(0) أقول : هذه الحجة ما أورده أبو للبركات وغيره من المتقدمين أيضا من ذهب إايه وهى ضعيفة للآن 
الملزمات و إن اختافت ايست هى الأفس وحده بل النؤس والموارض الاختافة » وا كانت النفوس مشهرلة على 
حد واحد كانت متحدة بالنو ع وعخافة بالعوارض الى ذكرت» والتى لم ند كر ؛ وتموع نفس مع |(.رارض 
إذا كان عقنلها لا يازم منه أن يسكرن كل جرء أيضا عختلفا فبذه المحجة مغالطية لا (قناعية . 


سه /71]10 ل 


قعند الك عاق بالأبدان إن شت وأددةة 1 نا عليه وأحدد علية كل واءد وباليكس هذا خاف أو لانبق 
و١‏ حدة فقلك أنقسم وذلاكت ال » لآن المويثين اللدن <ددلتا نعل [الانقسا م إن كانتا حاصا: ين قل ذلك فقد كان 
الكثر 0 حاصلة قبل حضولا هذا شاف » وإن قلنا [عماك: :ا انان وقد حد تا الآن ف اتأن الافسان قد حدثنا 
الأن؛ وا فس الى كانت مو جودة قبل قل مامت ) وأما إن كانت كثرة قلاند من الامتياز بأمر رهو إما 
الذاتيات أو لوار مها وهما حالان لآن النفوس البشرية متحدة بالنوع » وإن ل تتحدكلبا بالتوع فلا أقل من أن 
حصل من كل نوع شخصان » وأما األدوارض فبو ال لآن الاختلاف بالءوارض [نا بِتَحمّق عند تغار المادة 
وقيل اليدن لا مأدةٌ فلا حدق الاخدلااف بالعوارض : 

الاعثراض:لا اسم أنه يوجك فسان دن أوع واحد وات مأ درء 

سينا لكن ل تلثم إن الامتياز لا بد وأن يكون زائدا وبوانه مامر . 

سانا لكن ل لا يموز أن يكون الاختلاف بالموارض . 

قوله 3 هذا اليدن لا مادة . قانا ١‏ 3 فلم لا مول أن تكون قل 7 ذا البدن متعاقة لبدلة آخر 
فانقارت منه [ لى هذا على 1 ادل ل + أسمنخ 

( مسألة : للقائلون دوث النفس اتفقوا فى فساد التناسم لرجوه ) 

أددها : أن قل دلانا على حدوث النفس فيكون حدوما عن ميدأما القدم موقونا على حدوث شرل 0 
وإلالم يكن حدوثها الآن أولى من حدوثها قبل ذلك وذلك الشرط ليس إلا حدوث البدن» فإذن حدوث 
الاستعداد اليدقى علة لفيضان النفس عن ميدثها القدم » فالبدن الحادث الذى يتملق به نفس على سليل التتادي 
لايد وأن الساعد لوول لهس أخرى اتّداء فبجهم النفسان على دن واحد وهو ممال » لآن 17 واححد 4ل 
ذاي شيئاً واحدا لاشيون . 

الاعتراض :هذه الحجة عملية علي وف امس ودليك مق حدرث لشن مني هل فساد النتأسمخ على مالاح 
المال فيه فيكون دورا . 

فنا أنه لادور لكن ل لاجحول أن شال النفوس عندافة بالمساهية والمدن ا أستعد لو 55 7 ايكون 
مستعدآا لغيره . : 

سلما القساوى لكن لايد من التيان قَْ الحوية وما 4 النيان وبي مشترك فيه فلم يلزم من كون البدن 
امه وص مستمد| لنفس الأوصوف هذه الخصوصية كرنه مستمدأ فس الأخرىي 3 


)0( أذ ول الاعنرا ض على هذه اللحجة بعك لس ليم كون التؤرس متحدة بالتوع غير وأرده لامتناع تعلقبا 
بالأدور الأثافة كالمو أى' وغر رهما دن حيثك هى مندول 8 بالنوع وأمد ناع تعلق لاهن الخالية مأ رهى مقاوية ف 
ذواء. مما دن غير أوا وي در جم ف اليعيض درن البعض و-ينءذ تلع تكثرها أملا ؛ ' فإذن هذه ألمية قطعية هي 


غيد | حتواج إلى [بطال التنأسم . 


د 


سلمئا حصول المساوأة فلم لامجوز تعلق النفس بالبدن . 

قوله 0 كل واحد يحل نفسه شيأ واحدا قانا الذى يدرك من نفسى هر افسى وكل نفس د نفسبا نفسا 
وأحدة لاغير فلم يأزم ممذور 7" وثانها لوكانت دويتنا موجودة قبل بدانا فى ددن آخير لتذكرناتلك المالة . 

والاعتراض لم لامبجوز أن يكون تذ كر أحوال كل بدن موقوفا على النعاق بذلك البدن ٠‏ 

وثالتها: أنه لو صح التناسخ لكان إما أن يكون داجيا فيلزم أن يرن عدد الحالكين مثل عدد الحدثين » 
أو اا وهو ال ق لاه يلم شاء النفس معطلة فا اس |اتعليقين ( وضءف هده المجة لا ون 5 

( مسألة : اتفقت الفلأسفة على امتناع عدم الأرواح(8) ) 

واحتجوا بأن العدم و م عاها لكان إمكان الخدم مّدمأ لاعحالة على العدم ( وذلك الإمكان الستك قى 
علا وهب أن يكرن امحل انا عند ذلك العدم 4 لأن القايل واجب الحصول هنك الول وأألشىء لابق ملك 
عدمةه ؛ فإذاً كل م امح عليه العدم فله مادة » فأو مح المدم على النفس كانت ىكة من ألمادة والصورة 
لكن ذلك باطل 1 بينا أنها ليست بحسم » ولأانا على هذا التقدر إذا نظرنا إلى الجزء المادى لم يكن قابلا لاعدم'؛ 
وإلا لافتقر إل مادة أخرى ولا غالة إذكى إلى مادة له » فيكرن ذللك الشىء فير تايل للفساد . 

والاءتراض لالسل أن الإمكان أمر يوق وعل هذا التقدر لا يستدعى علا » وأيضا فالئفس حادئة 
فكونمه! مسبوفة بالإمكان الساءق ل لم يوجب كنا مادية » فذلك [مكان فسادها . 

سلنا أنما لو قيلت العدم لكانت مادية » فل لابجوز قودكل مادى جسم . 

قلنا: لا تسم ل مذهيم أن كل جسم مادى والموجية الشكلية لاتتمكس كنفسها وكيف وح نحت جأس . 
الجوهر فكون مر لبة . 

قوله : ]ا نظرنا إل الجزء المادى وجب أن كرون ياقيا )ا ضب أنه يجب بقاء مادة الهس لكن لا يلزم من 
قاء مادة النفس باء النفس » لان المركب لا يق ببقاء أحد أجزاته 3 


)0 أقول : الدور غير لاذم على يانه واختلاف النفوس الماهية باال لماهمر و الثبإن فى الحوية» وإما 
هل من جبة البدن وإذاكان البدن مستعدا للنفس المستسخ والنفس الحادث تغارا »وإن لم يكن مستمدا هما 
بطل النناسن وتعلق نفسين بدن بوجب اختلاق أحواله بأن حصل المقالان مما كالنوم واليدظة والحركة 
والسكون وذلك محال باليدمة . 


0( أقرل : الدليل الثافى ليس بصحبح إن التذكر [ما يكون #اله » وإذا اختافت الالات ُ يكن بقاء 
التذكر حاله » والدايل الثالث الذى يقتضى تساوى عدد المهالكين وامحدثين على تقدير المناسخ وسجعواز التعطيل 
عل ادير جوازه جدلى » لآن الة لين بالتناسخ يقولون التساوى وإن كان مستعدا فى الأرساط » وأما الاخيار 
والأشرار الذين يلون الدرجة القصرى فيجوزون التعطيل . 


6 أى أن الأرواح لاتفنى . 


-ؤو!م - 


وتديقه أن لقص رد من إليات قاء النفس الل أنأت سهادما وشقاوتها وذلاك شر حاصل على هذا التقدر ( 
لأنه على تقدر بقاء مادتها هون صورتما لامك انطع ببقاء كالاتها لإركان ترقف [مكان تلك الكالات عل 
حصول الجنم الصوري الثابت )١7‏ 

) مسألة : : النفس الماطفة مدركة للجزاء أت عند نا خلاة لأرسطاطاليس وأى على( : 

نا أن دهنا شيئاً حمل [ لى عل الجر 2 وذلاك الذي ء مدرك لجماء واللدرك الكل وو الهس فا مدرك 
للجرى هو النفس . 

اءتجوا بأنا [ذا انا مر بعأ محا عر مين مبريا ان المناحين فبلا الامتياز لهس قْ الخارج 3 إذ رما 
لايكرن ذلك موبردآأ ف الخارج ' قرو إذا ف الذهن 0 حل أحد الطإواحين إن كان ل الثالى امتسال +حصول 


(0أنو ل : الفلاسفة يغ_قون بين النفوس والآرو اح ٠‏ فإن التغرس عادثم جواهر بديطة جردة متعلفة 
بالأبدان » والآرواح أجسام مركبة من الأضخرة والادخنة المرتفعة من الدم اتيس فى العروق » والمدم متنم 
عند على النفى دون الآرواح » ولا يلزم من احتياج الغابل لامدم إلى انحل كونه مركبا من المادة والسورة 
إذلوكان عرضا يكون فى ل ويكون إسكان عدمه فى تل ؛ مع أنه لا يكون مركيا من مادة وصورة» وإاجلة 
هذا الدايل بدل على جواز انعدام الصورة » والاعراض المسمانية والنفسانية وما يتركب منها ومن غيرها ؛ 
وذلك لانعدام أحد جرئيه وامتناع انعدام المادة الإسيطة , 


قرله : فى الاعتراض : الإمكن ليس #بوتيا فلا وستدعى #لاءليس بوارد للآن هذا الإمكان هو الاستعداد 
كا مر وهو عرض وجودى وإلا لكان الحجر يكن أن يصير جتينا ما أمكن أن تصير الغطفة فى الرحم جنيناء 
وأما إمكان النفس فلا يستدعى علا غير ماهيتها لآنه أمر يعقل عند نسية ماهيتها إلى الوجود وذلك غين ” 
ما نحن فيه » وأما الإمكان السابق فرو فى بدن الجنين يمنى أنه مستعد لان يكرن 4 مدير يتصرف فيه فيصير 
كاملا ؛ودئد حصولهذا الاستعداد يفيض من المدأ الأول نفس ناطقة مدبرة :وهذا الا-:عدادكان فى الشرطية 
لفيضان مدر عليه» وأما عند انقطاع هذا الاستعداد يصر البدن ححيث لأكرن نهدا انول أثر الزثر 
فتتقطم 5 ءنه أما عدم 3 الاستعداد لا يقتذى عدم امد ار لأنهم يكن عاملا هذا الاستعداد بل هو 
متعلق الوجود ؛ ولا يلزم من كون الوجود «الاستعداد شرطا فى الفيضان كون عدمه شرطا فى التقابل رما 
يكون شرطا ف اللافيضان رهو غير 427 ِ وكون الهس حك سنس الجوهر لايقتضى كوم امادية أن الجذس 
ليس عادة ولا المقل بصورة إنهما ممولان عتلران والمادة والصورة حزان الجدم . 


وقوهم بعك تقدر كون الدىء من نفس مأدية على أن عدهبا محال ليقاء مادبا؛ وقول المد:ف إن شاء 
المادة لاروقت ببقاء المركب الذى هى الفس . فالجواب أنهم [نا يكفون بقاء المادة لآن مادة الفس تكون 
جوهرا مفارتا اقيأ مم بَاء إما حل فيه وبازم بالدايل لأدى ذ كره فى وجوب كرن النئفس مدركة إذاتها ولمباد.ما 
كونه كذلك » فيكرن هو نفس والصورة الى فرضت كانت عرضا زائلا» وكالائها هر هلها عيادما ؛ وذلك 
لمكن أن بزدل عنها . 


مسد ء “الا لد 


الامتياز؛ لآن امتياز أحدهماءن الأخر ليس االماعية ولا باواذهما المشتركة بين الأفراد » لكن الامتياز 
حاصل »؛ فحل أححدهما غير ل الثانى » وذلك لايهقل إلا فى الجسم أو الجسماق 

الجواب:الإدراك ليس نفس الانطباع على ما حقةناه » ولآن عندم الصود منطبعة فى الخيال ولإاد. اك بل 
ايه 9 مشروط فلم لايجوز أن يقال تلاك العدرورة متطيعة قَ آلة جسهانية م“ النفس تطالعرا وتدركباد) 1 

( مسألة ؛ اتفقت الفلاسفة على سعادة النفوس العالمة النقية عن الحيآت البدنية بعد الموت ) 

واحتجوا عليه بأن اللذة إدراك الملاثم والملاثم لها إدراك الجردات » والإدراك حاصل بعد الموت فاللذة 
حاصلة هناك . 

فيقال : إن قلتم إن اللذة نفس الإدراك وهو باطل لحصول الإدراك دون اللذة . 

وإن قلتم الإمر اك سيب اللذة فا الدايل علي 'و والاستقرا اء لا يفيد إلا الظن ٠‏ والقياس على سائر اللذات 
كذلك أيضا . ٠١‏ 

سلينا لكن لا يلزم من حصول السبب حصول المسبب لاعالة لاحتهال توقف تأثير اؤثر فى ذلك الأاثر 
على حضود شرط لم حشر ؛ أو على ذوال مانع الى بول واس أعل 9 

) مسألة اتفمّت الفلاسفة على شقارة الثفر الجاملة ) 


وضعف حجتوم فيه هل كور فى كنينا الحسكمية » واتفئوا على أن تلك الشقاوة مخادة وأن الشةّاوة بسبب 
امات البدئية منتقطمة ؛ وقد بينا إاضعف قولحم فى الفرق » فبذا جملة أصول القول فى المعاد النفساى » ولنتسكلم 
)١ (0 )‏ أفول: :هلمأ الكلام فى فى على ظَيه وير أنهم قالو ا 1 تقس لاندرك ل زثيات وثم لايقولون ذلك ا 
يدولون 9 اتدرك الجر ءات آل وتدرك لكات غير آله وما أورده دون جانيهم دايل على كرون إدراك 
المورة آله 0 وما قال ف جوأءوم غير ماف إذلك ل المنافاة كات ف تصوره لاغير فلل أن عض المكاء 
ومتهم الشيخ أو البركات قالوا الصورة الوم فية كااربع اجنم وغيره لا ركسم فى الخيال سل ب لسم ف النفس 
بشرط صرف لنفس فى آ لة !اتسعى محل الخال 2 ولا يلزم من السام الثيء فى ذى وضع صيرورئه ذا وعدم » 


5 ن يلزم عتكسه ؛ أعنى من رتسام ذى الوضع فيا لارضع له صيرورة ما لاوضع له ذا وضع . 

(؟) أقول : إنهم ما قالوا إن اللذة نفس الإدراكم ذكرت بل قالوا إنها إدراك الملائم من حيث هوملام 
فإنكل لذذ م يدرك لا يكون لذيذا كالحلادة فى الفم الخدر وإن أدرك لا يكون ملاتما لا يكون اذيذا كالغذاء 
المشتهى عند الشيعان وكل مدرك 1 المةة لذيذ و لكو ن الحد مطرداً منعكسا حصل المساواة » وإذا قالوا نحن 
ما تريد باللذة إلا هذا المدنى لم يرد عليه كلام إلا بإيراد النقض وم مءترفون بأن مع حضور الشرط ووجود 
المانم لا حصل اليب من السيب أما هينا لا سيب ولا مسيب بل د وحدودء رإذا كانت ماهية الاذة فى 
هذا الممتنى فبى كرون حاصلة عند حصوله وعندمم لا يدرك أكل منالمبدأ الآول فإدراكئ أثم اللذات 
والعارفون معئرفون به فإن ل تحصل الاذة كان إما لآن الإدراك لم محصل بالحقيقة أو حصل والموارف عن 
ذللك معبا حاصلة , 


الطاب 
الآنفى اماد البدنى2 . 
) مسألة إعاده المعدوم عند أصحابنا جائرة خلانا للفلاسفة والسكرامية 
وأنى الحسين البصرى من المءتزلة ( 

لنا أنه بعك العدم إنكان 55 المراهية أو أشىء من لوازمبا وجبا امتذاع مله 2 وإنكان لمر شين لازم 
فمئد زوال ذلك المارضص وول ذاك الامتذاع 5 

لايقال : الحسكم عليه بأنه متنع لداته أو لغير ه لا يصح لآن الحم على الئىء يستدعى امتراز امحسكوم عن 
شيره والاء:تياز اسيك عى ااثبوت وهو مئاف للمدم 2 آنا تقول الحكم عليه بأنه لا اصح الحسكم عليه حلم 
فيكو نْ مناقنا" , ا 

واحتج الخالف بأمور . 

أحدما : أن ألثىء بعد عدهه نى مخض و ل تق هويته أصلا فلا يصح الحكم عليه بصحة العود » لآن 
الحكرم عليه متواين عن غيره والمتميز كانت ٠.‏ 

وثانيبا :5 أنه تقدبر الوقوع لك نميل من م*له » وما يفضى إلى أن لا ينعار عن مله كان باطلا 5 

وثالتها : أنه لو أع.د لأعيد وقته الآول معه يلزم أن يكوث مبتدأ مع أنه معاء وذلك تناقض . 


(1) أقرل : إنهم قالوا الملكات تنقسم إلى مالا تسكون الآلات البدنية شرطا فى حصو فا كالاءور المتملقة 
بالشبوة والغضب والنفوس الجاهلة عارية عن ااتكمالات اأتى تسكون من جنس لالكات الأولى وإذا انقطع 
منها التعلق بالأبدان بقيت على الجبل» و[ها أدركت فوات 5لا الذى كانت الشواغل البدنية مانمةعنهفصارت 
معذءة بتلك الحالة» وإما عارية عن الكمالات الآلية فربما تزول ملكاتها الردية بزوال أسبابها البدنية فزول 
تعذيما به وهذا القدر كاف ف الفرق . 0 1 

(0) أقول : القول بالإءادة لا يصح إلا مع الثول بأن المعدوم شىء ثابت حت يرول عنه العدم والوجود 
مرة اخرى وقد تبين فما مر أن الحنكم بالوجوب والإسكان |والامتناع أحكام عقلية على متصورات ذهنية 
فإن الحكم بامتناع وجرد شريك الإله ليس على شريك ثابت فى الخارج : 

وقوله : الثىء بعد العدم إنكان ممتندا الماهية أو لثىء من اوازمها وجب امتناع مثله فالجواب عنه الثىء 
بعد العدم مامع الوجود أاقيك بعد العدم وذلك الامتناع اين لماهيته والآمر 1 ول عن داهية بل هو لاز م 
لللاهية الموصوفة بالعدم بعد الوجود . 

وقوله : الحسكم على الممتنع بأنه لا يصح المكم عليه حكم عليه فيكون مناقضاء قد مر جوابه » وهو أن 
الحكم على ما نع وجوده تلع هن حيث كونه ممتنعا ومسكن من حيث كونه متصورا من جبة الامتتاع ؛ولس 
بينبما تناقض لاختلاف الموضوعين ٠‏ 


ال 

والجواب عن الأول : أن قولك أنه لا يصمح الحسكم عليه تناقض كا تقدم . 

وعن الثاني : أنه لا يتميز عن مله فى علمنا وذلك ممالا مضرة فمه أمافى نفسه ذل . 

رعن الثالثك أنه إعا يكون ميدأ لو وجول هم الوجود المتدأ يذاك الوقت(١)‏ . 

( مسألة أجمع المسلدون على المعاد عمنى جمع الاجزاء بعد تفرةبا خلافاللفلاسفة) 

انا أنه فى نفسه مسكن والصادق أخبر عنه فوجب القول بهء وإنما قانا إنه ممكن لان الإمكان [ما ثيك 
بالظر إلى القابل أو العاعل وهما حاصلان ؛ أما بالنظر إلى القابل فلآن قبول الجسم الاعراض ااماعلية أ 
يت له إداته وما بالدات كان حاصلا أبدا فذلك القبول حاصل أبدا , وأما بالظر إلى الفاعل هله تعالى بدأ 
بأعيان جزء كل شخص لكو نه عالاً بالجزئيات وقادرا على جمعبا وخان الحياة فها لكو نه قادراً على كل 
الممكنات » وإذا كان كذ لك كانت الإعادة ممكنة . 


وما قلنا : إن الصادق أخمر عنه ؛ لآن الانلياء "علهم الصلاة والسلام أعموا عل القول به» وإذا ثب 
المقدمتان ظبر المطلوب » فإن قيل أما اكلام فى الإمكان فينى على أصول تقدم القول فنها وعلها فلا نعيدها. 

سلينا لكن لا فسلم أن الصادق أخير عنه . 

قوله : الآنياء أجمعوا عايه فلآنا لا أسلم ٠‏ فإن ساثر الانبياء : يقولوا إلا بالمعاد الروحاق » فأمأ محمد عليه 
الصلاة والسلام عد جاء فى شرعه ما يدل عل للناه الجسعاق؛» ولكك قد عليت أن دلالة الأافاظ ليست 
قطعية دل ظنية 2 وأيضا فكما جاء بالمعاد البدق فعد جاء القول ا لشفيه ق القرآن والتوراة ل وإذا جاز 


)0( أفول : تلخيص الهمجة الآولى أن الثىء بعد عدمه نى خش وإعادته تكون بو+ود عينه الذى هو 
الميتدأ بعينه فى الحقيقة » وتخال اأننى بين الثىء الراحد غير ممقول . 

وقوله:القول بأنه لا يصمح الحسكم عايه متناقض قد مر فساده . 

وتليخص الحجة الثانية أن اللماد مثل المبتدأ واحد فى الخارج سواء علناهما واحدا أو لم نعلم ولا فرق 

وتلخيص الحجة الثالثة : أن الثىء الواحد لا يمسكن أن يتغين إلا بتغير عارض له لآن الثابع غير الزائل 
فلو كان المعاد هو الميتدأ بعيئه وجب أن تنكون نسبته إلى زمانه تلك النسية الأدلى نفسها وهذا ضعيف » لآن 
الثانى سوير لتك إلى أزمئة 2 4 ولا دين هر غيره شهير تاك السية 3 

وقياس نمض نفاة لكين هن الحدثين إعادة الأعدوم على التذ كر بأن قال التصور بعك زوالكه وعؤده 
فى الذ كر يكون واحدا إوذيك باطل لأن الذكر لا يتصور إلا مع بقاء المنذكر في الذهن وتضال المدم بين 
الالتفات الآول إليه » والاللغات الثانى» وهبنا لم يكن أن يكون ثىء باقيا أصِلا . 


عبد للم اسه 


الصير إلى تأويل الجسمائ بالروحاف فى باب الأشبيه فلم لا يموز مثله فى هذا الباب7!؛ , 

سلبنا أن دليلك يدل على قولك لكيه معارض بأدورر 3 

أسدها : أن العالم أندى فالقول بالحشر محال . 

وثانيها : أن الجنة والنار [ءا أن تسكرنا فى هذا العالم أو فى عام آثر أما فى هذا العالم فإما أن تمكون فى عالم 
الادلاك أوفى عالم المناصر » والآول عمال : لآن الاجرام الفلكية لاتقيل الخرق ولا لطبا ثثىء من!فاسدات . 

والثانى : وهو محض التناسخ ؛ أما فى عالم آخر فحال » لآن الفلك بسيط على مالاح فشكله النكرة فار فرض _ 
عالم آخر لكان كريا فيفُرض بيك العالمين لدم رعر عمال 1 

وثالثها “وهو أن إنساناأ إذا أكله سان آخر حي ضار جزم شن أددهيا جنء بدن الآخر فلس بأن إعاد 


[عادة المعدوم أن الله تعالى يمدم الم-كلفين ثم يعدم . 
وقال الةائلون بامتناعه : أن الله تعالى يفرق أجزاء أأبدانهم الآصلية ثم يؤاف ينها ويخلق فيه الميأة . 
وأما الانبياء التقدمرن عل 350 لل واظاهر من كلام مهم أن مو مى عاءه السلام م يذ كر أبأماد البدق 
ولا نول عليه 2 التوراة 4 ولكن اد ذلك فى كنب الانيراء الذن جاءوا عده كحزقيل وأشعيا عايهما السلام 0 
ولذلك أقر المرودية . 
وأما فى الإيميل فقد ذكر أن الآخيار يكونون كاللائكة وتسكون لهم الحياة الأبدية والسعادة المظيمة » 
وإلا ظبر أن المذكور فيه المعاد الروحانى . 
وأما الترآن فقّد جاء فيه كلاهما أما الروحانى فى مثل قوله عز من قائل ١‏ فلا تعلم نفسا'ما أخى لهم من 
فرة أعين 64 وللذن أحدئوا الحمسى وزيادة 03 د ورضورآأن من الله أ كبر » وأما الجسماق ققد جاء أ كثر من أن 
يعدرا أ كثره 5 لا يقل الأويل مثل قرول عر من قائل 00 وال من ىق النظام وه رهم قل يما الذى أثأها 
أول هرة 0 فإنا هم دن الاجءاث إلى دجم يسلون ل 0 فسيةولون سن وعيدنا قل الذى فطرك أرل هرة 2( 
و وانظر إلى العظام كيف تتقدزها ثم نكوها لحا و أحسب الإنسان أن لن ممع عظامه بل قادرين. على أن 
سوى نانهء ١‏ أإذا كنا عظاما مخرة » « وقالوا ل+لودهم لم شبدتم علينا قالوا أنطمنا الله الذى أنطقكل ثىء » 
5 كلا أضيجحت جاودهم بداتاهم جلودا فيرها 3-5 ادم لعدق الآرض علوم سراعا ذلك رشن قاينا السير 6 
دأف ديعل إذا بعش ما فى القبود » إلى فير ذلك مما لا يمكن أن حصى . 
أما القياس على التشبيه فغير صصح لأن التشييه مخالف للدليل العمل اإدال على امتذاعه فوجب فيه الرجوع 
إلى الأويل . 
وأما المعاد اليدق فلم يهم دليل من عقل يدل على اناه وجب إجراء النصوص الواردة فيه على 
ممتذى ظواهرها 5 


00 ١ : 


701 لم 
جوأ فى أحدهها أولى من أن يعاد جزأ لبدن آخر وجعله جزأ لبدنهما عال » فل ببق [لا أن يعاد واحد منها . 
ورايعبا : أن المقصود من البمثة [ما الإيلام أو دفع الآلم أو الإلذاد؛ والآول لايصم أن يكون مقصود 
الحسكم » وااثانى باطل أيضا ٠‏ فإنه يكنى فيه البقاء عل العدم فيق انالك » لكن ما يتخيله إذة فى هذا العالم فهو 
فى الحقيقة ليس بلذة بلكل ذللك لاص عن الآم أو انتفال مز ألم إلى ألم كخرء نما اللذة بالحقيقة هى الاذة 
ألرودانية وإذا كان كذللك كان رد النفس إلى البدن عيثا . 
والجواب: أنه ثبت بالتوائر أنه عليه الصلاة والسلام كان يثبت المعاد البدنى وذلك لا يقبل التأويل . 
أما المعارضة الآولى فالجواب عنها تقدم , 
وعن الثانية: أن الخلاء جار . ش 
وعن الثالثة:أن الجزء الأهلى لاحدهها فاضل للآخر فرده [لى الأول أله 
ودن الرابعة : ما تقدم فى باب الاععراض من إثبات اللذة الحسية 9) . 
( تثبيه : المعاد على جنع الاجراء لا عم إلا مع الو ل بإعادة المعدوم ) 
| لماهر أن هوية الشخص رس مجرد الجسم بل لابد فيوا من الاعراض وى قد عدمت عند التفرق فلو لم 
ش يكن إعادة المعدوم لامتئعت إعادي من حيث [نه هو 99 , 
( مسألة : لم يثبت بدليل قاءام أن الله تعالى يعدم الأجزاء ثم بعيدها ) 
واحتج القاطمون عليه بآيات . ٠‏ ' 
أحدها : قوله تعالروهو الآول والأخرءو[تئما كان أولا للانه كان موجودا قبل وجودها فكذا [عا يكرن 
آخر لوكان موجودا بعد وجودها.. ش 


ا ل ا ا 
0 أقول : القول بأن المالم أبدى لا ينافض الفول حشر الاجساد » لان العالى ها سوى الله تعالى وليس 
عدم ماسوى الله شرطا فى القول بالحشر , 
قوله : الجنة والثار ييكون فى هذا العالم أو فى عام آحر يقال له ليس أحد واتفا على جميع أجزاء هذا الملل 
عتى إذا ل بجدا فيه النار والجنة --كم أنه فى هوضم آخر » واأق أنا لا نعم مكامما؛ ومكن أن ستدل على 
موضع الجنة بقوله تعالي , عندها جنة اللمأوى » يعنى عند سدرة المنتهى » وأما المغصود من البحث فعئد أمل 
اأسنة أس أفعال له تعالى فرض ؛وعئد المديز له اليعث واجب على ألله تعالى لمجرى المكلنين 6 وأيس التعليل 
بالآلم واللدة بحا عند أحد , ' | 
)١(‏ أقول : عندم هوية الشخص ليس إلا الآجر اء القى لاانعدم ولا تصير أجزاء لذير تلك البنة أما 
الأعراض فليست :متيرة فى اللوية ؛ لآنما عند الاشاعرة لاق زمانين وهوية الشخص باقية وعند المءتزلة 
فَغْين معتبرة . 


و7 ل 


وثانيبا : : قوله تعالى 37 لىء هالك إلا وجبه «٠‏ والخلاك هرو الفناء . 
وثالثبا : قوله تعالى وك بدأنا أرل خاق لم بكة» بين أن الام 017 كار 0 وكان الابتداء عن المدوارجب 
أن 57 رن الإعادة أيضا عن الخدم . 
. والجواب عن الاول :ل لاوز أن يقال هو الأول والأخغر حسسب الاستحقاق لا حسب الزمان . 

ومعز النان : لانسل أن المالك وو المعدوم بل هرو الذى خرج عن حل الانتفاع 0 والأجسام بعك تفرقها 
لصين كذلك , 1 

سانا أنه المعدوم لكن الآية على هذا القدير لاعسكر 5 عل ظاهرهاء لآن وصفيا مكرتا هالكة 
يشاطى أن تدكون معدومة فى الال وهو بالانقاو ق ناطل فو جب تأويلم أ ذا: م حلوها هلى أن مادا إلي الملاك 
وحن حلناها على أن | قبلة للرلاك فلم يكن أ ويام أدل من تأويلنا . : 


وفن الثالك أن لشبية مه الشىء بعيرة لايقتطى مشا. مما فى كل الأمور ١‏ ا 
( مسألة : سائر السمعيات من عذاب القير والصراط, وال يزان وإنطاق الجوارج وتطاير الكتب 
وأحوال أفل الجنة والنار فبى فى أنفسبا مكنة) 


والله تعالى عالم بالكل وكان خم الصادق عنها مفيدا للعلى بوجومما وصحتها!") , ٠‏ 
( مسألة : وعيد الكبائر منقطع عندنا خلافا الممتدلة ) 

لنا قوله تعالى وآن يعمل مثقال ذرة تخيرا فى وهن يعدل مدال ذرة ف 1 سر اره « ولابد للجمع بين العدرمين» 
فإما أن يقال صاحب كه عار هم ةيدخل الجنة ب عانه: مم بدغل | ئآر وهو باطل بالا. مق 2( أولا يدخل أحدضا وهقى 
باطل أيضاً 9 دغل الار تكبير ته 3 يدغل الجئة باعانه وهو المق 6 وأيضا قوله دمن يعمل صالها من ذكر 
أو أو وهو ومن د واثك يدشلون الجنة, دليل ثان أن أله م معارف أن المؤمن سدق اله واب بإعانه فاذا 
فعل الكيرة فالاسةدةا'ق الآاول إما أن اق أولا بسق »2 5 اتصال اثواب ولا طريق [ليه إلا شقله 
من النار إلى الجئة 0 وإن / سق فو ممال وجوه . 

أحدها : أنه ليس انتفاء الباق لطريان الحادث أولى من اتدفاع الحادث بود الباق 


التسيم ١‏ امسا 


(1) أفوك :“الوصف بكون الشىء هال كا يقتضى أن يكون ممدوما فى الحال 5 بصحيح » لآن الحال 
والا-تقبال بشتركان ف اسم الفاعلكا فى افل المضا ع مله على الاستقبال لا عتاج إلى تأويل» وأما الآول 
والا إن كان تحسب أأزمان فلا؛ لصح و الآخر: لآن عل تقدير الإفناء إذا إعادة ا لق أمك: هم الجنة والأر 
لا يفنيهم بعد ذلك فلا يكون آخرا مطلةاكا كان أولا» فإذن لابد فيه من تأويل إلاإذا عل الأرل 3 نه 


ميدأ الكل تونوا لاغن على كونه غاية كل ثىء ٠‏ 
0( أقول : أمس فى هده 5 ألة #وضع مث , 


5 


والثانى : وهو دا لواكانا ضدين كان طريأن الاستحقاق الطارىم مشروطا بزوال الاستحقاق السابق ( 
فلوكان زواله لآجل طريان هذا الحادث ازم الدور 9 , 

اانا لمث ٠“‏ وهو أنه إذا امدق عشرة أجزاء دن الثواب وفعل محدية استدوق ما عية أجزاء دن المقاب 
فليس انافاء استحقاق إحدى النستين أولى من انتفاء استحقاق النسة الاخرى » للآن أجراء الثواب لا كانت 
مقساوية كانت استحةاقاتها متساوية » أيضا فإماأن ينتئى جموع العشرة فروظل أولاينتى ثىءمنهاوهوالمطلوب 9". 

الراهع: إذا استدق عشرة أجزاء من الثواب م قعل مأنه لسةق عشرة أجزاء دن ا قاب ق فالط'رى, إماأن 
حيطه الارل ولا ينحيط وا هو قول أفى على ( أو حبط وياحيط ا هو قول أن هاشم ف الموازنة ل والارل 
باطل لأنه اصين فعل الطاعة الساافة لغواءخضا لايظبر أه أن 5 جاب هم ولادفع ضرر 6 وهو اطل لقوله تعالى 
2 أن .عمل مثقال ذرة خيرأ بره 2 والثانى اطل لآن سؤب زوال الاستدقاق الأول حودوث الامتحقاق ااثاى 2 
فإذاً مالا يو جد الاستحقاق الثانى لا يرول الآول» وإذا وجد الاستحقاق الثافى وزال به الآول استحال أن 
يرول هذا الاستحقاق ااثانى : لآنه ليس له م بل فيصير هق القسم الأول الذى كان مذهيا لآ على وقد أبطلناه : 

سق أن يشال :كل وأسود هن الاستدقامين زرك بالأخر دقدة والسكن هذا محال 0 لآن علة عدم 13 وأححمد 
مهمأ وجدرد الأخر فلوعديا دفعة أوجدا دفمة ) لمكن الملة موجودة حال حودوث المعلول قبمأ موجودان حال 
كوتهما معدو مين هذأضاف ؛» فبذه وجوه دالة فىقسادهقوطم والحارطة ؛ وى مبتذلك فت انقطاع 'لعقاب 9 . 

دليل ثالث : قوله تعالى د إن الله لابذفر أن شرك به وينفر مادون ذلك إن بشاء» وكذا قوله تعالى 
د وإن دبك لذو مغفرة للناس على ظلهم » وكللة على للحال » يقال رأيت الآميرٍ عل أكله أى حال أكلهء فالآية 
تقتضى' -صول المذفرة حال اشتغال العيد بالفالم ؛ وهو يدل على حصصول المذفرة قبل التوبة . 


الس 


أن الاست-فاق ايس #وهر فو عرضر ولا دق زمانين عند أهل ااسئة وأيضا عندم ايس أثواب واا.قاب 
بالاستدفاق 2( وأما قاد المميزاة فالطارىي, أولى اابقاء لاه أقو ى إذ هو موارن أو ره اإزى بر جذةن )© واأسابق 
وإن كان موجودا كز دق معة هؤبره ( فإذن الطارى. اذى إلساءق وى ( وهذا ولى تقدير أل بالإحباط 


أذ يفى منه ماقو .قابل له شم افق 'وهذا على تقدير القول بالموازنة . 

(١‏ أقول : الاستدواق غير ثأنث حو لماز إحدى الستين ون الانذرو وهذا مثل ما يسكون لاحد هلى 
غريم قدرة دنانير تأدى الغرجم عسة فأس 4 أن يول أى الخسةين أديث ؛ لآن الستين يسا عابر تين ِ 
مخلاف أنه إذا كان اواحد عند آخر *#ستان وجوديتان فطاب إحداما فله أن يقول أمرما تريد أن أسامبا [ايك 
وذلك اسكون عنهما موجودة . 

(0) أقول : لأى على أن بقول الح-كم فى الثواب والعقاب الاخير فإن اسكافر العاصى إن أسلم ومات 
فالإسلام يب ماقبله » وإ نكان مؤمنا وأطاع ثم ارتد ومات انحرمات خيراته وصارت لذوا بالاتفاق . 

وأما ف الموازنة فلآبى هام أن يول : الطاعات والمعاصى مئيتّة فى جرائد ااسكر ام الدكانبين» وإذا كان 
كذالك ذ لطاعات قبطل استحقاق الم.أصى والمعاصى :بطل استحقاق الطاعات ولا يلم الدور . 


/101 أ سس 


دليل ر بع : أجم المساون على كونه تعالى عفرا والمفو لايتحقق إلا عند إسقاط المذاب المسشحق » ٠‏ عند 
الخصم ترك المقاب على الصغيرة قبل اتوية وعلى الكبيرة بمدها واجية ٠‏ لايق للعفو مدنى [لا [سقاط المقاب 
على الكبيرة قبل التوبة . 

احتج الخصم بشوله تعالى«ومن يقال مؤدنا متعمدا لجراؤه جيم عالدا فباءو شرلهدو إن الفجار لق سجحيم». 

والجواب سلبين فى كتاب أصول اله أن صم العموم ليست قاطدة فى الاستغراق دل ظاهرة محتملة 
للخم ر ص » وإذا كان كذلك لم مكن القسك مها والقطع على الوعيد » وأيضا فهو ممارض بآ ياد الوعد ولا 
طريق إلى التوفيق إلا ما ذكرنا”"؟ . : 

) مسألة : أجمموا على أن وعيد السكافر المعاند دام ) 

أما الكافر الذى بالغ في الاجتباد ولم يصل إلى المطلوب فقد زعم الجاحظ والءنترى أنه معذور اقوله تمالى 

دما جهل فليم ف الدين من حرج » والباقون أبره وادعرا فيه من الإجماع وبالله التوفيق9؟ . 


القسم الثااث فى الأسماء والاحكام 


( مسألة : لانراع فى أن الإإمان فى أصل اللغة عبارة عن التصديق وفى الشرع عياة عن #صديق 
الرسول بكل ماعل بالضر ورة مجيئه به خلاذا للممتزلة ) 
فإنهم جعلوه اسما للطاءات وللسعادات فإِنهم قالوا إنه أسم للتصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل 
بألا ركان 279 , 


: أقول : لفظة م على » :ميد معنى « مع »كك فى قول الشاعر‎ )١( 

عل أأنى راض أن أل المرى وأخاص .نه لا على ولا ليا 

د وإن ربك لذو مافرة للناس على ظلهم » يعنى مع ظليم » وإسقاط الاب عن صاحب الصذ ة قبل التوبة 
وعن صاحب الكبيرة بعد التوبة لاس بواجب فى نفس الامر ؛1ما صار واجيا لآزالله تءالموعد بذلك ووعده 
يذلاك ورفاه ما وعد هو المثفرة وهو الغو ء ونفس قبول التوة هو !! فو بعينه والتوفيق بين بعض الآيات 
مسكن أما بين الحم مخلود القاتل فى الثار » وبين الحم علود المءن فى الجنة إذا كان القائل مؤمئا مشكل 
ولاخلاص منه إلا التأويل » وهو إما حمل القاتل من لايؤمن أو بإ خراج المؤمن عن كونه مؤمنا هب 
القتل أو حمل اللود على الزمان الطويل . ٠‏ 

(م) أعول المبالغ ف الاستهاد [ما أن بصير واصلا أو يق ناظرا وكلاهما ناجيان »وال أن يدى الاجتهاد 
إل افر فالكافر [ما مذلد للكفر وإما جاهل جبلا مركبا وكلاهما مققصران ف الاجتهاد » ولذلك حكيوا 
بوقوعبم فى العذاب » وقوله تعالى د ما جءل علي ى الدين هن <رج » خطاب إلى أهل الدن لا إلى الخارجين 
58 والذين لم يدخلوا فيه. 


)٠(‏ أقول : ينبغى أن براه فى قوله بكل ماعل بجيثه بالضرورة» لآن ال ائل تحتف فيا إذا علم عالم>» 


سجس 


1 أن هذه 'أطاعا - - اوكانت جز .1 مهن مسدى الإ عان شزعا لكان #ييك الا .أن ااطاعة تسكريرأ وبالأمصي‎ | ١ 
. نقصا لكنه باطل شروه تعالى «'لذن آمنوا 8 يأسوا إعانهم لم «وقوله تعالي د الذن آمنوا وعماوأ العمالحات»‎ 

وأ ٍ الخصم 7 0 

أحدها:'ن فمل الواجيات هو الدين بشوله تعالى « وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلى قوله «فذلك دن القيمةء 
قدوله تعالى 0 وذلاك » بر جع إلى 13 ما دم 2 لكان كل ما آم هو الدن والدن هو السلا م لقوله تعالى د إن 
ادبن عند الله الإسلام , والإسلام هو الإعانء إذ لوكان فيره لما كان مقبولا من | تاه 37 له تعالى ه ومن 
يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه » وما كان الإعان مقبولا علينا أنه الإسلام » وإذا ثبت ذلك ازم أن فعل 
الواجيات هو الإعان 3 ١‏ 

وثانها : أن قا لم الطر.ق مخزى ادم الهم امة وااو من لاضرى ادم القيامة 2 فالقاظم غير هو هن » أما أن 
قاطم ألط رف مخرى فللآن ألله تعالى يد له الذار داوم القرامة لقوآه الى قُْ صقهم 3 وطم عذاب الذار 5 ركل من 
أدخل النار فمل أخزى لذوله تعالى, رينا | َك من تدخل النار ققد أخزيته 2« ونا قانا ن اأؤمن لاخرى لقوله 
تعالى ه يوم لاضرى الله النى والذ, ن آمزرا معة 6 . 

وثااتها : لوأكان الإعان ف عرف الشر ع عبارة عن ١‏ «:صديق كان كل من صددق أبن تعالى أو الجيت 
والطاغرت مؤٌمئا . 

وراعبا : قوله تعالى 03 وما كان الله أيضيع إعانم أى صلاتم 5 

والجواب عن الأآولين : أنا تحمل ذلك على كال الإيمان ضر ورة التوفرق بين الأآدلة . 

وعن اأثالك 8 بأنا أصصه بعش الرصد يقأت و التخصيص أهو ن من التخييي 3 


وعن الراع : أنا نحمله على الإعان بتلك الصلاة لاعلى نفس الصلاة9 . 


النظر الدقيق والاءتهاد / بالغ و الرسول أحد طر فيه ليس له أن يكفر عاافه من جبدى أهل القملةعل عخالفيه 
ف ذلك » ولءل هذه اللفظة وفعت من. هله الندخة فانه ردقا فيا بعد ؛والمعيزلة لم مجملوا الا نأسما للطاعات 
وحيده بل جماوء اسما للتصديق الله ورسوك وبا سكت قن المعامى ذإن عن صدق الله ورموله ومات قبل' 
أن يشتغل بطاعة مات بالإجماع مؤمتا ؛ و يججىء قولهم فى كتاب أصول اإدين . 


() أفول : الإإعان يقع على 527 وأنه تادة يدل على الإسلام «الدليل اذى ذكره وتارة يدل عل غيره 
بدليل فوكه تعالى , قال الاعرات آمنا قل لم تؤمنوا وللكن قولوا أ- امنا وها يدخل الإعان فى قلوسم » وكدا 
الإسلام فإنه تعالى يول هذا وتارة.يةول « إن الذين عند الله الإسلام » والإء ن تأرة يزبد وينقص 5 فى قوله 
تعالى «وإذا تليت عليهم آياته زادتهم ل ناء و وماذادم إلا إعانا وتسلماء وأيضاً «ياأمها الذن آمنوا آمنوا 
بالله ورسوله ء و[اتفيد الحص ذإذا التوفيق بين القرلين ممكن من غير | تداج إلى مدل . 


و أرطم :قاطم الطريق ليس عؤمن:[ما قالوه قوم يأر أ بين الممر لدين وسيأق ذكره؛رقى ثوله روما انه 


دن - 
( تلبيه :صاحب الكبيرة عندثا مؤمن مطيع بإعانه عاص بفسقه) 
وعند المعتزلة لا سمى مؤمنا ولا كافرا , 
وجمبور الخوارج كافر لقوله تعالى ومن لم يكم كا أنرل الله فأو لك م.الكافرون , . 
وعند الآزارتة مشرك . 
وعدك الريدية افر لمعيه . 
وعيد الحسن البدمرى مئاذق لقوله علية الصلاة والسلام 0 النافق ثللاك مزلق 5 
ْ ( مسألة : الإعان عندنا لارريد ولا ينقص ) 
لاه اا ان أسوا لتصديق الرسول فى كل م َم 0 لضرورة جه 4 ( وهذا لايقيل التفاوت كان ل 
الإعان غير قابل لازيادة والقصان . 
وعند المعتزلة لا كان اسما لأداء العيادات كان قابلا لما . 
وعمد اسلف لما كن [سما الإفرار والاعتقاد والعمل فكذلك ) والبحثف لغوى ولكل واحد من الفرق 
نه وص . ١‏ 
والتوفيق أن يقال : الاعيال من ثمرات التصديق» فكل مادل على أن الإعان لايقيل اأزيادة والنقصان 
كان مصروفا إلى أصل الإمان 2 ومادل على أنه قابل لمما قب مصروف إل الإعان اللكامل 5) . 1 


هالله ليضيع إعانكم يمكن أن حمل الإمان على الصلاة ولا يازم منه بطلان القول بأنه التصدبق إذ كان 
الاسم مش رما . 1 


(1) أقى ل : هذا الخلاف وقع بعد رسول اله يليم » والخوارج لما تالوا بتكفير الفاسق ورأواعليا كرم 
الله وجبه يقتل جمعا من أهل القبلة ويصلى علييم قالو عله مالس فهو فاءق بسيب واحد من هذين المعلين 
قطعا وترءوا عنه » وى زمن لحن 0 هذا ا حث بين أهل عدر ه فتمسك جماعة أن الإعان هو 
التصديق والمكلب لا مخلو من أن يكرن مصدقا بالله ورسوله أو لا يكون » والثانى بالاتفق كافر » والآول 
دؤمن »2 والمصدق الفاسق ي ل نحت الآرل نهو مؤءن وذنيه [ه ما يغفر له أو شفع فيه الى ملم يله أو يعذب 
عذابا منقطعا وهؤلاء مُ ألمر جمة واافضيلية.وذهب واصل بن عط م وشمرو ان عبيك 0 الكبيرة لد 
فى الثار الآيات الدالة على تخليد عقوة أهل الكيار ؛ والأؤمن لا خلد فى الثار فبو ليس عؤمن ولاكافر » وهذا 
هو الغول بالمازلة بين المدزلتين » واعتزلوا عن خلقة الحسن وإدلك سموا بالمعتزلة وثم الوعيدية ٠‏ أما القائل 
بأنه مشرك فيقول ذلك لآنه يعمل عملا لله وعملا لغيره فصاروا مشبركين مث لمتهم لقوله تعالى .ولا يشرك 
بعبادة ربه أحدا, والحسين - م نفام للخير المذ كرر . 


0( أقرل : المعترلة الوا إن أصول الدين حمنكه القول بالتوحيد وبالمدل وبالنبوة 0 بالممروف-؟ه 


سا ع 
( مسألة:أ كثر أصحابنا قالوا أنا مؤمن إن شاء الله) 
لا لقيام الثدكء إما للشر ك أو الصرف إل العافية9) . 
( مسألة الكفر عيارة عن إنكار ماعلم بالضرورة بجحىء الرسول به ) 


فعلى هذا لانكفر أحدا من أهل اأقيلة 2 لآن كونهم منسكربن اا سجاء 4 الرسول غير معاوم ضرورة بل 
نظرا وبالله الاوفيق » والخحد ننه رب العامين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآ له أجمعين 97 


(القسم الرابع فى الإمامة ) 


فصل : منهم من قال بوجوما ومنهم من لم يقل ٠‏ 

أما القائلون بوجوماءمئهم من أوجببا عقلا ومنهم من أوجيبا سمماء أما المرجبون عقلا نهم من أوجببا 
على الله تعالى ومتهم من أوجببها على الاق . 

والذن أوجبوها على الله تعالى ثم الإمامية ثم ذكروا فى وجوما وجوها. 

أحدها : أن يكون لطفا فى الزجي عن المقبحات العقلية وهو قول الاثنى عثيرية . 

والثاى : أن يكون معلها ععرفة الله تعالى وهو قول السبعية . 

وثالئبا : أن يدلا اللغات وأن برشدنا إلى الاغذية وعيزها عن السموم . 

وأما الذن أوجبوها على غير الله تعالى فهو قول الجاحظ والدكعى وأبى الحسين البصرى . 

وأما لذن أوجيوها سمعا فقط وم جمهور أصحا.نا وأ كثر المت لة. 

وأما الذين لم يقولوا بوجومما فهم الخوارج والاصم . 

لنا أن صب الإمام يتضمن دفع الضرر دن النفس فيسكون واجبا أما الآول فلانا نمل إذاكان الاق لهم 


والنبى عن المتسكر وبالوعد والوعيد ومن م قر تعض هذه ١‏ يكن مسلمأ :ومن أقر بذاك وأق بكبيرة لم 
يكن موءنا 2 والخهور من سائر الدرق يشير ون الإمان الله ودقاته وبالتى عليه العلاة والسلام وا ورد مم 
انفقت الآمة عليه وباليوم الأخر 2( والشيعة يعولون الزءان بالله ودوحيدة وعدله وباانيوة وبالإمامة اوسدوب 
هذا الاختلاف يختاف أفرالهم على ماّفرع على ذلك . 1 ْ 

)0 أقول : الممتزلة ومن قبحرم يدولوث اليقين لاحامل لك والزوال 0 فقول القائل أنا مؤمن [دشاءالله 
لأيصم إلا عند الشك أو خوف الزوال 3 ومايوثم أحدم| لابجون أن يقال للتيرك . 

(١‏ أقول : هذا مبى على مامطضى من حرلك الإمان 05 أقرب إلى الاحتياط من قول الياقين فإن ف 
تكفير المسليين خطرا . 


41 له 


رئاس قالهر خافرن نطشه ويرجوث لوابه كان احترازمم ءن اللقفاسد أثم م إذا : يكن لم هذا اأرئئس 6 وأما 


إن دف الذرر عن التفس واجب فبالإسماع عس.يك من يقول بالوجرب العقلى واطردرة العقل عنك من 


يقول يه (1) 3 
(مسألة :الشيمة جذس تنه أربعة أنواع الإمامية والكوسائية والويدية والغلاةالإمامية ) 

فالذين استقر رأهم على أن الإمام بعد الرسول عليه الصلاة والسلام على بن أنى طالب ثم ولده الحسن ثم 
أخو ه الحسين ثم ابنه على ثم أبنه عمد البافر ثم انه جعفر الصادق ثم أبنه موسي الكاظم 3 ابنه على الرضا مم 
ابنه جمد الماق ثم ابنه على التقى ثم ابئه الحسن الزى 32 ابنه جمد وهو القائم المنتظر رضوان الله عليهم أجمين . 

وقدكان لهم فى هذه المرائب اختلافات فيقول القائلون بالنص الجل على على بن أفى طالب رضى الله عنه 

اتفمّوا على أنه متمين للإيامة . 

وعن فرقة الإمامية أمهم قالوا الآمر بعد النى عليه الصلاة والسلام إلى على بن أنى طالب يفعل فى الإمامة 
ما أحب » إن شاء جعلبا لنفسه وإن شاء ولاها غيره . 


)01 أقول الإمامية يقولون نصب الإمام اطف» لآنه مقرب من الطاعة ومبعد عن المعصية والاطف واجب 
على الله تهالى » أما السبعية فلا يقولون «وجوب ثى, على الله تعالى ولابالحسن والقبح المقايين ولايعدون فى 
الإمامية نمام يقولون بأن التعليم واجب وممرفة الله لامحصل إلا عجموع اظروالتعليم» ثمالشخص المتمين 
للإمامة تتكون معرفة الله تعالى موقوفة على معرفته وكل ما,أمر به هو فبر واجب » وطاعة وكل ماينهى عنه 
ممصية و قبح أو تخرم» و 00 م بالسعية لآن متقد ميم قالوا | الامة سيعة ؛ وعند السابع وهر محمدا نإسماعيل 
توقف بعضرم عليه ؛ وجاوزه بعضرم وقالو' الاكنة بزيدون على سيعة ) سيعة كأيام الأسبوع 2( والذن قالوا 
الإمام يعملا اللغات والاغذية فرم من الغلاة وليس هذان الصنفان من الإمامية . 

والدايل الذى جاء به المصنف على وجروب الإمامية سمعا فصغراه عقّل من باب الحسن والقبيم وهو ليس 
من مذهيه » وكير اهلا أحالها إلىالإجماع 3 ضم عقلامن الصذرى؛ والأولى أن يعتمد علىقوله تعالى :« أطبعوا 
الله وأطيةواالرسول وأولى الأهر 2 » وعل قول عايه. الصلاة والسلام و هن مات ولم يعرف [مام زمانه مات 
مبئة جاهلية , وعلى أمثال ذلك » ومن ااظافر أن أصحاب النى صل الله عليه وسلم وآ له بعد وفاته أجمعوا على 
طاعة إمام بعده فذهب يعضوم إلى أنه نص صل الله عليه وسلم على على كرم الله وجبه »رربعضهمقالوا إنا نذصب 
إماما ونصيوا أبا كر رضى الله عنه وبايعوه جميما وبايعه على رضى الله عنه أيضأ» ولو لم يكن نصب [مام 
واجيا اغيم 06 الآمة أحد فى ذلك» م أعسمموا على عير رشى الله عنه نص أى ندر رذى الله عنه عليه » 
ثم على علمان رضى الله عنه يسيب الشورى» ثم على على رضى الله عنه لإجماع أكثر أهل الحل والمقد عليه 
وعرف من ذلك أن الإمام ينصب إما بنص من الذى قبله و[ما باختيار أهل الحل والءقد إياه وهذا هوالعمدة 
هند أهل السئة» ولم يذكره المصنف رحه الله ثعالى فى هذا الكتاب . 


6 انظر فى تفصيل ذاك , اعتقادات فرق المسلدين والمثمركين » بتجقيةنا . 
ظ (0- عل) 


14 - 
وذزعم الا مايه ب وثم أسماب أنىكا مز معاذ بن الحصين ااتيباق أن الصداية كفرت عخاافتهم لص الجل؛وأن 
دليا كفر أب كٌ القئال عدم 

أما الآ كثرون اتفقوا على أنه كان متءينا فى الإمامة وإنكان مقا فى ترك القتال للتقية» ثم اختلفو|بعدموته. 

وزعمت السيائية أعواب ابن م أنه لم نت وأنه فى السءوات وأن الرعد صوته واليرق سوطه وأنه ينزل 
إلى الأرض بعك حك فيهال أعداءه فإذا ممع هؤلاء عدوت الرعد ي#دولون عليك السلام ا أمين الأؤمنين : 

وأما الباقرن فقطعوا عوته . 

لم اختلفواء متهم دن قال الإمام , ماه عمدبن 28 كفية 3 قول الكيانية على مأب أل قوم ف فصل عقرد 

وال 5؛ عر ون قالوا لماكل المسن . 

م اختافرا بعل موت الحسن فمتوم سن ف ساق الإمامة إلى ل ولد الحسن وهو الماقب بالرضا من آل حمل )وميه 
إلى وإده عيداله ثم إلى ولده يالك وهو النفس اركية 3 م إل أخيه را هيم ع« والا كثرون ساقوها من الحسن 
إلى ا حسين 'لم أ تافوا رمد قله 2 قمليم من ساقبا إلى أخيه بيك ا افية وهو قول أكثر الكيسانية 
والآ كثرون ساقوها إلى ولده على زين المابدين . 

ثم احتافوا رمك مق 'ه فالزيدية ساقوها إلى ولده زيد نَ على 5 سان شر أحوال الزيدية 9 فصل مفرد 6 
والإمامية ساقوها إلى محمد البافر . 

واختانوا بعل موته » فنهم من قال إنه لات ينتظرونه ( ومنهم م قطع ونه وهم الاكثرون : 

أحدهما الذن سافوها إلى ول سن عبدالة ف الحسن و الحسين وهى قول أصحاب المغيرة سن سعيك المجل ٠.‏ 

وثمانيهما الذن ساقوما إل أى م'صور الياخى على م سيأق 2 هائين الفرقتين فَْ فصل الفلاة . 

أما الذن ساقوما إلى ولده جعفر الصادق فقل اختلفوا بعك موته على ذو ين . 

أن ميا الذن قطعوا بأنه م قت وآن عرت حى إظبرر أقراة وهو القائم المبدى 3 ورووآا 00 أنه قال 
أو دأيتم واس مدهد مأ عليم من الجيل فلا تصدةوأ وإلق صاحيم صاحب السيف . 

0 اشتافوا فعَالت الناووسية عله وقال آخرون إنه ات رإن أولياءه برارله ف عض الاوقات و[نه يعدثم 
م ولكنه ما عين له وقنا للخروج . 

وثانيما : الذن آمنوا أن جمعقن مات ولا إمام تعلءة وسيرجم إل الدنيا فيملا الدنيا عدلا 3 مليّثك 
جوار ودثم الاووسية . 
وثالئبا :الذن ساقوا الإمامة إل وأده 4 وااذين سافو الامامة إلى غير ولده 3 


وخامسبا: الجمدية أصحاب أى جعدة من الكوفة , 


م1 


وأما الذن ترقفوا فى سوق الإمامة من جعفن إلى ولده وغين ولده وثم اليعفورية أصحاب أنى بمفور فوم 
جوزو اكلا الأآمرين. 
5 اختلف القائلون بإمامة موسى بن جعفر بعد موته . 
فمئوم من توقف فى موه وقال لا أدرى مات أو لم عت ويقال لهم الممطورية » لآن يونس بن عبد الرحمن 
وهو من عداء السبعية قال لحم ما أنتم إلاكلاب #طورة . 
ومنهم من قطع أنه لمكت » وأنه حى 5 
0 اختلفوا فزعت الإشرية أصحاب مد بن بشرن موسى حى لم عت ولا بموت إلى الوقى المعلوم » وأنه 
أوصى بالإمامة إليه . ْ 
وزععت القرامظة أن مومى أوصى ما إليه . 
وأما القاطعون بموته فمنيم من ساقبا إلى ولده أحمدن موسى دالا كثرون سافوها إلى ولده على الرضا . 
ثم القائلون بإمامة على اختلغر| بعد مؤته فمئهم من لم يقل بإءامة ولده عمد التق لمغره وعدم عله فى ذلك 
الوقت » فإنه لما مات الرضاكان سن التق أربعة ومنهم من قال ثمانية » فأما الكثرون قالوا بإمامة التقى . 
ثم اختلفوا فقال قوم لا يبعد أن يخلق الله تعالى فيه العلوم لكل الدن أصوله وفروعه» وإذكان صغيرا 
كا فى دق عيسى عليه السلام ؛ وقال آخرون إندكان إماما على مدنى أن الأمر له دون ساثر الاس » ولكن 
لامحوز أن يكون إماما فى الصاوات ومفتيا فى الحوادث » وأما الف كان بعض أصحابه إلى أن صار بالذا . 
ثم القائلون بإمامة النق اختلفوا بعد موته » فمنهم من ساقها إلى ولده مومى والاكثرون سافوما 
إل على التق . . 
ثم اختلفوا بعد مونه فرعم بعضوم أنه مو الممتظر » ومنوم من ساقها إلى ولده جعفرء وال كثرون ساقوها 
إلى وده الحسن ن على ٠‏ 
ثم اختافوا بعد موت الحسن على الى عشى قولا . 
الآول: أنه ل عت الآنه لو مات وليس له ولد ظاهر خلا الزمان عن الإمام المعصوم وأنه فير جاير . 
الثاق : أنه مات لكن سيجىء وهو المعنى بكونه قائما أى بقّوم بعده . 
الثالك : أنه مات ولايحىء ول-كنه أوحى بالإمامة إلى أخيه جعفر . 
الراام : بل أوحى ما إلى أخيه محمد . 
الخامس: أنه لما مات من غير عقب علينا أنه ماكان إماما وأن الإمام جعفر . 
السادس : بل ظرى أن الإمام كان مدا لآن جعفراكان مجاهرا بالفسق والحسنكان فاسمًا في الخغية فتمين 


ميك للامامة , 


حص ع ع)! سه 
السابع 0 أن الحسن عاب اننا ولد قبل هو 4 بسذين أسمة ميد أسستر خوفا هن عرة مور وغيره سن الاعدا, 
وهو النتظر. 
الثامن : أن له ابنا ولد تيوه ثالنة أبن 
التاسع : لما مات الإمام ولا واد له فلايجوز انتهال الإمامة منه إلى غيره فى اازمان غاليا من الإمام 
دإد فحت السكالئف . 
العاشر : جوز أن يكون الإمام لامن ذلك النسل بل من نسل آخعر من العلوية ٠‏ 
الحادى عير : لا : 5 انتقال الإمامة من ذلك النسل إلى اسل آخر» ولاجونذ خلى الرمان عن الإمام علا 
أنه اق من أسله ابن وإن كا لاتمرقه فحن على ولاينه إلى أن يطبن 8 
اأثاى فشر 0 أمر الإمامة معلوم إل على ألرضنا و نعداه عغاف فيتوقف ٠.‏ 
وأعلم أن هذا الاختللاف العظيم من أدل الدلاثل على عدم النص الجل المثوار على عؤلاء الى مشر 1١‏ 5 
( فصل : شرح فرق السكيسانية) 
م أصحاب كيسان مولى أمير الازمئين على رضى الله عنه اعتقدوا فيه الاعتقاد المظيم وأنه أخذ هلم التأويل 
والباطن والآفاق والانفس هن ان الئفية رحمة الله عليه وانتمى 'الآمر بهم إلى دفض الى انع وإنكار القيامة 
والقول بالحلول و اتناس وكان المتار ن أنى عبيد الله الثمى الكو القائم ظآر الحسين رطى الله عنه غارجيا 
أولا وزسريا ثانا وشيعيأ اانا وسأيأ رابعاء ويقال إن عليا رضى الله عنه كان لسدى الخار كيسان قله الفرقة 
يقال لا السكسانية وثم المفتون على إمامة محمد ن الحنفية . 
ثم اختافرا قُذُهب الحيانية أصحاب حيان بن زيد السراج إل أنه كان إماما اعله على نأى طالب 3 واحتجرا 
عليه بأن هيا دفع [ليه الراية يوم اجمل وقال : 


)00 أقرل : هذه اخّلاؤات رويت عن الشيعة القائلين بإمامة على كرم ألله وجهه و كثرها مما مأيوجدله 
أبر غير اللكتوب فك غين معدمد ملمرأ والنلص الجلى لاير لون به فى غير على رضى الله عنه » فإن النص 
من رسول الله صلى الله عليه وس علىعلى رضى الله عنه كان جليا فى مثل قوله : من كنت مولاه قعلى ٠ولاه»‏ 
وعند الزيدية كان فيا لآنه محتاج [لى ضم مقدمات إإليه يدل اميم على [مامته » والنصوص منكل إمام من 
الاتبيعس على دن بعدة عند ثم معاو م ولايعتير الجلاء ولا الخفاءفبا و لا كلام على ماى هذا النقل» لانه تقل مجره 
ثقله هن الكتب » وقد رأيت رسالة ايعض الزنجيين من قدماء الشيعة أنه ذكر فيه أنالمشرورآن الآمةتفئزق 
سبع وسبعين ؤرقة والشيءة قد افترقوا هذا القدر فضلا عن غيرم » فذ كر من الزيدية عشس فرق * ومن 
الكؤسانية اثنى عشرة فرقة ومن الإمامية أربعا وثلاثين فرقة ومن الغلاة ثماتى فرق ومن الباطنية مان 
أو آسع فرق لكن بعض هذه الفرق غارجون عن الاسلام كالفلاة وبعض الباطنية - والله أعسلم 
محقيقة الال . 


ع)/ سم 
اطمن بها طمن أبوك محمد " لاخين فى الحرب إذا لم توقد 

وهذا يدل على أن عليا أقامه مقام نفسه فبر موجب الإمامة . 

و اكثرون دنا أثرثوا إعامته نعل قتل المسين رطى ألل عيةه واحتجوا عليبا وبين 5 

الأول : أن الحسين لما عزم على الكوفة أوصى بالإمامة إلية . 

الثانى :أن الذى بق من وإد الحسين وهو زيد بن زين العابدينكان صييا وم يكن أعلا للإمامة فتعين يمد لها 
ثم إن المختار دعى الناس إلى ان الحنفية» وزعم أنه من دعاته ثم تبناه ؛ فاما عرف تمد ذاك تيرأ منه »ثم إن 
مصوب نْ ار س1 ا قتل المختار أسة وت ا والحجاز والعراق والفن لعبد الله ن إلرس فدعا أن الحخفية 
إلى طاءت ته فيرب مه إلى عبد الك ن مروان فكره عيد الملك كوثه بالشام وأمره ا بالرجدع إلى اللهن فخرج الى 
الى فات فى طريقه » ثم ثم اختافت ١‏ لكيسانية لنرم من قال إنه حى فى جيل رضوى وأنه بن انكر وكر يحفظانه 
وعلدة عيئآن نضاختان ء ربان بماء وعسل ويعود دعل ال 5 9 بدا اللاآرض عدلا 11 املوّت جورأ وظلما ردر 
المبدى المنتظر . 

و[ -ا هوقب بالحيس أخروجه إلى عيد أالك ن مروان وقبله إلى زوك بن معاوية وهذا قرول 4ك رابة 
أتياع أنى كرب الضرير وكان السيد الخيرى على هذا المذهب وهو يقول : 

ألا قل الوصى فدنك نفسى أطات بذلك الجيل المقاما 

ف أبيات نهم من أثر مموته واختافرا على القواين : 

الاول _- الذن سافرا الإهامة غك ه إلى زان العأبدن : 

الثانى :الذين ساقوها إلى أنى هاشم عبدالله بن جمد بن الحنفية وهم الأكثرون من الكيسانية »وزعواأنعمدا 
أفضى إليه بالاسرار من علم الأويل والباطن . 

وا عتلفوا رمك دوت أنى هاشم إلى سبعة أوبه 8 

الأول 0 : الإهام بعدة زن المابدن . 

الثانى : أن أباهاشم مات منصرذا إلى الشام بأرض ااسراة وأوصى بالإمامة إلى على ن عد الله ن عباس ثم 
أوضى عل إل ىاه محندء وأوصى محمد إلى ابه إبراهيم المقتول عمران » ثم إن القائلين هذه | اقالة ظبروا 
نا رأ سان ودعوا 1 داس إل بأ 4 قبل أ و لم صاحب المدولة ودعا النأس إلى ا رأهيم م( ولا عرف مروان 
ان غيل أن الدعوة [أبيه أخذه و عدليية فتحير ت اك شيعة ف هل 1 م بقطين ان هومى وهو أحد قدماء الدعوة إلى 
إبراهيم الإمام فى حبس مروان فقلت له إلى من تكانى فقال ل ان الحارئية» وأراد أخاه أيا المباى السفاح " 
ويقال إن أيا مسلم حين كان كيسانيا واقنيس من عادتهم وعلوههم على أن تلك العلوم مستودعة فى أهل البيت 
فكان يطلب المستقر فيه فبعث إلى المادق أن قد دعوت الباس عن موالاة نى أمية إلى موالاة أهل اليك ٠‏ 

: فإن رغيت فيبأ وله مزيل عايك 2( فكتب [أبه الصادق ماأنت دن رجالى ولا الزمان زمال قال إلى أنى العياس. 
الثالك: أن أن عاشم أوصى بالإمامة إل ان أخيه الحسن نعل 3 يمك نْ الحذفية فلءا ملك الحسن أوصي 


ل 40م - 

ا 0 2 فبلك و1 : يخاف » دج عنده إلى الوقوف على ان الحنفية “ادم أفعاكن عيك لكريم 

ار 7 : لايل أو ص | إل نان بن سمعان الفبدى الذالى . 

ال1امس : لال أودى ممأ إلى عيل الله نْ عرق نَ حارث الكندى . 

السادس :لايل أوصى إلى عند الله نْ دهونة ن سعفر بن أى طالب » فرذه الاختلافات الكثيرة كات 
لاطائل لما وبالله الوفيق والدد() ٠.‏ 

( فصل 3 ذُ فى شرح فرق الز إدية ( 

فالذى جمعوم أن الامام بعد الرمدرل عليه الصلاة واأسلام على 3 أى طالب رضى الله عنه يالنص الخ » ثم 
الجسين » ؛ مكل ناطم ى مسد دق لشرائط الإمامية دعى 3 إل 05 شاه أسيقه على الله : 

.لطر قال سعضبم اأرسول عليه اأعلاة والسلام نص على على والحسن والحسين » وثال آخرون الرسول 

نص.على على وهو نص عل الحسن والحسن على الحسين » وفرقهم ثلاثة . ش 


(.) أقرل فى هذه الردايات تغاوت كثير يعلم ذلك مما رواه أصحاب الاواريخ بلاخلاف بيهم أما ماقالوا 

إن ذن الاين يعد الحسين كان صاد فل سن ك3 لكء لان كا أبن ثلاث وعشرن سئة » ولأعا 1 
الطف أنه كان مر يضاء دكن لأحسين ان آخر أسمه على ذا وكان عمرة بيع سئين قتل ذاك اليوم وعوت 
ابن الحنفية فى طريق الهى أيضا فيه نظر» لانهكان عند وفاته بالمديئة وقال أصحابه [/ه غاب يحبل رضؤى 


وقال السيد الميرى ف دده هذه الا أت : 


مارب ادم 


ألا إن 1١‏ من قريش- إدى الاحفيق أربعة نواد 

قل والثلا 4 من شه مم الاسياط ليس عونا خفاء 

فسيط سيط إيمان وبر وسيط> غييته كربلاء 

و سبط 306الآار طين عدللا [مام الجيش يقدمه اللواء 

توارى لارى فوم ؤمانا بردوى عرلة عسل وماء 

م إن السد الميرى رجم عن تلك المقالة وصار من الشيعة وقال : 

تحمفرت باس الله واللهأ كر وأيّنت أن التهيعفوو ينفر 
ف أبيات ءَ وقوله ظر أصحاب الدعوة العياسية را سأن وقتابا أبو مسلم مهم إلى قوله بعك 9 الصادق 
ش كلبا مخلاف مارووه وهو أن أب مسل كان على دعرة العيا-ية وكان كانم وأمينهم وأصلهكان من أصفران وما 
ظبرت دعوتهم كرو والقسوا أميرأ نعشة شو العياس إلمخراسان وجععلوه كبير أهل ألدعوة وخرجوجرىماجرى 
وحعثك أنو شلية ناضيا إل العراق وهو كان عل إلى النثميم 04 فثك إل الصادق 4 وقال 5" المنادق عأأنت من 
رجالى ولا الزمان زمال وهتله أ بو مسلم إذاك ( و باجلة (نقطءت السكيسانية وم ادق منها أحد 5 : 


497لا سك 


الجارودية أصواب ألى جارود 'ن بأد مئعد العيدى؛ زعم أن ااردول غاية اأصلاة والسلام نص على على 
بالوصف دون التسمية واناس قد قصروا حيث لم يتعرفرا الودف وإتنما نصيوا أبا بكر رطى الله عله 
باختيارم ففسقوا به. ْ 

. وااسامائية أصحاب سلمان.بن جرير : زعموا أن الببعة طريق الإنامية ,وأئيتو! إمامة الشيخين بالبيمة أمرا 

اجتادياء م ثارة يصو بون ذلك الاجتهاد وثارة مخطئونه لكنم يقرلر ن الخطأ فيه لاييام الفسق » وطعنوا فى 
عيان وكفر وه وكفر واعائشة وطلحة و از را و معاو 0 افتالهم عايا . 

والصالحية أصماب الحسن نن على بن حى الفقيهكان يثبت إمامة أنى بكر وعمر ويفضل على بن أنى طالب على 
سائر الصحاية إلا أنه 'وقف ف عمان وقال إذا تمعنأ «اورد ف ده من الفضائل اعتقدنا إعانه 34 وإذا رأينا 
أحداثه التي لشعثت عايه وجب الحم بقسقة فتحيرنا ف أمرة وقودناه إل ألله تعالى » وقول دؤلاء قّ اللاصول 


قريب عن مله المعيز له (1) ٠.‏ 


مدار مقااتهم فى الاستدلال على قاعدة والجواب عن كلمات خصوهبم على قاعدة أخرى . 

أما الآرل: أن الإمام لاف لاا فلم بالضرورة بعد استقراء الدرف أن الخلق إذا كان لحم رئيس قاهر متعم 
عن القبائح فإن امتناعيم عنها أ كثر من المكس» واللطف مجرى مجرى الشكي وإزالة المفسدة» ولا كانا 

وبنوا على هذا هصمة الآنبياء قالوا إسكان دور القبيم عن الخاق محوج لهم إلى الإمام فلى تحقق هذا 
قُْ عق الإمام لافةرهو إلى [مام آخر ولزم النسلسل . ١‏ 

ونوا كون الإجماع جه على هذا لاه || ليت امتناع 010 الؤمان من المعصوم لا يول إلا بالمق كن 
الإجماع كاشفا عن قول المعصوم هو عق 3 فسكأن الإجماع حججة 3 فظرر مذا أن الم كون الإجماع دللا 
لا يتوتف على العلم بصدق الرسول. 


1 ونوا إمامة على ن أى طالب على وجوب عصمة الإهام ووجوب حفيقة الإسلام . 
سل ل سس يي بس جح 0 
)0 اقول : شرائط الإماءة عند الزيدية 2 أحدها أن يكون من أن السيطين أعنى دن !ى امسن 
أوءن بنى الحسين » وثائيها أن يكون عا اثلا برب من الحرب » وثالمه! أن يكون عالما ليعيز الناس ف الشرع 
ورابعبا أن يكون ورعا لثلا يلف بيت مال المسابين » وخامسها أن مخرج عل الظلية شاهرا ديفه ويدعو إل 
المق ( وكان الإمام مامأ باائنص الى » ثم الحسن ( مم سين اقوله عليه اأصلاة والسلام د الحسن والحسينت 
إمامان اما أو قعدا إن ترجا أوم مذرجا « وم يكن زن العايدين إماما لابه ماخرج 0 وكان ابئه زيد إعاماوثم ٠‏ 
يأسيون [أيه 2 وسهوأ الإهامية بعدم الروافض لانم رفضوا زيدا حدى قتل 4 وم ف اللأصول معتزليون وق 


الفروع حتفيو إلا ف سائل معدودة ٠.‏ 


-خم4؟ سه 


بيانه أن العقل لما دل على أن الإعام واجب العصمة وكل من قال بذلك قال إنه على بن ألى طالب وذلك 
معلوم با لضرورة وبعد الاستقراء من دبن محمد عايه الصلاة والسلام ' فلو قاذا إن الإمام غير على كان ذلك 
خرق الإجماع 6 ومبذا أثيتوا إعامة سار نتم 8 5 

وأثتوا وجود إمامة يلك ن الحسن المسكرىي وغيلته وإعامته الوا إن دجرة هذا ااشخص وقاءه 
0 هذه اللمدة الطوبلة مكن والله قادر على الممكن وثدت امتتاع خلو الزمان عن الإمام المعصوم » وكل من قال 
بذلك قال إنه هذا ذلركان غيره لقددح ذلك فى الإجماع . 

لايقال أليس قد تقدم بيان الاغتلاف المظيم بين الشيمة فى بعض الأثمة فكيف ادعيتم [جماع الكل على 
ولا الترتهب م( ولآن الإسماعياية ؤرفة عظيمة ف زماننا دثم ينازءعرن قٌْ هذا الترتاب 3 

لآنا يوب عن الآول بأن القائلين بغين هذا النرتيب انةرضوا فلوكان قرم تاكان أهل هذا الزمان مم 
لجماعرم .على تر ك ذلك القول مجممين عل الخطأ » وأنه غير جائز » وأما مع خلاف الإسماعيلية فغيي قادح 1-ا 
بينا أن الإمام يجب أن يكرن معصوما ودثم فساق بل كفرة دحوم 9 الشرع 2 وقوهم عدم العالم فبذا خاية 
ثقر بو مذهوم 3 ٠‏ 3 

م إن على هذا المذهب اعتراضا وهو أن علءا وأولاده وكانوأ أ فم '/ يشتغلوا بالامامة وحاردوا النالية 
للاجلبا » فعند هذا قررتالشيعةتاعدة أخرىرهوالقول#ر از الاقية قياسا علىيجوار اختفاءالذعليهالصلاةو السلام 
فى الغار » فظور أن اعمادهم فى مذههم أما فى الاستدلال فعلى وجوب الإمامة عملا ؛ وأما فى دفع الاعتراضات 
فعلى القول بالتقية 3 فإن صم كااهوم ف هاتين المقدمدين هُإدسثت لهم 0 وإلا قلا . 

ْ وأما سكيم بالنصوص من القرآن و الأخيار فذلك ما يشار كوم اازيدية فيه . 
وهو أجل الإمامية قدرا وأ كثرهم علما وأعودبم فكراو نظرا روى فىكتاب الشافى عن أنى جمفر ن قبة أن 
السامعين لهذا النص كانوا قاياين ٠‏ ش 

والاعتراض لانسلم ووب الامامة ولا اسل كونها لطفا ٠‏ 

وقوله : الخلق إذاكان لهم رئيس معصوم كان الاطف ألم . 

فياز سّ وجوب ذلك فلما ' يحب ذللك بالاتفاق علمئا أن ذلك إما لآن نصب الآمراء والقضاة المءصومين 
فى كل محل وإن حصات النفعة المذ كورة إلا ان هناك مفسدة خفية تار اله تعالى علمها أو لآن ذلك وإن 
كان لطفا عضا خاليا عن شوائب المفاسد لكن اللعاف غير واجب وعلى التقدير ن فالقول فى الإمام الأعظم مثله 
وهذه النكتة هبئا كافية » والاستقصاء مذ كور فى كتبنا المطرلة . ش 

سلمنا وجوب الإمامة فلا نسل أن الاجماع حجة . 

قوله الإجماع يكشف عن قول المعصوم . 

قانا دي بالإجماع الإجماع الذى لاندر ف له عذاافها أوالذى عر فى أنه لاعالف له ) والاول منوع لأنعدمهامنا 


4 
بالمخا لف لايدل على عديه » والثائى مسلم لكن لانسل أنه مكنا اكلم بالإجماع على هذا الوجه ؛ فن الذى يمكنه 
القطع أنه ليس فى أقصى الثشرق والغرب أحد خااف هذه المسألة. 2 . ١‏ 
لايقال : إنه »كنا أن نعم أنه لاعخالف لأن العبرة بالعلماء لابالعوام والعلماء من أهل كل عمر معروفون 
مشوورون قيم كنا أن عرف أقواهم ( ولآان مأذ كروه إفضى إلى 57 باب الإسبماع .ألم لاتةولون به 
انا ميب عر الأول بأنا لانسلم أن العلماء من أهل العصر مءروفون فى العالم لآن أهل المغرب لاخبر عندثم 
من علماء المشرق وا لعسكس 0 ولآن الإمام الممصوم أجل لم3 وأفضلم ممم أنه غير م«روف ل الما ل 2 فإن 
' العلماء الذن نمرفيم فالعا ا نعم فى كل وأحد منوم أنهماعاش ثلثمائة سئة أوأ كثر و أنهايس و لل الحسن العسكرق 
دل تعلم أباه وجده وحيلالء ودوله لوصح مادع و كوه لكان ذلك 3 أقوى الدلائل على اف [مامتسم 0 
انا نشول لوكان لكان مشرورا فيمأ سي الئاس وإذ ليس )شبور قوق غير موجوت . 
لايقال : لوجاز خفاء ذلك لجاز أيضا خفاء قوله ومذهيه إذ ليس تجويز أحدهما بأبعد منتجوير الآخر . 
وعنالثاقى ا اعترف بإمكان الإجماع حيرث يكون العلماء قلءاين تحومم بلدة 0 وأها الأزفلانذري» ولعل 
فأهلالءل من يرعمأن أبايكر راجبالمصمة أويدعى ذلك فى إنسان آخرءفإذا ظبر هذا الاحتمال انقطمالقطم. 
امنا أن الإجماع يكشف عن قول المحصوم ل اسكن قول العم ىم مى كان وجة مطاا أم عوك عدم النقية 0 
الارل منوع اناو 2-5 بالاتفاق » والثاى مسم لكنه لايدل على أن القرآن الجم عليه حجة . ْ 
لايقال إن الإمام واقف على ذلاك تقية وخوةا وعلى هذا التقدر يسقط النمسك بالإجماع . 
سلما صودة ديام لذكئة معان ص َ 4 لوكان إماما لاظبر الطلب م أظبر 0 على ر طى أيه ع4 مع معاو 05 04 
وكا أظبر الحسين مع بريد » حتى آل الآمر إلى قلة المبالاة بالقتل » ولآن عبد الرحن بن عوف لما بأيع بوم 
الشورى علرا عل كتاب ألله وسدة رسوله وسيرة الشيخين فترك الآمر كذاك مع أنه كان يمسكنه ذكرذلاك اللفظ 
وأنه كان وى به فير ظاهره 6 ذإن فَْ المعاريض لندوحة عن الكذب ثفن أم برض مبذأ القدر كيف يقال 
إنه رضى بالكفر للتقية وتام اكلام مذ كور فى النباية :. 
و لخم هذا الكلام 3 على عن سليمان إلن ج#رير الزيدى أنه قال إن أثمة ارافضة وضموا مقالتين أشيعةهم 
لايظافر ممما أحد عليوم 3 . 
الآول: الول باليداء فإذا قالوا إنه سيكو نهم قرة وو م لايكون الآمر على ماأخيروه قالوايدا لله تعالى 
فيه قال زآده ابن أعين من )27 2 الششيعة ودق ير عن علامات ظبرور الإمام رضى ألله 0 هذه الآبيات : 
فتاك أمارت تمىء بوقتها ومالك عما قدرالتمذهي 
و أو لا اليدا هينه غير و كنت داف نعت اليد نعث أن يقاب 
ولولاالبداما كانم تصرف وكان كثار دهرما تثلوب 
و ركان كضى مرق طبيعة و للدعنذ 0 الطبائع مر فب 


(العخصل) 
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وااثانى التقية : كلما أرادو أشياء يتسكامون به فإذا قبل هم هذا خطأ وظبر بطلانه قالوا[تماقليناه تقية 69 , 

تم بعون الله حكتاب المحصل للرازى 
© © 6 

الحد لله بنعمته كنم المالحات . وأشبد أن لا إله إلا الله شبادة تثقل بها ربنا ميزان الحسئات وأصل وأسلم 
على علم الأعلام وهادى الآنام إلى دين املك العلام عمد بن هيد الله صلى الله عليه وعلى 1 لد وأ صحابه والنابعين 
لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد- : 

فقد ثم بعون الله وحسن توفيقه هذا المفر العظيم وااؤاف الكبير الخطير م عصل أفكار المتقدمين 
والمتأخرين من العلماء والحسكاء والمتكلمين » اشميخ الإسلام الإمام الحمام فخر الدين محمد بن عر /ارازى 
وبذيله تاخرص الحصل للإمام نصير الدين الطومى. 

والله أسأل أن ينفعنا بعلم هذين الإمامين العظيمين و#ملنا من الذين يسمعون القول فيتبءون أحسنه . 


ودلى ألله على سيدأ عد وعلى أله وأصحابه . 


() أقول : انهم لايقولون بالبداء » وإنما القول بالبداء ماكان إلا فى رواية رووها عن جمفر الصادق 
أنه جعل إسماعيل القائم مقامه فظبر من أسماعيل مالم ير تضه منه » فجعل العام موسى فل عن ذلك فال 
بدا للهفى أمر إسماعيل ؛ وهذه رواية؛وعندثم أن الخير الوا <دلايوجب علما و لاععلاو أماالتقيةفا مم لاجر زداما 
إلا لمن مخافى على نفسه أو على أصحابه فيظور مالايرجع بفساد فى أمر عظيم دينى أما إذا كان بغي هذا 
الشرط فلا جوزوها ؛ والمصئف اقتصر فى باب الإمامة على إبراد أقوال بعض الشيعة ولم إورد أقوال الخلا 
والباطنية 0 ولم اورد أقوال المعتزاة ولاأقوال أهل ألسنة واجماعة . 

ولما التزمنا تلخيص كلامه فى هذا الكتاب » فلنقطع الكلام حامدين لله تعالى ومصلين على بيه وآله - 
علوم السلام ومستغفر ين عما جرى على قلمنا ما لايرضى أيه سيحأ ثهف به 


عصل أفكار المتقدمين والتأخرين 0 العلياء والحكاء وللاسكنين الرازى 
وكتاب تأخيص الحصل أخصبر الدن الطوسى 
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ل جمة مؤلف اللكتاب - مولده - نميه ولقبه - آراء اللماء فيه 

أساتذته 

فتئته مع السكرا مية 

وصيتة - وفاته 

مصئفأنه 

ترجمة نصين الدن الطاوسى ب اسة وصفئة ومولدة - علية - التصين وهولا كر 

دهاقٌ 0 وسهة صدره ب مصنفاته 

خطبة الكتاب 

أركان على السكلام ‏ الركن الأاول فى المقدمات ‏ المقدمة الاولى فى لاعلوم الاولية ‏ القول فى التصو راض 

القائلون بالتصور 

القول فى التصديقات 2 افثراق المالى فرتا أربما - افرقة اللآولى ‏ الفرقة الثانية 

الفرقة الثااثة 

الفرقة الرابعة 

المقدمة الثانية فى أحكام النظر ‏ تعريف النظر 

الفسكر للفيد العم 

لاحاجة فى معرذة الله تعالى وتقدس إلى المعام 

الناظر يحب ألا يكون عالما بالمطلوب - المشبور فى بان وجوب النظر أن معرفة الله تعالى واجية 

وجوب النظر سمعى 

أول الواجبات - حصول العم عقيب النظر الصحيح بأى شىء هو ؟ 

النظر الفاسد لايواد الجبل ولايستازمه ‏ الفكر هر ترقيب :صديقات يتوسل ما إلى تصديقات أخر 
- حضور' اللقدمتين فى الذمن لايكق |صول النقيجة'على رأى ان سينا" 

الحلى بوجه دلالة الدليل على المدلول هل هو عين العلم بالمدلول - الدايل وأقسامه ‏ تعريف الدليل 


15 


6 


سالاهما! د 


الدليل اللفتلى لايفيد اليقين إلا عند تيقن أمور - القليات بأثرها مستندة إلى صدق الرسول 2 
الدايل والمدازل إما أن يكون أحدهما أخص من الثانى أولا ‏ تقوم المدلومات ‏ أعكام الموجودات مه 
الممدوم هه 
#فصيل قول الفلاسفة والمءتئله فى الممدومات 57 

5٠ 


لا واسطة بين الموجود والمعدوم 
اتفريع على القول بالحال _ 
تيم الموجودات 
خواص الواجب لذاته ‏ الواجب لذاته لايتركب عن غيره ‏ الواجب إزاته لاوتركب عنه غيره ١‏ هيب 
الواجب إذاته لايسكون وجوده زائدا على ماهيته ‏ الواجب لذاته لاموذ أن يكون وجوبه زائدا عليه + 


الوجوب بالذات لايكون ٠شتركا‏ بين الاين 18> 
وقوع لفظ الواج.ب على الواجب بإانات والواجب بالذير بالاشتراك اللفظى 3 
الواجب إذاته واجب من جميع جعباته ‏ الواجب لذانه لايصم علبه العدم ‏ الواجب أذانه يجوز 
أن تعرض له صفات تستلزمبا ذاته 7" 
خواص الممكن لداته وتعريفه ‏ الممكن لذاته هى الذى لايلزم من فرض وجوده ولا من فرض 

عدمه من حيث هو محال ١‏ ٍ الا 
الممكن لايوجد ولايعدم إلا بسبب منفصل ْ 7 
الممكن لذاته «تسارى الطرفين ‏ رجحان الممكن لذانه مسبوق بوجوب وماحوق بوجوب - علة 

الحاجة إلى المؤثر الإمكان لا الحدوث ظ 5 
الممكن حال يقائه لا يستغنى عن الاؤير ١م‏ 
تسم الوجوذات عل رق اللسكليل 1 
خراص القديم والحدث ‏ يستحيل إسناد القدم إلى الفاعل ورأى'افلاسفة فى ذلك - إثئات القدماء 

وهى ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته مم 
القدم والحدو ث ليستا صفتين - زعم اافلاسفة أن كل حدث فبو م سبوق عادة ومدة 8م 
الندم لاوصح على القدم - تقسيم الممكنات على رأى الحكاء م 
تقسيم أمحدثات على ر أى المتسكلبين باه 
الزعم بأن البرودة عدم الحرارة ‏ هل الرطوبة عدمية أو وجودية - الثقل أمر زائد على الحركة 

- اللين معناه عدم مانعة الغامز ب معنى الملامسة والخشونة 3 


الزعم بأن السوسات قل أب بوك مقارقة الها قامة بأنفسبا 5 الاشئلاف قّ حصول الجوهر بالخيز م46 

المركه عيارة عن ح«صول الجوهر قَْ وز بعك أن كان ف حيزن أش 4 

الزعم أن الاجتماع والافتراق أمران مغايران للمكون الخصص لاجوهر بالحيز - هل الحوى سال 
استراره ف الحاوى المتدرك هل يكون مخدركا م اللاكوان بأسرها متضادة 41 


ببان ماهية الحياة 

القائلون بالحياة منهم من أثبع أن الموت صفة وجردية - البنية ليست شرطا لوجود الحياة 

الاختلاف فى حد العم - العام ليس سلا 

هل يكون المل الواحد علما بمعلومين 

المءلوم على سيول اجدلة معلوم من وجه وول من وجه ‏ العاوم الماماقة بالمعلومات المتغايرة ! متتافة 

العلوم كلرا ضرورية - لاير ذ أن يكون العلم بالأصل كديا وبالفرع ضروريا - الا لات ' 1 
أن اءتقاد اأضدين متنع . أجماعهما لنفسهما أو لامر برجع إلى الصارف - قول البعض أن 
الممدو 5 غير المعلوم 

بيان المقل الذى هو مناط السكليف 

القدرة مع الفعل 

القدرة' لاتصلح لاضدين - الزعم أن العجز صفة وجردية 

الزعم أن إرادة الثىءكراهة ضده - العزم هو الإرادة الجازمة ‏ هل المنافاة بين إرادق ااضدين 
ذاتية أو للصارف - الإرادات تتتهى إلى إرادة ضرورية 

الاختلاف فى الإبصار 

الإدراك عند سلامة الحاسة وحصول الميصر وساتر الشرائطالمهرورة غير واجب عندنا 

الاختلاف فى أنه هل يعتير فى السمم وصول ١‏ الما واءالحامل لصوت إلى الصماخ إدراك الثمم الاتفاق 
عل انتقال الأعراض 

امتذاع قيام العرض بالءرض خلافا للفلاسفة 

اتفاق الأشاعرة على امتناع , بقاء العر ضّ 

العرض الواحد لاحل فى لين لاف لآنى هاثمم - تركب الجدام ا كية عن الاجراء - والسيط 
المدسوس قابل اللانقسام 

زعم ابن سينا أن الجسم مركب من اليول والصورة 

زعم ط ذرار والاجار أن ماهية الج عم مركبة من لون وطعم ورائحة وحرآرة وبرودة ورطوبة ويبوسة 
النظر الثانى فى الموارض ار أل العام فى حدوث الاجسام 

الاجسام بأثرها متهاثلة خلافا للنظام 

الأجسام بافية خلاذا للنظام ‏ التداخل محال فى الأجسام خلافا للنظام 

. الاجسام جوز خلوها عن الآلوان والطموم والروائم خلافا لأصحابنا ‏ الأجساممرئية خلاهالافلاسفة 

الخلاء جائر عندنا خلافا لبعضوم 

الأجسام متذاهية خلافا للبند 

العالم لامب أن يكون أبدياخلافا للفلاسفة والكرامية 
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2 : ش 4 
تقسيم الاجسام ‏ الجسم افاءى ١‏ 


الأجسام المنصرية 14 


الجواهر الروحانية 35 القول قُْ اللاتكة والمن والشياطين :1 ١‏ 
خائمة فى أحكام الموجودات - كل موجودن لابد أن يكونا متياينين بنفسيبما ‏ الذيان [ما أن 
يكونا مثلين أو مختافين 
يستحيل اصع اول الاين عئدنا خلافا لرعضهم - الزعم أن الغيرين متغايران ند وكذا المثلان 
والضدان و لمزداوان ١‏ 145 
النظر الثاى فُْ العلة والمعلول ا كون الثىء مؤرأ فَْ غيره متصور تصورأ دما 5 العام لايعلل 
ولايعال بها الأملول الوا ول ا أشخص ستحيل أن #تمع علية علتان مستقلتان ه14 
المعاولان المهاثلان #+وز تعليلوما بعلتين عنافتين نولافا أبعضهم 5 العلة الواحدة >وزأن إصدار عنها ْ 
أكثر من معلول واحد خلاذا أبعضوم 14 
العلة العقلية يجوز أن إترقف ا بها لين ها على شرط .2 لقصل خلافا أبعضهم العلة العقلية يوز أن 
دكون هركية خلافا لبعضهم -الركن الثااك ف الإلمرات والاظر فَْ الات ولاعذا 2 والافمال 


1١57 


والأسماء القسم الآرل فى الذات 14 
مدي العام واجب الوجود 0144 
صانع العالم موجود 0 
القسم الثانى فى الصفات ‏ ماهية الله تعالى مخالفة لسائر الماهيات أءينبا خلافا لآنى هاشم ١64‏ 
ماهية الله تعالى غير هر كبة ‏ الله تعالى ليس عتحيز خلاذا للجسمية هه 
ألله تعالى لايتحد بغيره ‏ الله تعالى لاحل فى ثىء 6 
الله تعالى ليس فى ثىء مس الجبات خلافا للكرامية ا 
لاجوذ قيام الحوادث بذات الله تعالى خلافا لل.كرامية 5 
الاتفاق على استحالة الآلم عليه تعالى والاختلاف فى اللذات العقلية _ 'الانفاق على أنه تعالى ليس 

موصوفا بالآلوان والطعوم والروائج 7 
القول فى الصفات الثبوتية ب اتفاق العقلاء على أنه تعالى قادر 111 
اتفاق العقلاء على أنه تعالى عالم 53 
اتفاق المقلاء على أن الله تعالى حى ١‏ 

الاتفاق على أنه تعالى هريد والاختلاف فى معناه 5-17 
اتفق المسامون على أنه سميع بصين للكنهم اختلفوا فى معناه 0-0 
اتفاق المسلمين على إطلاق افظ المتسكام على الله تعالى ولكنهم اختافوا فى معناه . 


أبو امسن الأشعرى وأتباءدذهيوا إلى أ إلله تعالى ياق 1 دقام يوم بهرذهبالقاضىو [ما مالحرميز إلى له به ١ل‏ 
مذهب أكثر 1 :-كلدين أنه تعالى عام كل المعلومات خولاذا ألبعضوم هاا 


سا ووم د 


مذهب أهل السنة أن الله تعالى قادر علىكل المندورات 

اتفق أهل السنة على أنه تعالى عالم بالعلم قادر بالقدرة حى بالحيأة خلافا للفلاسفة والمعترلة 

البارى تعالى ليس هريدا لذاته وهو قول ألى على وأى هاشم والحلاف فيه مع النجار - لان#وذ أن 
يكون الله تعالى «ريدا بإرادة حادثة خلافا للمعتزلة والكرامية 

كلام الله تعالى قدم خلافا للمءتزلة واللكرامية 

الدفة القدمة المسماة باالكلام عندنا واحدة خلافا ليعضهم ‏ ا تعالى صدق 

ال كلام القدم مسموع الان- بعض فقباءالحنفية يرعمون أن التسكوين صفةأزاية للهتعالى وأ نالمكون عدث 

ااظاهريون من ال-كلمين زعوا أنه لاصفة لله وراء السبع أو الثماى 

ازعم بأن حقيقة ذات الله تعالى لانعرف 

الاخلاف فى رؤية ألله تعالى 

الإله تعالى واحد 

القسم الثالعنى الآفمال ‏ زعم الأشعرى أنه لا تأثير لقدرة الميد فى مقدوره 

الله تعالى مريد نيع الكائنات 

قالت الفلاسفة يت أنه تعالى واحد خض لايصدر عقه إلا الواحد 

قالت الفلاسفة الموجود [ها خير مح ضكالعقول والآفلاك أو الخيي غالب فيه م فى هسذا العالم 
المراد بالحسن والقبح 

لابجب على الله ثىء خلاقا للمعتولة 

لايموز أن يفل الله شيا لغرض خلافا الممتزلة وأ كثر الفقباء 

قالت المعتزلة علة حدن التكليف النعويض لاستحقاق التعظيم 

النسم الرابع : اكلام فى الاسماء ‏ الركن الرابع : فى السمعيات ‏ تعريف الممجز 

عصمة الأنبياء عايوم اأصلاة واأسلام 

الكرامات جائرة خلافا لبعضيم - الآنبياء أفضل من اللائكة خلافا لبعضيم 

الفسم الثانى فى المعاه ‏ اختلاف أهل العلم فى المعاد ‏ والمقدود عندما يشير الإنسان إلىنفسه يقولهأنا 

النفرس البشرية متحدة بالنوع على مذهب أرسطاطالاس - اانفوس حادثة على رأى أرسطاطاليس 

القاثلون دو ثْ لين انفقوا فى فساد النناس 

اتفاق الفلاسفة على آم تفاع عدم الأرواح 

النفس الناطقة مدركه للجزرئيات خلافا لبعضهم 

سعادة النفوس العالمة النقية ‏ شقاوة النفوس اجاهلة 

إعادة الممدو 7 

المعاد ومعئاة 


لا 


1/15 


14ا 


15 
144 
المي 


١ 
لكل‎ 
و‎ 
املك‎ 
0 
المأ‎ 
١ 
يضق‎ 
كرض‎ 
يفف‎ 
11 
خرف‎ 
لوقن‎ 
قيض‎ 
يارفا‎ 


ب لام" لس 


العاد عدى دمع الاجزاء لايم إلا مم القول بإعادة عدوم ب ' ألثت ل ايل قاطع أن ألل تعالى 


يعدم الاجزاء 3 بعيدهأ 574 
سائر السمعيات مكنة فى أثفسها ‏ وعيد الكبائر منقطع خلافا ليعضيم ل 
وعيد الكافر المماند دام 3 القسم الثاأث ف لاسرا والاحكام ال تعر يف الإعان 2 اللغة والشرع , 
الول ف صاحب الكبيرة - الإءان لا ازيك ولايندصس علاها يعضوم خرش 
أذ مؤن إن شاء الله معنى الكفر - القسم الرابع فى الإعامة لون 
أجنأس الشيعة 84 
شرح فرق الكيسانية 14 


2 فرق الزيدية 
الإشار ة إلى عمدة مذهب الإمامية يق 


